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« فصل » 


العين المستأجرة فى يد المستأجر امانة فلا يضمن تلفها او تعيّبها 
إلا بالتعدى أو التفريط ولو شرط الموجر عليه ضمانها بدونهما 
فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته وأولى بالصحة إذا اشترط 
عليه اداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب 
لا بعنوان الضمان ]١[‏ . 


: البحث فى هذا الفصل يقع ضمن جهات‎ ]١[ 
: الجهة الأولى‎ 

ما تقتضيه القاعدة في ضمان العين المستأجرة تحت يد المستأجر . 

قد يقال: ان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الروايات الخاصة ثبوت 
الضمان في المقام ؛ وذلك تمسكاً باطلاق النبوي المعروف « على اليد ما أخذت 
حتى توؤديه ». 

وقد نوقش في هذا الاستدلال تارة : بضعف السند لعدم نقل الحديث بطرقنا » 
وأخرى : بان مفهوم الاخذ ظاهر في الاخذ بالغلبة والقهر والتعدي فلا يشمل 
الاجارة وتحوها . والاشكال السندي تام . الا ان الاشكال الدلالي لا يمكن 
المساعدة عليه » لوضوح ان مفهوم الأخذ أعم من ذلك , وقد استعمل في القرآن 
الكريم الأخذ عن استحقاق كقوله تعالى #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم» . 
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هله هي هه جه هه هي هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي هي ىج وأو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


نعم يمكن ان يناقش في الدلالة من ناحية انَّ الحديث إِنّما يدل على الضمان 
بعنوان الاداء » فما لم يجب اداء العين قبل التلف لا يثبت ضمانها على تقدير التلف . 

وبعبارة أخرى : الحديث يدل على ان العين التي تدخل في عهدة المكلف 
بحي يجب على عالطب اليد رلدها ولا:يجوؤ له ابقاوها عتدة هئ الدئ :يعبت 
ضمانها لو تلفت بدفع المثل أو القيمة ‏ ولا فالحديث غير متضمن لضمان المثل أو 
القئمة طلر) قدي الذلك عدا ووانما سفمع وعوك ار المي الماحورةة در سين 
عاخيها :وسكفاه ضما المعل أو القيمة. عق تقد يز التلق. أو الاتلاف«يعنابة عر فية 
مذكورة في محلها . فالحديث أساساً لا يشمل موارد رضى المالك يبقاء العين تحت 
يد الغير:المعبر عند بالامانة المالكية بالمعلى الاعم . 

كما ان السيرة العقلائية على ضمان اليد لا تشمل موارد الاستيمان » إذ مفادها 
وعؤذاها ان مال الغين اذا كان تحت :انعياام غير سالكةايلا ادن وركى من افيه 
بتسلط الغير عليه يكون محترماً ومضموناً » وامًا إذا كان بتسليط واذن منه فلا يكون 
فيه مقتضى الضمان ما لم يشترط ضمانه من أوَّل الأمر ‏ وهذا ما سيأتي البحث 
عله -. 

وهكذا يثبت : ان مقتضى القاعدة عدم الضمان تمسكاً بالأصل العملي 
وبقاعدة الاستيمان العقلائية المنافية مع قاعدة اليد والرافعة لموضوعها من جهة أنّ 
المالك نفسه جعل المال في حوزة الغير ورضي به كما كان في حوزة نفس المالك , 
فهذا الاقدام على الاستيمان رافع لحرمة المال» سواء كان الاستيمان بالمعنى 
الاخص وهو عقد الوديعة أو بالمعنى الأعم وهو مطلق الرضا بتسليط الغير على 
المال الشامل للعارية والاجارة والرهن » فالاستيمان المالكي رافع للضمان 
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على القاعدة كما ان الامانة الشرعية كما في الولي والقيم واللاقط للقطة ونحوها 
رافعة للضمان بحكم الشارع . 

لا يقال: في الاجارة لايوجد تسليط من قبل المالك على العين . وإِنّما 
كطلنك لحف فيا كيل السنضا حو الفيى مرك عدية امتحقا قد المشففة + 

فالّه .يقتال ؛ حيث أن عمليك المفعة يسارم تسليط المسغأ جر عليها 
المستلزم لتسلطه على العين -إذ لا يمكن الانتفاع بدون ذلك فلا محالة يكون عقد 
الاتعارة تكسا الرسدا مسلط امسا هر علن العين» ومة هذا فيل :ارا التمارة 
بذل المال في سبيل التسليط على العين والانتفاع بها ء فتكون العين أمانة مالكية 
بالمعنى الاعم . هذا ولكن يمكن أن يقال بعموم قاعدة اليد سواء كان مدركها 
السيؤة أو التبوي - لمواره اليد الآمينة أيطناً غاية الآمر يكون مفادها ومحمولها 
ضمان العهدة والرد في حدود ما لم يأذن به المالك لان ملاك هذه القاعدة هو حرمة 
مال الغير وعدم امكان هدره عليه بلا اذنه واما معه فقد اهدره بنفسه وهذا المعنى 
ا في اليد الامانية بالنسبة الى ما لم يأذق بها المالك للأميق كما اذا 'قيذ 
الاذن بِالٌبان كالقارية النضموتة فيكون' الضمان:فبها على القاعدة بلا حاحة الن 
دليل خاص . وكما في موارد المطالبة بالرد أو انتهاء أمد الاذن فإنّ الأمين مسؤول 
عن الرد فيه من أَوَّل الامر . وكما في موارد التعدي أو التفريط في الحفظ فانه 
مضمون بنفس على اليد لا بدليل آخر . 

وامّا اشتغال الذمة بالبدل فهو من آثار عهدة العين ومترتب عليها لأنّه دفع 
عنائي لها . وبناءً على هذا الفهم لضمان اليد يثبت اطلاق الحديث لموارد اليد الامينة 
ايضاً » وهذا ما سيؤكده الماتن يك في مسائل في آخر كتاب المضاربة , وإِنّما 
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احيعية زد كنا لمان بالئلف الفيوى من يه لق اللإدام تسن الاد مين 
المالك بالبقاء المساوق مع الاذن في التلف القهري وبمقداره وهذا الفهم له اثار : 

منها : ما أشرنا إليه من امكان تخريج العارية المضمونة على القاعدة . 

ومنها : ثبوت ضمان التعدي بالتفريط بنفس القاعدة بلا حاجة الى التماس 
دليل آخر عليه فيكون الضمان في موارده وموارد التلف في اليد المتعدية بملاك 
واحد وهو على اليد. 

ومنها: ثبوت العهدة والمسؤولية على اليد الامينة بالنسبة لرد المال إلى 
فالكه تن المطالبة مخ أل الأمن فلو كان" اذنة مقيدا بهذه الساعة: قفط معلا كاة 
الواجب عليه الرد في الساعة القادمة من الاذن فلا يمكن ان ينام مثلاً ليسقط عنه 
التكليف بالاداء 5 قبيل قيود الواجب لا الوجوب . وهناك أثر آخر رتّبه 
الماتن # في بحث المضاربة سيأتي الحديث عنه في محلّه . 
الجهة الثانية : 

فيما تقتضيه الروايات الخاصة . وهي تدل على عدم الضمان إذا تلفت العين 
نيد (المستاجر من دون تعلٍ أو تفريط . ويمكن تصنيف الروايات الى عدة طوائف : 
الأولى : ما دلّ على عدم الضمان في اجارة الاعيان بالصراحة والمنطوق : 

منها: صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ليه « قال: قضئ امير 
المؤمنين :0 في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة » فقضئ ان لا 
يغرمها المعار» ولا يغرم الرجل اذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها 
غائلة » ١0)‏ 2 


3 دزيوائل العرعةة اب الاين الحكاء الكعاره عدي وناب أن احكاء الفازيه وريه 
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ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله اة « أَيّما رجل تكارى دابة 
فألخذها الذئبة'فعقّت كرشها قفقت فهو ضاس الا ان يكون سلما عدلة 230 
فانّ مفاد الاستثناء أنّه إذا لم يكن متهماً بان كان ثقة وعدلاً لايحتمل في حقه 
الكذب فلا يكون ضامناً لتلف الدابة . 

ومنها : ما نقله علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 92 « قال : سألته 
عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال: هو ضامن إنْ 
كان لم يستوثق منهاء فآن أقام البيّنة اثّه:ربطها فاستوثق متها فليس عايه 
0 

ومنها : ما نقله الشيخ باسناده عن محمد بن يحيئ عن العمركي بن علي عن 
علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن 3 « قال : سألته عن رجل استأجر دابة 
فاعطاها غيره فنفقت فما عليه ؟ فقال : ان كان شرط الا يركبها غيره فهو ضامن لها 
وآن لفرشية فليسن عليه شوي» "١"‏ والسنة صحيم 
الثانية : ما دل على عدم الضمان فى الاجارة بالمفهوم : 

منها : صحيح الحلبي «قال : سألت أبا عبد الله 4# عن رجل تكارئ دابة 
الى مكان معلوم فنفقت الدابة » فقال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن ». وان كان 
دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن » وان وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق 
١‏ - وسائل الشيعة . باب 77 من احكام الاجارة . حديث 7. 


؟ - المصدر السابق . حديث 4 . 
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منها » ١١‏ 2. فان مفهوم الجمل الشرطية المذكورة فيها . بل التعليل المذكور في 
ذيلها 192 كان راجما اك :الجمفلة لدعي # وسيب العنياة فيا اذا توفت فى التزت 
يدلان على مناط الحكم بالضمان وان الميزان في الضمان التفريط والتعدي بحيث 
لولا ذلك لم يكن ضمان على المستأجر إذا تلفت العين . 

ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ني « قال : سألته 
عن رجل اكترى دابة الى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه ؟ فقال : إذا كان 
جا المكان الذي اسعاعر الله فهو ضام 77 

وتيا ضحيعة ابي ولاك المعزوقة رقو بوره يها قلت لد ارايت لو 
عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته » ! "2 . فان 
تقييد الضمان بيوم المخالفة سواء كان قيداً للحكم بالضمان أو للقيمة يدل على عدم 
الضمان قبل المخالفة وال لم يكن وجه لتقييد الضمان أو مقداره بذلك اليوم »كما هو 
واضح . 
الثالثة : ما دل على كبرى عدم ضمان الأمين : 

منها : رواية غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله يقة « ان امير المؤمنين اف3 
أتىي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمُّنه » وقال: إِنّما هو 
00-0 


١‏ -وسائل الشيعة . باب ؟١‏ من احكام الاجارة . حديث ؟. 
؟ - وسائل الشيعة . باب ١٠‏ من احكام الاجارة . حديث 1 . 
 '"“‏ المصدر السابق . حديث .١‏ 

- وسائل الشيعة . باب 58 من احكام الاجارة . حديث ١‏ . 
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وتقريب دلالتها : انها ظاهرة في التعليل أو بيان الصغرى والكبرى مقدرة 
وهو ان كل أمين لا يضمن . نظير ما ورد في أَدلّة حجية خبر الثقة « إِنّما هما الثقتان 
العا مون 08 

لان الاستدلال بها مبتى على 'أن يكون المراه:بالامين الآمنانة المسالكية 
بالمعتى الاغي + لا ستضومهل عقن الاستيمان أي الؤذيعة كما هو موردها حيت ان 
الذي يدخل في الحمام يودع ثيابه عند الحمامّي . 

بل لعل ظاهر لفظ الامين هو من يقع طرفاً لعقد الامانة . ولا يمكن التعدّي 
منه إلى غيره . إذ يحتمل الفرق بين باب الوديعة أعني الأمانة بالمعنى الأخص 
وبين الامانة بالمعنئ الأعم كالعارية والاجارة » حيث يكون بقاء العين فيها لدئ 
المستعير والمستأجر من أجل استيفاء حقه لا من أجل الحفظ للمالك كما في 
الوديعة . 

هذا وقد يقال: انّ المراد من أنّه أمين كونه مؤتمناً في قبال كونه متهماً 
بالتعدي والأكل للمال » فيكون مفاد الحديث عدم التعدي في مال الغير وان تلفه لم 
يكن من هذا الباب » وهذا وإن كان يدل بالالتزام على نفي ضمان التلف بدلالة 
الاقتضاء , إلا انه عندئذٍ لا يمكن التمسك باطلاقها . لعدم كونه في مقام البيان من 
الحيعد قلا تنيت :لك الكبرف : 

وهذا الاشكال يمكن دفعه عن هذه الرواية بانَّ جملة « إِنْما هو أمين » ذكرت 
كتعليل لعدم تضمينه الذي هو أعم من الضمانين معاً » فيكون ظاهراً في انَّ عدم 
فتن العامة انك مريوط بكرنة الوا 


و اوبتكو تكد ال برتقا احوو و سي مو مهي الفسطان- كدها 
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هو الصحيح -لأنَّ الشيخ # يرويها بسنده المعتبر عن احمد بن محمد بن يحيئ عن 
ل" 

ومنها: صحيح الحلبي « وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه 
روف ان و ل لاا 

زقزة قية الاأشكال السارق: ايضا اذ الاتعرة عالق عل الحفظ و الكيآنة 
بالنسق الاشمى ذكا ينا ةا جر هذا يهان الى ورود الاشكال الثاني المتقدم 
هنا اذ لعل المراد من الاستيمان في قبال الاتهام » فتكون دلالتها على نفي ضمان 
التلف بدلالة الاقتضاء التى لا اطلاق فيها . 

ومنها: صحيح الحلبي ايضاً عن أبي عبد الله ئيِةٍ « قال: صاحب الوديعة 
والشنافة م م ا 

وهذه لو اريد بالبضاعة فيها مال التجارة في المضاربة تكون احسن حالاً من 
الرواية السابقة » حيث عطف فيها المضاربة والتى هي من الامانة بالمعنى الاعم 
على الوديعة » فلا يرد عليه الاشكال الأول . 

ومنها : ما ورد من عدم تضمين الاجير اذا كان مأموناً » وهي روايات كثيرة 


١‏ وقد يستظهر من عبارة الشيخ في المشيخة ان جميع الروايات التي ينقلها في النهذيب عن 
محمد بن يحيئ العطار ينقلها بطرق عديدة , اثنان منها فيها ابنه الحمد بن محمد بحيث تكون 
العبارة شاملة لما اذا كان السند في التهذيب مبدواً باحمد بن محمد ايضاً . فتصح نظرية 
التعويض هناء فراجع وتأمل . 

1 دوشائل اليش يناب #لاأمين لحكاء التعارة ديت #ب.ويات امن الحكاء الرديعة + 
حك ب 1 


- وسائل الشيعة , باب 4 من احكام الوديعة . حديث .١‏ 
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واردة في الحمال والقصار والجمال ! ''. الا انَّ التعبير فيها بالمأمون ليس بمعنى 
عقد الاستيمان » بل بمعنى العدالة والوثوق وعدم الخيانة » فلا دلالة فيها على انّ 
الامانة المالكية بالمعنى الاعم مطلقا لا ضمان فيها . 

وهكذا يتضح : انّ هذه الطائفة ليس في مدلولها اللفظي مايصرح بالكبرى 
الكلية . نعم لا يبعد دعوى استفادتها من مجموع هذه الروايات وما ورد في باب 
العارية والاجارة والمضاربة والرهن » فان العرف عندما يلاحظ مجموع هذه 
الروايات يستفيد منها بحسب مناسبات الحكم والموضوع المفهومة عرفاً وعقلائياً 
كبرق كلية اه .ان الأشتمان:والاذن ببقاء الال تفعك بيد العير -سواء كان ذلك 
لمصلحة المالك أو لحق من جعل المال تحت يده رافع للضمان مع عدم التفريط 
والتعدي وانّه لا فرق بين الامانة المالكية بالمعنى الاخص والامانة المالكية بالمعنى 
الاعم من هذه الناحية . 

وبهذا يظهر: ان مقتضى الروايات في الطوائف الثلاث عدم الضمان في موارد 
الاستيمان والتي منها العين المستأجرة والمسألة بعد متّفق عليها . 
الجهة الثالخة : 

في صحة شرط الضمان من قبل المالك وعدمه في موارد الاستيمان بالمعنى 
لعي 

والتقيون التفضيل بين اتعراط العتنان شحو شوط النسحة وبين اذاء مقذاره 
فود ماله شو شط الل مع |4 العبان ولعي الجناى وأقكس حسم 


١‏ دوشاكل الفزيكة انراق كام لابق انكام الاجارة: 


١‏ كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي وي هو وأو و ني هي هيجي وو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


شرط الضمان مطلقا ء وقد نسب ذلك ايضاً الى السيد المرتضى والمحقق الاردبيلى 
وصاحب الرياض وجملة من المتأخرين . 

وما يمكن أن يذكر وجهاً للبطلان أحد أمور : 

الأول ؟توعوي بطلان شرط النتيجة . لان اللام في قوله «« لك عليّ كذا» 
ظاهر في الملكية , ولهذا تكون الافعال المشروطة في عهدة الشارط للمشروط له 
والنتائج كالضمان والملكية لا يمكن أن تكون مضافة الى المالك . 

وإف شتت قلت :ان الملكة :لل شبن العتليك تخلؤف الفتعل + فتلا يتعفل 
اشتراطها بالشرط الظاهر في التمليك » ولو فرض انها قابلة للوقوع طرفاً للتمليك 
فتحققها بحاجة الى تمليك آخر ليتحقق الشرط الذي هو الملكية ولا يوجد تمليك 
0 ولا يفي التمليك الأول لذلك . وهذا الوجه اشكال مبنائي في جميع شرائط 
اللعحة ولد مات عام خاصلدة 

أولاً : انَّ اللام في « لك علي كذا #التمن 'يمعتى القلاف وبل هو ستغلق بالالتزاء 
لربطه واضافته لمن له الالتزام في قبال من عليه » وهذا لا فرق فيه بين أن يكون 
الشرط بنحو النتيجة أو شرط الفعل . 

وثانياً : معنى اللام هو النسبة بين الشرط والمشروط لهء فاذا كان الشرط 
هو الفل كالخياظةفاتشانها يبع 'المسروط لد يخمل ولو قربي الخال عل اه اناد 
للنسبة الاعتبارية الوضعية وهي الملكية أو العهدة » واذا كان الشرط الواقع طرفاً 
للنسبة المذكورة الملكية ‏ النتيجة ‏ فانشاؤها يكون حقيقياً » لان النسبة بين 
الملكية والمشروط له يمكن ايجادها حقيقة بايجاد تلك الملكية » وهذا يعني 
انَّ المستعمل فيه اللام واحد وإِنّما الاختلاف بينهما بلحاظ المدلول الجدي 
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التصديقي وانه في موارد شرط النتيجة ايجاد نفس النسبة المفادة باللام حقيقة وفي 
كاوه رد اندر ليشيم مازما نسي كر المدار ا لصيس سايكا ارد 
الذي هو فرد اعتباري لتلك النسبة . 

وثالشاً : لو فرض عدم امكان استعمال اللام في موارد شرط النتيجة فهذا 
غايته عدم امكان استعمال صيغة واحدة في الموردين لانشاء الشرط لا عدم صحة 
أتعرائك السيعة يكبا ]ذا انس بالشرظل عدا على العمة نص صر يكوه 
مشمولاً لأدلة نفوذ الشرط ايضأً » وهذا واضح . 

الثانى : ما أفاده بعض أساتذتنا و فى تقريرات بحثه وحاضله : انّ الشرط 
3ه رع سدع | اخ ما ققاب جو شوو اننا 1 عن 
سلطان الشارط وقدرته من فعل تكويني أو نتيجة وضعية لم يؤخذ في ترقبها سبب 
خاص يترتب بالشرط كما في اشتراط الوكالة بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد» 
أو اشتراط أن يكون ماله الفلاني ملكاً للمشتري في ضمن بيع داره منه مثلاً فتنفذ 
تلك النتيجة بالشرط ء وامّا إذا اعتبر في ترتب نتيجة سبب خاص كالنكاح والطلاق 
أو كان الشرط امراً خارجاً عن اختيار المكلف ولم يكن له ايجاده بالفعل حتى بغير 
الشرط ء فلا يكون نافذاً بدليل « المؤمنون عند شروطهم » . 

وفيما نحن فيه الشرط الثاني منتف » لان الضمان المفاد بقاعدة على اليد 
حكم شرعي أمره بيد المشرّع والقانون وليس بيد المتعاقدين فلا يمكن ايجاده 
بالشرط , وهذا هو معنى انَّ الشروط لاتكون مشرّعة . وعليه فما ثبت في العارية أو 
غيكها عن فوا قراط الماة كوت النضن' تقاف الذال علق قطة الاشد راط 
وإلا لم يكن نافذاً على القاعدة 2١‏ . 


7 مستند العروة الوثقى. كتاب الاجارة ص‎ ١ 


١‏ كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هدهو و هي هي هي و و و و و هي و و و و و ني وي هي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وفيه: 

أولاً : انَّ هذا الكلام قد يصح فيما اذا أريد اثبات ضمان على اليد كحكم 
شرعي بالشرط في مورد الاجارة لا ما إذا اريد جعل ضمان القيمة بالشرط على 
تقدير التلف » فانه لا يعني مشرعية الشرط . بل معناه تمليك قيمة التالف في ذمة 
المستأجر على تقدير التلف , وهو كاشتراط تمليك ماله الخارجي بنحو شرط 
النتيجة تحت سلطان الشارط ء إذ أي فرق بين تمليك ماله الخارجي أو ماله في 
ذمتد فإذا كان الأول ممكناً بتو شرط النعيجة ولم يكن الشرط فيه امشرعا ولم 
يؤخذ فيه سبب خاص كان الثاني كذلك . 

وثانياً : يمكن ارجاع شرط الضمان الى اشتراط الضمان العقدي اي عقد 
الضمان » لكن لا بمعناه المعروف وهو ضم الذمة الى الذمة» بل بمعنى العهدة 
المعقول حتى في الاعيان الخارجية . وهذا عقد ضمان مشروع وصحيح على ما 
اعترف به نفسه يي فتكون النتيجة مشروعة وتحت سلطان المالك . فيكون الشرط 
في المقام انشاءً للعهدة تجاه العين المستأجرة والتي أثرها اشتغال الذمة بالقيمة على 
تقدير التلف وهو ضمان معاملي عقدي لا ضمان على اليد . 

وثالشاً : يمكن أن لا يكون الضمان في المقام ضماناً معاملياً أصلاً والذي 
يقت بأدلة 'نفوذ العقد أو الشرط + يل :خسان الغرامة الثابت يقاعدة غل اليد »-وذلك 
ببيان : انَّ قاعدة على اليد العقلائية والممضاة شرعاً مضمونها حرمة مال الغير مالم 
يرض صاحبه بخسارته وهدر ماليته وهنك حرمته » فاذا اذن في تسليط الغير على 
ماله بلا اشتراط ضمانه على تقدير التلف كان مقتضى اطلاق هذا التسليم رضاه 
بتلفه عليه » ولو اذن له في اتلافه لم يكن ضمان حتى على تقدير الاتلاف» 


فصل : العين المستأجرة أمانة ١‏ 
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ولو فوط ليذ العماة نحن عل كدير اليلق كان تعياة ندل برشت بكس رعذ 
وهدر ماليته حتى بالتلف السماوي فضلاً عن الاتلاف » فيكون ثبوت ضمان الغرامة 
في موارد الاشتراط بنفس قاعدة على اليد التي يتحقق موضوعها بنفس الاشتراط 
بلااخحاجة: الى ليل تقوذ اقرط 

وهذا هو الصحيح » ويترتب عليه ثبوت الضمان حتى اذا كان العقد فاسداً اذا 
كان قد اشترط فيه الضمان » فانَّ فساده لايقتضي رضى المالك بهدر حرمة ماله . 
ومن هنا حكم هذا العَلّم ‏ نفسه فيباب العارية المضمونة بشرط الضمان وما 
يكون مثلها مما ثبت فيه صحة شرط الضمان انَّ في فسادها الضمان ايضاً » مع أنه 
لو كان الضمان فيها بالدليل الخاص كما ذكره وعلى خلاف القاعدة فلا وجه للحكم 
بالضمان في العارية الفاسدة المشروط فيها الضمان » اذ النص الخاص لا يشمل إلا 
العقود الصحيحة لا الفاسدة . مضافاً الى انَّ فرض جواز شرط الضمان ونفوذه في 
تلك الموارد مع كونه مشرعاً وتصرفاً في سلطان الشارع بعيد بل غير محتمل في 
نفسه . فلا يمكن أن يكون ذلك من باب التخصيص في هذه القاعدة » بل يكشف 
جوازه فيها عن احدى النكات التي أثرناها . 

الكالقدها كنا عل من الققواء مق ان شترط اليا يخال السك وما 
دلت من الروايات المتقدمة على نفي الضمان في الاجارة بل في جميع عقود 
الأبفينا 0 اقبط علق اهاسنا دن علج بطلده كز سوعك ستفا ل الكهاي: ان 
المي 
وفيه: 


أولاً زتها قن معان الفط المذكؤنةاذااكان: ترمعه الى شراط مان 


3 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي و و و و وي هي هي و و و و ني وي هي ىج وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


اليد - ضمان الغرامة ‏ فقد يتوهم مخالفته مع تلك الروايات لا ما إذا كان من 
الضمان المعاملي » لانّ الروايات نافية لضمان اليد في الامانات لاكل ضمان . 

زثافيا :أن قضازق سان فلك الزوايات اذ الاجارة وتهوها من عنمرة 
الاستيمان لا ضمان غرامة فيه في نفسه ومع قطع النظر عن شرط الضمان من قبل 
المالك » فلا اطلاق لها لما اذا اشترط الضمان » اذ لم يفرض في شيء منها اشتراط 
العتمان "رن قبن المالك :و اعمال العلما من تاحية هذا لاط له رسكن اقفيه 
بالاطلاق في تلك الروايات , إذ لا اطلاق فيها بلحاظ العناوين الثانوية الطارئة . 
فيكون قصارى مفادها انَّ مجرد الاستيجار ليس فيه مقتضي الضمان , نظير ما يدل 
على انَّ الماء مباح شربه » فانه لا اطلاق له لما اذا كان مضراً ايضاً أو مغصوباً أو 
غير ذلك من موارد طرو العناوين الثانوية عليه » فلا اطلاق للروايات لموارد شرط 
انان خضوضا اذا التحطنا أن كلف الرواناك :محدوفة بقرائق تذل علق أن ها 
الى ضمان الغرامة بالاتلاف والتعدي أو بقاعدة اليد العقلائية فتنفيها في موارد 
الاستيمان » وهذا الانتفاء ايضاً عقلائي لانه مقتضى اطلاق الاذن والتسليط بلا 
اشتراط الضمان ووو موره اشتراطة: 

وبعبارة أخرى : الروايات تدلّ على انّ الاستيمان لا يقتضي الضمان في نفسه 
لا أنه مقتضٍ لعدم الضمان ليكون منافياً مع اشتراطه . 

الرايع :ان اشتراط الضمان علق بغلاف مقتضى عقد الالستمان»» شيكون 
بأطلاً لكونه على خلافق:نقتكتى الغقد.: وليسن المراد.من مقتضي العقد. كمه وآثاره 
الشرعية ليرجع الى الوجه السابق » بل المراد مضمونه والمنشاً به » فيلزم التناقض 
بين الشرظ والعقن »قبطل الشرط غلى كل تحال : 
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هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و هو وأو و ني وي هي ىج ولو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وهذا الوجه قد يتم في مثل عقد الوديعة أي الأمانة بالمعنى الأخص حيث 
يقال بان المنشأ فيها هو الاستيمان والاستنابة في الحفظ وهو ينافي شرط الضمان 
ويناقض محتواه » وامًا الاجارة التي يكون المنشاً فيها تمليك المنفعة فلا وجه لأن 
يكوة شزط فاق الفيع: اذا تلك خلات تاها والستنا بيك اذ له ماين 
للشرط بمفاد الاجارة وما أنشأ بها أصلاً كما لا يخفئ . وقد أفاد المحقق النائيني ي 
ان مقتضى عقد الاجارة التسليط على العين ووضع اليد عليها من قبل المستأجر عن 
استحقاق » فيكون شرط الضمان مخالفاً لمقتضى العقد في الاجارة على الاعيان 
يخلاف الأابجاز على الأعمال: :نهدا فكل بين شرّط الضعاة على السعاحن وبين 
فرظ لمان هل الأحي :القيبية لقال المستأجر بيده ؛ فلا يصح في الأُوّل نخلاف 
الثاني » وقد دلٌ على صحته في الأجير المؤابة ايضناً.. 

وقد يتاقكن فيه: يان ماهو بتكي الأتعاره حت اذا كانت مسي الستليط 
على العين إِنْما هو الحق في وضع اليد على العين للانتفاع بها » فيكون شرط الضمان 
نفعت العيذة ووتجوف:رة العق خلاق مقضى: العقن ل الشماة يفعقى شع الذمة 
على تقدير التلف , فانه ليس منافياً مع استحقاق وضع اليد على العين . نعم يكون 
منافياً مع اطلاقه واثره لولا الشرط . هذا » ولكن ما ذكره المشهور والميرزا يي يمكن 
قزولهتوذلك قريب أن الامفيهان غلن توعين:: 

3دان.يكون نتتضياً للاذن الفعلي على كل .محال ببقاء المال تحت بيد الغيز 
اما لحق له فيه كما في اجارة الأعيان أو لغرض معاملي للمالك كما في 
الوديعة والمضاربة . 

؟ - أن يكون غير مقتضٍ لذلك وانما مجرد اذن لبقاء المال تحت يد الغير 


108 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاه و هي و هي هو و و و وي هي و جو و و و ني هيجي ىج و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


لغرض راجع للماذون كما في العارية وكما في الأجير اذا اراد ان يأخذ المال الى 
بيته مثلاً ليعمل فيه. ففيالنوع الثاني يمكن اشتراط الضمان ولايكون منافياً لمقتضى 
العقد لأن مرجعه الى تقييد الاذن بخصوص الحصة من البقاء غير المقارن مع التلف 
ولايكون هذا منافياً مع حقيقة الاعارة أو الاجارة على عمل كما لا يخفى . 

وامًا النوع الأوّل فلا يمكن الاشتراط المذكور فيه بملاك التقييد لأنه منافٍ مع 
الغرض العقدي للمالك المتوقف على ابقاء العين فعلاً تحت يد الغير للحفظ أو 
لتسليمه المنفعة فاما أن يبقيه بالفعل أو لا فان لم يبقه بالفعل خارجاً وعلى كل تقدير 
بل على بعض التقادير لم يتحقق غرضه من الاجارة أو الحفظ الفعلي على كل تقدير 
وان ابقاه من اجل ذلك كما هو كذلك كان مساوقاً مع الابقاء الفعلي المطلق فيكون 
الاشتراط منافياً مع مقتضى هذا النحو من الاستيمان . 

نعم قد يعقل شرط الضمان على تقدير التلف بنحو الضمان العقدي لا ضمان 
اليد وذاك أمر آخرء فما ذكره الميرزا يك قابل للقبول وما ذكر في الجواب من ان 
المنافي لمقتضى الاجارة اشتراط عدم العهدة ورد العين لا الضمان بمعنى شغل الذمة 
على تقدير التلف . جوابه : ان الذمة من آثار ضمان العهدة فاذا لم تكن عهدة للمال 
لم تشتغل الذمة بالبدل على تقدير التلف بل ضمان اليد ليس إِلَا ردّ العين وأثره رد 
بدله على تقدير التعذّر فلا يمكن شرط الضمان إلا من باب الضمان العقدي كما إذا 
قال لو نزل المطر فانت ضامن كذا مقدار من المال في ذمتك وهذا لا ينبغي أن 
سرف بالعفات بل هو شط استغال الذنة دفار اقيم المال يتحو سرظ الس 

فما ذكره الميرزا يك والمطابق للمشهور هو الأقوى . 

ذا كل لاط سفاة: التليلا نع أن تقرط وانا الضعاة فى مدو 
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والظاهر عدم الفرق فى عدم الضمان مع عدم الامرين بين أن يكون 
التلف فى اثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين 
ماله إذا طلبها بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف فيها ]١[‏ . 


التعدي أو التفريط فهو ثابت على القاعدة » لكونه اتلافاً ومورداً لقاعدة اليد 
بالتقريب المتقدم لها ء بل ومشمولاً للروايات المتقدمة الدالة على الضمان فى صورة 
مخالفة الاجارة أو عدم الاستيثاق من الدابة واهمالها » ونحو ذلك . 
]١[‏ هذا الحكم يتوقف على أحد أمرين : 

ناا لتعطاير حم اقل رلك الموسسر المعطل ليه اد الفتيعة انها فد الاحارة 
الأتما .رو الحنا تبقاء الحية تخق ين الشيدا حر فسكرن مشهول نافد تفن 
الضمان عن الامين » وهذا فرع ان يكون المؤجر عالماً بانتهاء مدة الاجارة وان 
لا يكون عدم مطالبته لمانع آخر » فليس ترك المطالبة ظاهراً في ذلك دائماً » ومعه 
يكون مقتضى القاعدة الضمان . لأنّه مال الغير ولم يثبت اذن مالكه به . 

؟ -ان يتحقق الردٌ بنفس التخلية بين المال ومالكه كما هو الحال في الاعيان 
غير المنقولة كالدور والعقارات » فانّ ردّها يتحقق بالتخلية بينها وبين مالكها . بل قد 
يتحقق ذلك فى الاعيان المنقولة ايضاً اذا كان الاتيان بها الى المستأجر بفعل المؤجر 
لا العكس . والميزان في القاعدة العقلائية لضمان اليد هو الرد بمعنى رفع المانع 
الخائل نين المال وه الكدواريجا عد كما كان ف :تعورة امالك قل هذه نه 

وامًا إذا لم يكن شيء من الأمرين فالحكم بعدم الضمان غير تام » بل يكون 
مقتضن: القاغدة الطنفان تمشكا بقاعدة على الينن"الفقلاتية المقتضية له وليسن 
فى شىء من الوجوه المتقدمة فى الجهة الاولى والثانية المتقدمتين ما ينفى ذلك » 


كنا عو واي 


0 كتاب الاجارة / ج ؟ 

ثم هذا إذا كانت الاجارة صحيحة . وامّا إذا كانت باطلة ففى ضمانها 
وجهان اقواهما العدم خصوصا إذا كان الموجر عالماً بالبطلان حين 
الاقباض دون المستأجر ]١[‏ . 


[١]يمكن‏ أن يستدل على عدم الضمان في صورة فساد الاجارة بوجوه: 
الوجه الأول : 

التمسك بعكس قاعدة مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده . 

وفيه : انَّ هذه القاعدة عكساً وطرداً مختصة بما هو مصب العقد وما يكون 
مولا لتضمولها :ولو تالقترعل» والفج 'المتشا مره العينه عع عقن الأنكارة والما 
متعلقها ومصبها المنفعة وهي تضمن بصحيحها فتضمن بفاسدها ايضاً . وليست هذه 
القاعدة تعبدية وردت في رواية لكي يقال بان الاجارة ايضاً تتعلق بالعين فيقال 
احورة فين أد قالكنان الثقهاء استدلوا بها غلك ذلقن بل درك القاعدة طرداً 
وعكساً على ماشرحناه في محله مربوط بما يثبت من ضمان المسمئ أو لا يثبت 
بالعقد والالتزام المعاملي ولو من خلال الشروط الضمنية ولا يشمل ماهو خارج 
عنها على ما هو محقق في محله . 
الوجه الثاني : 

ما ذكره في المستمسك من التمسك باطلاق روايات عدم ضمان المستأجر , 
فانها تشمل باطلاقها الاجارة التي تفسد بتلف العين كما اذا تلفت العين بعد القبض 
وقبل شروع زمان الاستيفاء . 

وفيه : انَّ هذا غايته نفي الضمان في مورد فساد الاجارة الناشيء من تلف 
العيض لاتقانها سمحي ار 

بحا حو 1 اند الوه عن بساية كا بن شب المي ما 
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هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي هي و و و و ني هيجي جو و أو و و و وي وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


فالاطلاق يشمل الاجارة الصحيحة لولا التلف . وأين هذا مما إذا كانت الاجارة في 
نفسها فاسدة مع قطع النظر عن تلف العين . 
الوجه الثالث : 

ما جاء في بعض الكلمات من التمسك باطلاق ما دلّ على ضمان الامين بعد 
فرض صدق الامين العرفي في الاجارة الفاسدة . بل عدم الفرق من هذه الناحية بين 
الاجارتين . 

وفيه : ما تقدم من ان عنوان الامين ظاهر ولو احتمالاً في الأمانة المع 
الاخص فلا يشمل مورد الاجارة. على انَّ مفاد تلك الروايات نفي الضمان من 
ناحية احتمال الخيانة والتعدي أو التفريط لا نفي ضمان التلف السماوي الا بدلالة 
اقتضائية لا اطلاق فيها لامثال المقام كما تقدم . 
الوجه الرايع : 

2 الاجارة كما تشتمل على تمليك المنفعة تستلزم الامانة المالكية اعني 
الاذن والتسليط على العين والذي كان يقتضي باطلاقه نفي ضمان التلف على 
القاعدة . والاذن المذكور بلحاظ قيمة العين لم يكن على وجه الضمان وإِنّما كان 
على وجه الضمان بلحاظ ضمان المنفعة فقط والتي هي مضمونة على كل حال» 
فهو اقدام على المجانية ورضىّ بها بلحاظ العين بنفس الاقدام على الاجارة وإن 
كانت فاسدة شرعاً إذ الميزان في صدق الاقدام على المجانية أو الاستيمان إِنّما هو 
المنشأ المعاملي لا الحكم الشرعي بالصحة كما تقدم شرحه سابقاً فلا موضوع 
لضمان العين حيث تقدم انَّ قاعدة اليد العقلائية محدودة بما إذا لم يقدم المالك 
بنفسه على المجانية ولم يرض بها . 


ف كتاب الاجارة / ج ؟ 
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وهذا الوجه هو الصحيح .ء وبناءً عليه يتضح الوجه في ثبوت الضمان على 
تقدير الفساد اذا كان قد اشترط الضمان على المستأجر بناءً على صحة اشتراطه 
فانه سوف يكون شرط الضمان رافعاً للاقدام على المجانية بلحاظ العين » فيكون 
مقتضى القاعدة الضمان لا من باب نفوذ الشرط ليقال انَّ الشرط في العقد الفاسد 
بمثابة الشرط الابتدائي لا دليل على نفوذه . فما عن بعض أساتذتنا الاعلام ب من 
عدم الضمان في المقام حتى على القول بالضمان مع الشرط في الاجارة 
المعش يه دين ل يكن القعينا عن هلم 

هذا مضافاً الى انه مقتضى التمسك بقاعدة مايضمن ء اذ لا اشكال في شمولها 
لما أذاكاة الضمان على تقديز صبحة النشن بالشترط : 

وقد صرح الأستاذ نفسه بالتمسك بعكس القاعدة في الاجارة الفاسدة اذا لم 
يكن شرط الضمان والتمسك بها في المقام أولى » كما ان الميزان عنده في انطباق 
القاعده مشخص لمن الا روعي العام الوا ها الستهاف رينم اشغ الفدرطل 
الضمنى "فتدين يدا : 
الوجه الخامس : 

انّ غدم الضمان هو مقتضى الاصل + حيت انّ الضمان يحاجة الى دلينل: 
ولأدليل غثليه ل تقطا لكهبون: مناعدة غدل الند نت وله نا لان الفا 
لا يرون الضمان في المقام » ويكفي الشك وعدم العلم به للتمسك باصالة عدم 
الما 


١‏ مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة ص ا 
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وهذا الوجه يتوقف : 

أولةً : على عدم استفادة كبرى قاعدة اليد من السيرة العقلائية أو الأدلة 
المتفرقة الواردة في بعض الابواب الدالة على وجوب رد مال الغير اليه وضمانه إذا 
لمر 

وثانياً :على أن لا يكون قد اشترط في الأجارة الضمان وال كانت السيرة 
العقلائية على الضمان كما ذكرنا في الوجه السابق . 

وقد يقال: انَّ استصحاب عدم الضمان لا يجري فيما إذا كانت الحالة 
السابقة قبل الاجارة الفاسدة هي الضمان . كما إذا كانت العين مغصوبة ثم آجرها 
الذالك للق اشيم علي :اتناف :قيياة الا عار قاف فد رمال يان اعسات 
الضمان الثابت قبل الاجارة بنحو الاستصحاب التعليقي وانه لو تلف اشتغلت الذمة 
به» أو بنحو الاستصحاب التنجيزي لو جعلنا الضمان بمعنى العهدة موضوعاً 
لاشتغال الذمة على تقدير التلف . 

وفيه : ان الضمان الثابت بالنسبة الى العين قبل الاجارة ولو الفاسدة ضمان 
بملاك الغصب وهو مرتفع قطعاً لارتفاع الغصب بمجرد الاقدام من المالك على 
نماو الغين القاصيت »الما يديل الشمان تتكلاك |خنر نالصي يديز 
الاستصحاب المذكور غير جارء إذ لو أريد اجراؤه في الشخص فهو معلوم 
الارتفاع » ولو أريد اجراؤه في كلي الضمان فهو من القسم الثالث للكلي » وهذا 


واضح . 


ع" كتاب الاجارة / ج ؟ 


[ مسألة ١‏ ] : العين التى للمستأجر بيد المؤجر الذى آجر نفسه 
لعمل فيها -كالفوب آجر نفسه ليخيطه ‏ أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها 
إلا بالتعدى أو التفريط أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر فى العين 
المستأجرة ]١[‏ . 


]١[‏ اما عدم الضمان مع عدم الاشتراط فلما تقدم في الجهة الاولى والثانية 
مخ أن ذلك:مقتضئ القاعدة ومقتطى 7الطؤائق التلاتك من الرواياة» بل الرواينات 
الدالة على عدم ضمان الاجير لمال المستأجر ‏ وهو عكس ماتقدم في اجارة 
الاعيان في المسألة السابقة » حيث كان البحث فيه عن ضمان المستأجر لمال 
الموجر الذي تحت يده _كثيرة » إلا ان جملة منها ناظرة الى عدم الضمان من ناحية 
الخيانة أي عدم التهمة » ففي خبر جعفر بن عثمان مثلاً « قال : حمل أبي متاعاً إلى 
الشام مع جمّال فذكر انَّ حملاً منه ضاع ء فذكرت ذلك لأبي عبد الله نا فقال: 
أتتهمه ؟ قلت : لا . قال فلا تضمّنه » ' ١‏ ' والتي تقدم انها تدل على نفي ضمان التلف 
ايضاً بدلالة الاقتضاء التي قد لا يكون فيها اطلاق . 

إلا ان بعضها دال على نفي ضمان التلف بالمطابقة من قبيل معتبرة أبي بصير 
عن أبي عبد الله .92 « في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه » قال : إن كان مأموناً 
فليس عليه شيء » وإن كان غير مأمون فهو ضامن »! '2. فانّ اطلاق « ليس عليه 
شيء » نفي لضمان التلف في فرض الأمانة . ومثلها صحيحة الحلبي! ١"‏ . 

وامّا الضمان مع اشتراطه , فلا اشكال في صحته بنحو شرط الفعل أي 


0 من احكام الاجارة . حديث‎ ٠ -وسائل الشيعة . باب‎ ١ 
اوناك السوكدج رانك ابن افك ملعا مص م‎ 
. ١5 المصدر السابق . حديث‎  '"” 
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التدارك كما تقدم في المستأجر ء الا انه هنا نسب الى المشهور القول بصحته حتى 
بنحو شرط النتيجة » والسبب ورود رواية بلك هى خبر موسئ بن بكر عن أي 
الحسن 1# « قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاماً واشترط 
عليه ان نقص الطعام فعليه » قال : جائز » قلت : انه ربما زاد الطعام » قال : فقال : 
يدّعى الملاح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت : لا » قال : هو لصاحب الطعام الزيادة » وعليه 
النقصان اذا كان قد اشترط ذلك » .1١(‏ 

وقد نوقش في الرواية سنداً ودلالة : 

اما السند » فباعتبار عدم ورود التوثيق في حق موسى بن بكر . الا ان الأصح 
وثاقته ‏ اما لحصول الجزم بوثاقته من رواية الاجلاء عنه وتعبيراتهم » خصوصاً 
ماقاله صفوان عنه انَّ كتابه مما لم يختلف فيه اصحابنا » ومثل هذا لا يكون الآ مع 
فرض وثاقة الرجل بل جلالة مقامه ومسلميته » والتفكيك بين الوثوق بالكتاب وبين 
وثاقة الرجل دغدغة باردة . أو للبناء على قاعدة وثاقة من يروي عنه احد الثلاثة » 
وقد روى عنه ابن أبي عمير وصفوان باسانيد صحيحة . 

وامًا الدلالة » فقد نوقش فيها ايضاً تارة : بانه لاظهور فيها في ارادة الضمان 
بالمعنى المصطلح بحيث تكون ذمة الملاح مشغولة بما نقص . بل المنسبق الى 
الذهن من اشتراط النقصان عليه في امثال المقام انَّ المراد لزوم التدارك وجبر 
النتقص على سبيل شرط الفعل . واخرى : بان التقصان مصدر فلا معنى لاشتراط 
كونه عليه » فلا مناص من تقدير فعل أي عليه جبر النقص وتكميله . 


١-المصدر‏ السابق . حديث 0. 
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هله هي هه جه وهو وهو هي و هي هو و و و وي هي هي و و و و ني وي هي جو و و و و و و وى و و و وى .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


وكلا البيانين غير تام : 

ما الأوّل : فليس الضمان بالمعنى الاصطلاحي متوقفاً على قصد عنوان 
الضمان ومفهومه , بل هذا عنوان منتزع فقهياً عن اشتراط كون المال على الشخص 
الذي هو أمر عرفي بل اكثر عرفية من اشتراط الفعل بمعنى الجبران والتدارك ولا 
أقل من اطلاق الاشتراط الشامل لكلا نحوي الاشتراط . 

وما القائئ :لذن النقضاق: وان كان معيدراً ال اكه سمل تمق اش 
اللعو رقا يوك انلك اد ترع رك اللتصاويو ل اقل شرن ارا ادن 
الامام قةٍ بين المطلبين فقال « هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه أي الملاح - 
النقصان إذا اشترط » ومن الواضح جداً ارادة انَّ نفس النقصان بمعنئ النتيجة 
الحاصلة من النقص على الملاح كالزيادة التي تكون للآخر. فيساوق لا محالة 
شرط النتيجة لا شرط الفعل الذي فيه مؤنة التقدير الذي هو خلاف الظاهر ء كما ان 
تعبير السائل « ان نقص الطعام فعليه » ظاهره ان النتقص أو الطعام الناقص عليه كما 
لا يخفى وجهه . فلا اشكال في ظهور جملة عليه التقصان كجملة عليه التوى أو 
الخسارة في ضمان المال لاضمان التدارك والجبران بنحو شرط الفعل . 

وعليه فلا ينبغي الاشكال 8 دلالة الرواية على صحة شرط الضمان بنحو 
شرط النتيجة على الاجير» وحينئذٍ إن لم نحتمل الفرق عرفاً ولا فقهياً بين باب 
الأجارة عن الاغمال وشرط الضعان عق الاجير فيها وبين الاجازة غلى الاغيان 
وشورط الغماة على الفسعا جر فنها كانت الزواية دليلاً على يخ قرط الضمان 
بنحو شرط النتيجة في الاجارة مطلقاً . وإن احتملنا الفرق اختصت الرواية بضمان 


اليو 
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وَل وتملفت أو أتلقها الموخر أو الأحتين قبل العمل أو قن الاثناء 
بطلت الآجارة ورجعت الاجرة بتمامها أو بعضها الى المستأجر , بل لو 
أتلفها مالكها المستأجر كذلك ايضاً . نعم لو كانت الاجارة واقعة على 
منفعة المؤجر بان بحلك منت الخباطئ فى يوم كذا يكون اتلافه 
لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه لأنّه باتلافه ياه فوت على نفسه المنفعة 
فرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية ة للمستأجر 

ففى الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الاجرة 
إلى المستأجر وإن كان هو المتلف وفى الصورة الثانية اتلافه بمنزلة 
الامقفاء جيك انمالك لمتففة المو تحر وقن قوعها على تفنيه فالاحرة 
ثابتة عليه ]١[‏ . 


وقد تقدم بيان الفرق والتفصيل من قبل الميرزا النائيني © وتقدّم تقريبه الفني 
أيضاً فإن تمٌ ذاك البيان كان بنفسه أيضاً دليلاً على التفصيل وصحة شرط الضمان 
في الأجير حتى إذا لم تتم دلالة الرواية . 

]١[‏ تقدم منه في المسألة )١17(‏ من الفصل السابق : ان التلف السماوي 
الغ السسا جره المج العمل موجب للبطلان ومنه اتلااف الحيوانات » واتللاف 
السيف نط كاله الى ا سناو نادف المويف: رست العشيو بين مكمانه 

ولولا عطف قوله « أو لمحل العمل » على تلف العين المستأجرة في تلك 
المسألة لم يكن بين المسألتين تناقض كما هو واضح ء إلا أنَّ العطف المذكور أوجب 
التناقض بين المقامين فى فتواه. حيث سوّى هناك بين اجارة الاعيان واجارة 
الأعمال في الأحكام بينما هنا حكم بأَنْه في الاجارة على العمل يحكم بالانفساخ 


1" كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي وو و و وي هي و و و و و ني هي هي جو و و و و و وي ىج و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


أو بطلان الاجارة على تقدير التلف أو اتلاف محل العمل _كالثوب - مطلقاً الا في 
صورة واحدة وهي مااذا كانت الاجارة واقعة على منفعة الموجر وخياطته 
الخارجية في يوم كذا وأتلفه المستأجر فانّه يكون بمنزلة الاستيفاء . وقد خالفه في 
ذلك أكثر المحشين على المتن مبرزين التناقض بين كلامه في هذه المسألة 
لضا لها لوقي 

والتحقيع:: اذ هناك فزوقاً ريق التعازة عتلن الأعيمال والاسارة على 
الاعيان » لابدّ من التعرض اليها : 

فأولاً : في اتلاف الاجنبي لا ينبغي الشك في أنه إذا اتلف الشوب قبل 
أن يخيطه الخياط لا يكون ضامناً لاكثر من قيمة القماش لا قيمة الثوب المخيط 
بأن يضمن قيمة القماش للمستأجر وقيمة الخياطة للاجير أو المستأجرء فانٌ 
هذا على خلاف الارتكاز العرفي ولا موجب له إذ لا يصدق عرفا أكثر من انه 
أتلفك التتافن لذ غمل العياظة +«خضوصاً اذا أتلقه من .يد" المالك شيل أن يليه 
لالأاحين. 

ومن الواضح عرفاً الفرق بين من يتلف الثوب أو يتلف القماش . حيث 
لاما نينا العهاق رما قم قلديعيد ق :ديدم تعن يعدي التوضوع لحمل 
الخياطة الآ انّ هذا لا يوجب الضمان فقهياً ولا عقلائياً » إذ ليس عنوان التفويت بهذا 
المعنى الواسع موضوعاً للحكم بالضمان لا في الأدلّة ولا عند العقلاء وهذا بخلاف 
الاجارة على الاعيان » فان الاجنبي اذا أتلف العين المستأجرة يكون قد اتلف على 
المالك العين مسلوبة المنفعة وعلى المستأجر المنفعة » فيصدق عنوان الاتلاف الذي 
هو موضوع الضمان بلحاظ المنفعة المملوكة للمستأجر مستقلاً . 


فصل : العين المستأجرة أمانة 5 


هله هي هه جه وهو هو هي هي هو و و و و وي هي و و و و و ني هي هي جو و و و و و وى وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


نعم إذا استلزم اتلاف العين تفويت فرصة العمل على الاجير كما اذا أجره 
في ساعة معينة ففرّغها لذلك ولم يتمكن فيه من عمل آخر فقد يضمن قيمة فرصة 
العمل والتي تقدم في بعض المسائل المتقدمة أنها أقل من قيمة نفس العمل عادة » 
لضدق اثلاق تلك القرعةغل عد اثلافه متفطة الغيى باتلافها : 

وثانياً : في اتلاف الموجر ايضاً فرق بين اجارة الاعيان والاعمال من حيث 
نا أقلذف المور للعة الشيعا دده توت لدمانه لكف مجاه زه عدف الد 
اتلف مال الغير وهو المنفعة المملوكة للمستأجر بعقد الاجارة والعرف يرى فعلية 
وخوه" العطقعة فيعا الوتعوه العروه رفن عن ينيف الشطان والسسعاجر ايها 'الخيان 
من جهة تخلف شرط التسليم » وامّا في المقام فحيث انَّ متعلق الاجارة عمل 
الاجير وهو الموجر والعمل ليس قائماً بالنوب قبل تحققه فلا يكون اتلاف الموجر 
للثوب اتلافاً لما يملكه الغير وهو المستأجر بعقد الاجارة » كيف والمشهور قد 
حكموا بانفساخ الاجارة بترك الأجير للعمل اختياراً فكيف لا يكون كذلك إذا تركه 

والحاصل : لا ينبغي الاشكال في أن اتلاف الأجير للقماش قبل خياطته 
الاوضي كهانة يط السشاعي: وائما يعدن فين التالقه توما" الاسادة فيل 
تنفسخ بذلك أو تبقى على الصحة ويتخيّر المستأجر بين الفسخ واسترجاع المسمّى 
أو المطالبة بأجرة المثل ؟ تقدّم انّ المشهور هو الحكم بالانفساخ مطلقاً . وقد يفصّل 
بين ما إذا كان العمل في الزمان المعيّن وبنحو القضية الخارجية متعلقاً للاجارة 
فتنفسخ الاجارة وبين ما إذا كان بنحو الكلي في الذمة فلا تنفسخ لأنّ متعلقها 
موجود اعتباراً في الذمة وإن كان يتعذر عليه تسليمه فيكون للمستأجر الخيار . 


0 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي وو و و وي هي و و و و و ني هي هي جو و و و و و وي ىج و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وثالقاً : في اتلاف المستأجر للقماش قد عرفت تفصيل السيد الماتن # بين 
ما إذا كان متعلق الاجارة منفعة الخياطي للأجير في زمان معيّن فيكون بمنزلة 
الاستيفاء من قبل المستأجر للعمل وبين ما إذا كان المتعلّق العمل في ذمة الأجير 
فيحكم بالانفساخ . 

وقد يقال بأنّه لا وجه للتفصيل الذي ذكره إذ لو كان استعداد الاجير للعمل 
بمنزلة الاقباض منه والاستيفاء من المستأجر , فلا فرق في ذلك بين تعلق الاجارة 
بالعمل الخارجي أو به في ذمة الأجير, فكلاهما تسليم وقبض فيكون التفويت 
والاتلاف من المالك على نفسه فتستقر الاجارة كما في اتلاف المستأجر للعين 
الميساجز + ولوالم يكن اسغداد الأخي كايا فى :صددق الاسكفاة من قبل 
لمعا ترقا درق أكنا ون المصورتين 

ويمكن أن يقال: ان العمل لا وجود له فيالخارج قبل تحققه ليصدق في حقه 
الاتلاف أو الاستيفاء » وهذا بخلاف المنافع في الأعيان فإنّ لها وجوداً فعلياً بفعليّة 
تلك الأعيان ولو عر فاً. ومن هنا لا معنى لتقسيم اجارة الأعمال إلى الاجا ره على 
عمل في الذمّة واجارة على عمل خارجي ء إذ لا خارجيّة للعمل قبل تحققه أصلاً . 

نعم يعقل التفصيل - كما أشرنا في بعض المسائل المتقدّمة ‏ بين ما إذا كان 
متعلّق الاجارة عمل الأجير وما إذا كان متعلّقها منفعته في زمن معيّن بمعنى 
انتقنداده :وسكة'من العم شكورق العملوك بالاجازة ادكو الأشثر بهذا 
ومهيّئاً تحت أمر المستأجر في ذلك الزمن سواء أمره بالعمل فعمله أم لا وهذا لبا 
يرجع إلى تمليك منفعة العامل للمستأجر على حدّ منافع الأعيان لا تمليك العمل . 

ولعلّ نظر السيد الماتن ‏ إلى ذلك » فتكون النتيجة هي التفصيل بين هذين 


فصل : العين المستأجرة أمانة ام 


هله هي هه جه وهو هي هي هي هو هو و و و وي هي و و و أو و ني وي هي جو و أو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


النحوين من اجارة الأجير , فاذا كان اتلاف المحل من قبل المستأجر مع استعداد 
الأجير وتهيؤه للعمل في ذلك الوقت كان استيفاءً من قبله في النحو الثاني دون 
الأول وهذا هو المنسجم مع مبنى المشهور بانفساخ اجارة الأعمال بترك العمل 
بخلاف اجارة الأعيان . نعم » تبقى دعوى انّ الأجير في النحو الأَوّل أيضاً يتضرر 
باقلا فمحل العمل مخ قبل 'المستاجر أو اللغ'طيف قوت عليه قرضة العطل اذا 
كان قد هيّاً نفسه له في ذلك الوقت . 

إلاانٌ هذه الدعوى لو قبلت فهي لا تقتضي ضمان قيمة العمل الذي لم يتحقق 
في الخارج بل غايته ضمان مقدار الخسارة وفوات الفرصة التي هي أقل قيمة بكثير 
عن قيمة العمل » والله العالم بحقائق الأمور . 

ثم انَّ ما ذكره السيد الماتن ‏ من انَّ التلف أو اتلاف العين في اثناء العمل 
موجب لرجوع بعض الاجرة الذي يعني انفساخ الاجارة في البعض الباقي وصحتها 
في البعض المتحقق منه إِنْما ينّجه في مثل ايجاره على أن يجعل القطن غزلاً لا مثل 
خياطة الثوب الواحد فانّه بتلف بعضه لا تتحقق الخياطة أصلاً كما انه في المثال 
المذكون أيضاً لأ يمكن المشاعده غليد على الاطلاق : لأنه متوكف . 

أولا على أن ليكو نان الهاو العمل الكادان لكا جوانه وال لات 
الاجاره اى الفسكيع وارسدة الاتحرة كمامها! 315 | كسان انفلك هدى المست جر 
فيكون بمنزلة الاستيفاء » فلا يرجع شيء من الاجرة أصلاً . 

وثانياً : أن لا نختار في مسألة سابقة انَّ تسليم العمل يكون بتسلم نتيجته » 
وال كان فرض التلف من باب تلف العمل قبل التسليم والذي تكون خسارته على 
الموجر » فترجع الاجرة بتمامها الى المستأجر . 


3 كتاب الاجارة / ج ؟ 
[ مسألة ؟ ]: المدار فى الضمان على قيمة يوم الآداء فى القيميات 
لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الاقوى ]١[‏ . 


: الأقوال أو الاحتمالات في المسألة خمسة‎ ]١[ 

١‏ -ضمان قيمة يوم الضمان الذي يكون قبل يوم التلف عادة ؛ وقد يعبر عنه 
بيوم القبض . 

دشمان قة يوم النلفه: 

#داضمان قيمة يوم الاداء . 

: - ضمان أعلى القيم من يوم الضمان الى يوم التلف . 

ه -ضمان أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الأداء . 

وقد اختلفت كلمات الفقهاء في المسألة اختلافاً شديداً » ولعل المشهور من 
هذه الأقوال هو القول الثاني . والبحث عن ذلك يقع تارة : على ضوء ماتقتضيه 
القاعدة الاولية » واخرى : فيما يستفاد من بعض الروايات الخاصة . وفيما يلي 
نتحرّث عن كلا الأمرين باختصار تاركين تفصيله إلى بحوث المكاسب . 

امّا البحث عما تقتضيه القاعدة » فقد ذكر جملة من الاعلام ‏ كالمحقق 
الخراساني والسيد الماتن ( قدهما ) وتابعهمها جملة من الآخرين ان مقتضى 
القاعدة هو ضمان قيمة يوم الاداء . وقد استدلوا على ذلك بحديث « على اليد 
والكوف نت قود يد ذلك نا حل انيت 

الأوّل : انَّ ظاهر الحديث الوضع لا التكليف » أي اعتبار بقاء نفس العين 
على عهدة الضامن - وهو المراد باليد - واشتغال ذمته به » ويكون دفع المثل في 
المثلي أو القيمة في القيمي من باب الوفاء بالمقدار الممكن منه . وعليه إذا كانت 
الذمة مشغولة بالعين التالفة فاداؤها في كل زمان إِنّما يكون بدفع قيمتها في 


فصل : العين المستأجرة أمانة بوم 


هله هي هه جه وهو هي هي هي هي هو و و و وي هي و هو و و و ني وي هي ىج وأو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ذلك الزمان لا محالة » كما إذا كان شغل الذمة بالعقد أو بالاتلاف بالمثل وأريد دفع 

الثانق :ان اطلاق لآم جاداة نا أخديد اليد بعد التلف يقتضي تعين قيمة يوم 
الاداء» لكيه له يحتاج الى عناية اضافية غير لحاظ قيمة العين في نفس زمان الأمر 
بالاداء والذي يكون وجوداً تنزيلياً للعين وبدلاً عنه » بخلاف قيمة يوم آخرء فلو 
كان المقصود قيمة يوم آخر غير يوم الامر بالاداء لكان بحاجة الى بيان زائد وعناية 
اضافية بخلاف يوم الامر بالاداء » فيكون عدم البيان نافياً للاحتمالات الأخرى . 
وهذا نظير اثبات الوجوب باطلاق الامر الموضوع لجامع الطلب ببيان ان خصوصية 
الندب بحاجة الى بيان زائد بخلاف الوجوب . وهذا التقريب يتم حتى اذا لم نستفد 
من حديث « على اليد » الوضع واشتغال الذمة بالعين . 

]لم ييه كنا لك يكن الايناعتة عاد ردقه 

أولاً: لعزء“قمانة تسن الحلايت #واننا بعك مقاه:قاغلة اليد اسيرة العقااء 
ونشفن االزو اناك الخاضة السقارفة رايت قفني ذا لطر البلتظلين نه ذالف: 

وثائياً : يرد على التقريب الأول ان مفاد « على اليد» لا يمكن أن يكون 
شغل الذمة » لوضوح عدم اشتغال الذمة بالعين حال وجودها بان يكون للمالك 
العين الخارجية والذمية معء والحديث شامل لحالة وجود العين قطعاً» بل هو 
المتيقن من مدلوله » نعم يمكن أن تكون العين مضمونة بمعنى العهدة لا الذمة. 
والعهدة منتزعة عن التكليف بالاداء والمسؤولية أو اعتبار وضعي يقع موضوعاً 
اوسوت الأدان لشفل النامة علق تقدير انلف 

راقن قل عالقا ولالة العديف فلى اعهال الذمه عن ذلك الفين. بالعين 


ع كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هلو هي هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني هي هي ىج وأو و و و وي وى و و وى وى .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


بوجودها الاعتباري . بل سوف يأتي انَّ هذا الاعتبار كالممتنع وغير المعقول عرفاً 
ويا + 

ويرد على التقريب الثاني : بانَّ هذا قد يتم اذا كان الحديث وارداً في أداء 
القيمة بعل التلفق »كما اذا قال :31 قينة العيخ بعد تلفها : فتقال. يان الأمر بأداء القيمة 
بلا تعيين زمان القيمة قد ينصرف أو يتعين بمقتضى الاطلاق في القيمة زمان الامر 
بالأداء » إلا أن الحديث وارد في مورد اخذ العين ويأمر باداء نفس العين كما هو 
مقتضى رجوع الضمير إلى الموصول ؛ واطلاقه لموارد التلف من باب انّ اداء المثل 
أو القيمة نحو اداء تنزيلي للعين عرفاً وارتكازاً » وعندئذٍ لابدٌ وان نرى انَّ الارتكاز 
العرفي يرى الوجود التنزيلي في قيمة يوم الاداء أو التلف أو الضمان أو أعلى القيم » 
فمدلول الحديث اجنبي عن الاطلاق المذكور . 

ثم انّه قد يقال : انَّ مقتضى السيرة والارتكاز العقلائي ايضاً هو اشتغال ذمة 
الضامن بنفس العين سواءً في ذلك المثلي والقيمي , فلابدٌ من دفع ماليتها وقيمتها في 
زهان الاداة» لاد يدل ها يكو ملو كا عا 

وإن شئت قلت : ارتفاع القيمة أو نقصانها يسري على المال الذمي وهو العين 
المضمونة بحسب الفرض .ء فيكون المعيار بيوم الاداء على القاعدة ( ١١‏ . 

وفيه : ليس مقتضى الارتكاز ذلك » بل لعل هذا المعنى غير معقول ارتكازاً 
وعقلائياً -كما يستفاد ذلك من بعض كلمات المحقق النائيني ‏ - والوجه في عدم 
عقلائية ذلك يظهر من تحليل الارتكازات العقلائية في باب الضمان» وتوضيح ذلك: 


5 مستند العروة الوثتقى كتاب الاجارة. ص‎ ١ 


فصل : العين المستأجرة أمانة وم 


هله هي هه جه وهو هي هي و هي هو و و و وي هي هي جو و و و ني وي هي ىج وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ان هناك معنيين ومفهومين للضمان عقلائياً بل وفقهياً ايضاً . 

١‏ -الضمان بمعنى العهدة والمسؤولية كما هو في عقد الضمان المعقول حتى 
في الاعيان الخارجية على ماهو محقق في كتاب الضمان . 

؟ -الضمان بمعنى شغل الذمة التي هي وعاء اعتباري للاموال . 

وبين المعنيبن عموم من وجه ء فالعين المغصوبة قبل التلف تكون مضمونة 
بالمعنى الأوّل دون الثاني » والدين غير المطالب به ضمان بالمعنى الثاني دون 
الأول . ونكتة اعتبار الضمان بالمعنى الثاني امكان التعامل مع الاموال الذمية 
الاعتبارية مع عدم تحققها في الخارج بالفعل » بينما نكتة اعتبار الضمان بالمعنى 
الأوّل تحمّل المسؤولية ولزوم أداء العين وتحمل التبعة والخسارة على تقدير التلف . 

وعلى هذا الأساس يظهر انَّ الضمان بالمعنى الثاني لا يكون إلا في الكليات 
ل الأعيان الشارحية > لذن هذا الوعاء إِنْما اعتبر في قيال الأعيان الخارحية وم 
أجل تمكين المعاملة مع عدم وجود العين في الخارج , فالمال الذمي مجرّد عن 
الوجود الخارجي فلا محالة يكون كلياً . 

وغليه للا يعقل فراطن يمان العيق الغالفة بعد 'الدلف ينعت امتغال. الدمة ييا 
لا من جهة استحالة اعتبار العين باقية في الذمة ليقال ان الاعتبار سهل المؤنة » بل 
باعتبار انَّ هذا خلف كون المال الذمي المعتبر عند العقلاء مالا كلياً . نعم بقاء ضمان 
العين بمعنى العهدة معقول مع فرض تعلقه بالمالية لا بالخصوصية العينية » حيث 
لايمكن بعد فرض التلف اداؤها . فالعهدة تجاه العين بمعنى وجوب ادائها ولو 
بالوجود التنزيلي لها ثابت بعد التلف ايضاً ‏ الا انَّ هذا غير شغل الذمة بالعين 
ولا يقتضي تعين قيمة يوم الأداء كما هو واضح . 
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ومما يؤيد بل يشهد على انّ الضمان ليس بمعنى شغل الذمة بنفس العين 
واعتبارها مملوكة في ذمة الضامن للمضمون له ان لازم ذلك ان يكون دفع المثل أو 
القيمة نحو مبادلة قهرية بين مايملكه المضمون في ذمة الضامن وبين ما يدفعه لانَّ 
المئل أو القيمة ليس نفس العين » فيكون الوفاء في باب الضمان خلافاً لباب الدين 
مستبطناً لنحو مبادلة مع انَّ هذا خلاف المرتكز عقلائياً من انَّ الوفاء دفع نفس ما 
تشتغل به الذمة بدفع مصداقه , فتدبر جيداً . 

وَاسعدل المشهون على أن مقتضين القاعدة ضمان قيمة يوم التلف بان موجب 
العسان وشغل: الدئة إمنا هو يكلف العيق قلا مخالة يكوخ اشتغال الذمة يقي العالف 
يوم تلفه لأنّه يوم اشتغال الذمة . 

هذا القدار نع اليا ببية از الف واج كان موسي للقبان بويا شال 
الذمة ‏ الا أنه لا يقتضي ان تكون القيمة المضمونة مضافة إلى العين في هذا الزمان 
ايضاً أي قيمة يوم التلف , كما هو واضح . 

والتحقيق : انَّ مقتضى القاعدة هو القول الثاني أي المشهور , لأنْه المطابق 
مع تحليل الارتكازات العقلائية . كما انه مقتضى الأصل العملي » وتوضيح ذلك : 

انه لا اشكال في تحقق شغل الذمة عقلائياً بتلف العين الخارجية حفظاً لمال 
الغير » وهذا ما تتفق عليه الأقوال المذكورة جميعاً وان كان الفقه الوضعي لم يتصور 
هذا الحق الا بنحو الحق الشخصي لا العيني » وحينئذٍ نقول : انّ المال المشتغل به 
الذمة لا يكون نفس العين التالفة لما تقدم , ولا مثلها لكونها قيمية لا مثلية بحسب 
الفرض » فيتردد الأمر بين أن يكون اشتغال الذمة بالتلف بقيمة يوم التلف أو يوم 
الضمان أو الأعلى متهما أوتقينة يوم الاداء أو أعلى: القت تجميعاً.. 
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ولا مجال للاحتمالين الاخيرين » لأنهما يؤديان إلى أن لا يكون الضمان 
متعيناً مقداره عند التلف ء اذ قيمة يوم الاداء وكذلك أعلى القيم الى زمان الاداء 
ليست معلومة ولا معينة بعد الا بعنوان اجمالى كعنوان قيمة يوم الاداء» ومن 
الواضح انَّ الضمان بمعنى شغل الذمة لابدٌ وان يكون متعيناً عند العقلاء » لأنْه طرف 
للحق العيني والملكية » هذا اذا أريد اشتغال الذمة بأعلى القيم أو قيمة يوم الاداء من 
وَل لامر : 

وامّا إذا اريد ان يكون اشتغال الذمة ابتداءً بقيمة التالف ثم كلما ازادادت أو 
نقصية :قط |زداة الضما او تقطن فق لتب كول الع عالفة فكديت ددا 
الضمان وينقص مع كونه هو المتعلق لملك المضمون له لا العين » لأنّ ازدياد الضمان 
ونقصانه فرع ان يكون المضمون له مالكاً للعين امّا حقيقة أو اعتباراً . 

واوداستع عدن الشف اليه اتسال انسل الدئة شودرة كلت قية 
العين يوم الضمان » لوضوح انَّ العين اذا كان قد ارتفعت قيمتها بعد الغصب فتلفت 
قرع" قله بو تقد للا ون لكبدا ز الجالاك عدف القتيفة المرقعة كن حالة فيلا 
والتي تلفت العين عنها » وهل يمكن أن يكون الغصب الزائد موجباً للتسهيل على 
الغاكي 5 ]انول الاحمال «تنافط نيا تحويا يفتو ول الانوابية اها لات 

١-ضمان‏ أعلى القيمتين يوم الضمان ويوم التلف . 

إلا ان الاحتمال الأوّل يبعٌّده ان العين لو لم تكن تالفة وكان قد نزلت قيمتها 
يوم ادائها عن قيمتها يوم الغصب فالمشهور بل لعله المجمع عليه عدم ضمان نقصان 
القيمة مع تحقق الغصب أو الضمان للمال حينما كانت قيمته زائدة » فاذا لم يكن 
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يحكم بضمان نقصان القيمة في موارد وجود العين فكذلك الحال اذا كان تلف العين 
بعد تقصان قيمتها , فانٌ احتمال الفرق بين فرضيٌ رد العين وردٌ القيمة على 
تقدير التلف من هذه الناحية غير عرفي وان كان معقولاً في نفسه , لان تبدلات 
القيم السوقية اما مربوطة بالغاصب وتعتبر من فعله فلابدٌ من الحكم بذلك مع رد 
العين ايضاً » واما ان لاتكون مربوطة به فلا تكون مضمونة حتى مع عدم ردٌ نفس 
العين » بل المضمون مااوجده الضامن بالاتلاف أو التلف من خسارة في العين أو 
اوضاقها: 

وهكذا يتعين الاحتمال الثاني » وهو ضمان قيمة يوم التلف وتعلّق ملك 
المضمون له بها . ويكفي احتمال ذلك ايضاً لنفي ضمان نقصان القيمة قبل التلف 
بالاضاة العملى . 

ويهذا بفيك:: "ان متقفن الفاغدة الأؤلسة سوواء عل سكوف تخليل 
الارتكازات العقلائية أو بضم الأصل العملي هو ضمان قيمة يوم التلف كما ذهب 
إليه المشهور . 

ثم أنّه قد يستدل على ان مقضى القاعدة دفع أعلى القيم الى يوم الاداء أو يوم 
الالق راجن وتكيين كوي 

الأول : التمسك بقاعدة لا ضررء لأَنّه قد تضرر أعلى القيم . 
وفيه : 

أولاً :عدم 'امكان النمسك بالقاغدة لاثبات الضمان استاساء لآنه تدارك 
للضرر وليس نفياً له هذا اذا اريد الضرر المادي المالي . وامّا إذا اريد تطبيق 
القاعدة بلحاظ الضرر الحقي بدعوى انَّ حق الضمان عقلائي فهذا يتوقف على 
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الرجوع إلى المرتكزات العقلائية » وهي لاتئبت اكثر من ضمان قيمة يوم التلف 
كما أشرنا . 

وثانياً : النقض بفرض بقاء العين وردّها مع نزول قيمتها حين الردّ فلابدٌ وان 
يحكم بضمانها ايضاً » وقد عرفت عدم ضمان نقصان القيمة مع ردّ العين . 

وكالفا #الضون عامل بى حول ”لعن المؤقة ادن بيه الخاصنية بل 
السوق » نعم التلف أو اتلاف العين ضرر على المالك بتفويت مالية العين عليه يوم 
التلف لآ أكثرء وعليه فنفي. الضرر الناشيء من 'تيدل القيمة السوقية لا يقتضي أن 
يكو السماف على العاضب :فليكى على بيك المال أو مدية الخرعمء اله يكاين 
متداركاً أضاذ : 

الثاني : دعوى انَّ مقتضى أية # فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ا 5 ١١4‏ ضمان المالية الزائدة ايضاً . والا لم يكن مثل الاعتداء 
الأول . 
وفيه : 

أولاً؛ ان الآية بقريتة الأمر بالأعتداء عليه الذي ل يصدى على الضمان أنه 
اعتداء عليه بل يصدق على ايقاع جناية ونحوها على المعتدي وكذلك سياق الأمر 
بالقتال والتعبير بالقصاص فيه ناظرة إلى تجويز المقابلة بالمثل في الاعتداءات في 
باب القصاص والحرب والمقابلة مع المعتدي, لا باب الأموال وضمانها الذي 
له ربط لها يختضوض' العلوان والأعتداء . 


١‏ -البقرة: غ5. 
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وثانياً : انَّ الاعتداء في المقام يحصل بالاتلاف أو التلف وهو اعتداء 
مالى على المالك بمقدار قيمة المال يوم التلف » واما تنزل القيمة السوقية 
فغير مربوط بفعل الضامن ولا هو تصرف منه ء ولهذا لا يضمن لو رد العين قبل 
تلفها . 

نعم لو تصرف الضامن في العين فتغيرت أوصاف العين فنزلت القيمة السوقية 
للك اكاقك 'مشضيوة عليه باذ اقزكا زه لفيدى الأتاذ والتجر رفون مجو يرل 
القيمة السوقية وتبدلاتها التي هي أجنبية عن الضامن . 

ودعوى :انه فوت على المالك ذلك » اذ لعله لو كانت عنده وغير مغصوبة منه 
لكان يبيعها في وقت ارتفاع قيمتها . 

مدفوعة : بانَّ هذا من باب عدم النفع » من قبيل أن يقال بأنّها لو كانت عند 
صاحبها لكان يتاجر بها فتحصل له ارباح هائلة منها ء الا ان هذا لا يكون مضموتاً 
جزماً » والعقلاء ايضاً يميزون بين الاضرار والاتلاف لمال فعلي وبين عدم الربح 

هذاكلة فق البح الأول 

وأمَا البحث الثاني : أي ما تقتضيه الروايات الخاصة . فمهم الروايات 
شبحة أبى .ولآذ الميزونة 517 عي اذفى:دلالنها على ان العيران تقية يوه 
الطحان: خلافاً لمقتضى القاعدة الاولية: . والاتعدلال بقرتي منهًا : 

الفقزة الأولى قزله نجه رفعلت :لد أرايك :لو عطي البفل أونقق أكتان 


.١ من احكام الاجارة . حديث‎ ١/ -وسائل الشيعة . باب‎ ١ 
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يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ». والظرف « يوم خالفته » يحتمل فيه 
احتماللات . 

١‏ -أن يكون متعلقاً بفعل « يلزمني » المذكور في السؤال والمكرر في 
الجواب معني بقوله 92 « نعم » » أي يلزمك يوم خالفته قيمة البغل . 

دان يكون امتعلقاً بنخو الظرخية أى.مشتافاً اليد للقيمة أو'قيدةةالبغل > أي 
القيمة يوم المخالفة . 

- ان يكون متعلقاً بنحو الظرفية أو مضافاً اليه للبغل » أي البغل في يوم 
التجالفة 

والفرق بين الاحتمالين الأخيرين بناءً على الظرفية واضح ء وبناءً على 
الأشافة ككرت ايض + حيث يكون المضاف في الاحتمال الثاني قيمة البغل نظير 
قولك « ماء ورد زيد» أو « زيارة الحسين لي يوم عرفة » فالاضافة الاولى 
ملحوظة قبل الثانية . بينما على الثالث يكون البغل مضافاً أولاً الى يوم المخالفة 
والقيمة مضافة الى المضاف » فتكون الاضافة الثانية قبل الاولى نظير قولك «كتاب 
غلام زيد ». 

وذاء علق السممال الأول تكوق الروابة نا كن عم ريه القينة اقفو 
وانها قيمة يوم الضمان أو التلف » إذ يوم المخالفة ليس ظرفاً للقيمة بل للضمان . 
وهذا بخلافه على الاحتمال الثاني فانه يكون ظرفاً للقيمة فيكون احترازاً عن قيمة 
البغل في يوم التلف أو الاداء ايضاً . وعلى الاحتمال الثالث يكون ظرفاً للبغل 
لا للقيمة » ويكون مفاده عندئذٍ انَّ الميزان دفع قيمة بغل ذاك اليوم أي بخصوصياته 
يوم المخالفة » فاذا كان البغل يوم المخالفة سليماً قوياً ثم هزل أو عطب بعد ذلك 
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فالميزان بقيمته وهو قوي سليم واما ارتفاع القيمة أو نقصانها مع قطع النظر عن 
عموسيات ابقل لذ كر اذا قار بوذا مسال 

وتعتدثل قل سعد الاتعمالان الأول والثالث فيتعين الاحتمال الثاني » فيتم 
الاستدلال بهذه الفقرة من الصحيحة على ان ضمان القيمي بقيمة يوم الضمان . 

اها الاحعمال الأول فاسععاده مق عيضن : 

الأولى : ان رجوع يوم المخالفة وتعلقه بالفعل المقدر أعني « يلزمك » غير 
معقول , لأنّ لازمه أن تكون قيمة البغل مضمونة من يوم المخالفة الذي هو يوم 
غصب العين مع وضوح انّ اشتغال الذمة بالقيمة لا يكون مع فرض وجود العين بل 
بعد تلفها » وهذا بخلاف ما إذا ارجعنا يوم المخالفة الى القيمة » إذ تكون الجملة 
بمقتضى فرض السائل لعطب البغل ونفوقه أنّه إذا هلك البغل اشتغلت ذمته بقيمته 
يوم المخالفة . 

الثانية : استبعاد تعلق الظرف بالفعل المقدّر ء لأنّه يمكن ان يرجع الى القيمة 
وهو اقرب اليه » والأقرب يمنع الأبعد . 

واما الاحثمال الثالث فيبعده انَّ تقييد البغل بيوم المخالفة مستهجن عرفاً ولو 
من جهة ان الذوات لا تنحصص بالزمان فبغل يوم الخميس نفس بغل يوم الجمعة » 
بخلاف القيمة قانها #تخخص بالرَمَانَ والمكان لا محالة. 

هَذ|اقضارئ مايمكن اق فزت يد الاسعدلال بهذة الققرة هن االصحتحة على 
انَّ الميزان بقيمة يوم الضمان . 

إلا ان الانصاف : عدم تمامية هذا الاستدلال» لان ما ذكر من المبعدات 
للاحتمالين الأوّل والثالث لا يمكن المساعدة على شيء منها . 
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أمَا الميعد الأوّل : 

قلانة ميتو على أن كوع النتضيوة ماد اوفك 6" القما ة معت سعل اللامة 
لا العهدة , مع انَّ هذا لامعيّن له » بل التعبير بالالزام ليس ظاهراً في اكثر من العهدة 
والمسؤولية . وان أبيت الا ان يكون الالزام بمعنى شغل الذمة ولو من جهة تعلقه 
بالقيمة كان مفادالجملةالالزام يومالمخالفة بقيمةالبغل اذا هلك بنحوالقضية الشرطية 
التعليقية » ويكون التعليق مستفاداً من كلام السائل وفرضه للعطب ونفوق البغل . 
وأمًا المبعد الثانى : 

فمن الواضح انَّ مجرد البعد والقرب بهذا المقدار لا يعين رجوع الظرف إلى 
الثاني لا الأوّل » نعم لو كان الفاصل بين الفعل المقدر المفاد بنعم وبين الظرف طويلاً 
أمكن استظهار رجوع القيد للمتأخرء الا انّ الامر ليس كذلك في المقام » بل لعل 
الأظهر رجوعه الى الفعل دون القيمة , لان الظرف بحاجة الى فعل يتعلق به ومع 
وجود فعل مذكور لا وجه لتقدير الفعل العام » والقيمة ليست مستعملة بمعنى التقوم 
والحدث - المعنى المصدري - لكي يمكن ان يتعلق الظرف به ء بل بمعنى اسم 
المصدر وهو جامد كما لا يخفئ . 

نعم لو قرئت بنحو الاضافة تعين ذلك ء الآ ان الاضافة غير ثابتة بل لعلها معلومة 

العدم » لأنْه قد ذكر البغل معرفاً في بعض النسخ ولأنّ مقتضى تتابع الاضافات 
الاحتمال الثالث لا الثانى » فانَّ اضافة المضاف بما هو مضاف فيه عناية فائقة . 
وأمًا المبعد الثالث : 

فهو قد يرد على فرض اضافة البغل الى يوم المخالفة لا كونه ظرفاً في موقع 
الخال لكل 
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وهكذا يتضح : انه لااستبعاد في الاحتمالين الأَوّل والثالث قبال الاحتمال 
الثاني . هذا كله مضافاً الى اننا حتى اذا استظهرنا الاحتمال الثاني فمع ذلك نقول 
بأنّ الصحيحة لا تدل على كون الضمان بقيمة يوم الغصب. لان تقييد القيمة 
بيوم المخالفة يفهم منه العرف النظر الى التفاوت في القيمة الناشيء من عطب 
البغل وتقضه كما هو على الاشتمال الثالت -الانّ هذا هو الذي فرظه السائل 
في سؤاله لا التفاوت من ناحية تبدل الاسعار والقيم السوقية » فانٌ هذا غير 
ملحوظ بوجه في كلام السائل أو الامام ىا ليكون منظوراً ولو بالاطلاق بخلاف 
العل وا دن 

وإوتشكت :قلت اذ 5ك الطب والتفض :ورين ناف عن :اعفاد الاطدلاق 
المذكور ويوجب انصراف النظر إلى خصوص الاختلاف في القيمة من جهة النقص 
في اوصاف البغل » بل هذا هو المتعين عرفاً اذا لاحظنا انَّ تعيّن قيمة يوم الغصب 
بالخصوص على خلاف الارتكاز العقلائي , اذ كيف يفترض عدم ضمان القيمة 
المرتفعة لو فرض ان قيمة البغل يوم التلف كانت اكثر من قيمته يوم الغصب 
والمخالفة ؟ ! وهل يكون ازدياد الغصب بصالح الغاصب وانّه لو كان قد غصبه في 
زمان ارتفاع القيمة كان يضمن القيمة المرتفعة ولكن حيث غصبها من أوّل الأمر 
فيضمن القيمة الناقصة ؟ ! هذا أمر واضح البطلان . 

ملو أرية زقيمة ديو خالفعه 6 قيمة زماة الفضت والشماق يتحو سيطاق 
الوجود كانت النتيجة ضمان أعلى القيم إلى زمان التلف ء الآ انَّ هذا خلاف ظاهر 
« يوم خالفته » في ملاحظة زمان حدوث المخالفة . لأنّه مفاد الفعل كما هو واضح . 
ومنه يظهر بطلان قول من استند الى الصحيحة لاثبات أعلى القيم الى زمان التلف . 
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وهكذا يتضح : انّ هذه الفقرة من الصحيحة لا دلالة فيها على تعين قيمة يوم 
الضمان أو أعلى القيم في القيميات أصلاً . 

وأما الفقرة الثانية : فهي قوله اه « أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون 
انّ قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا ». 

وتقريب الاستدلال بها انَّ تعيين قيمة يوم الاكتراء لاخصوصية له الا من 
حيث انه متحد مع يوم الغصب وزمان المخالفة » حيث انه بحسب فرض القصة في 
الرواية قد تحققت المخالفة بعد الاكتراء مباشرة . وإِنّما ذكر يوم الاكتراء لا المخالفة 
30 الاكتراء يقع بينهما » وقد يكون بمحضر الناس ويكون فيه اشهاد فيمكن اقامة 
الشهود لكل من الطرفين بلحاظه . وهذا بخلاف يوم المخالفة » فتدل هذه الفقرة 
ايضاً على انّ المعيار ييوم الضمان والمخالفة . 

وفيه: ان هذه الفقرة اما أن يفترض انها تتمة للسؤال الثاني عن فرض 
عيب البغل مع" رة غيته حي قال : قلت «قان اضاب'البغل كبر ادير أو .غم » 
فقال : عليك قيمة مابين الصحة والعيب يوم تردّه عليه ء فقلت : من يعرف :ذلك ؟ 
قال##اقق وش اننا ان جلك هو هلق القبدة فزلزطاء عفان زة البديى حليك فخلفة 
على القيمة لزمه ذلك . أو يأتي صاحب البقل: + الم )#تويناء علية يكون لجنيا 
عن مدعئ المستدل . حيث يكون النظر فيها عندئذٍ الى كيفية تشخيص قيمة وصف 
الصحة والتفاوت بين الصحيح والمعيب» لانَّ قيمة الصحيح مع زوال الصحة 
وخصورصيات الحيواة: غير قابلة التكدية الا بلعاظ فسديوء كان صحيحا وهو 
فيه الاكراء 

واما ان يفرض انها فقرة مستقلة راجعة الى كلا السوالين والفرضين 
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السابقين » أي السؤال عن فرض التلف والسؤال عن فرض التعيب مع بقاء العين 
- ولعله مبنى الاستدلال بهذه الفقرة ‏ وعلى هذا ايضاً لا دلالة في الحديث على 
مدع المتهدل + وذلك* 

ولا : لما تقدم في ردّ الاستدلال بالفقرة الاولى من انَّ تحديد يوم المخالفة 
أو القيطن تمق أجل تهات قيننة الأوضاف والتعيت بنفسه. قر ينة حلى .ذلك باقلا طهور 
في ذكر يوم الغصب والمخالفة في انّ المقصود منه الاحتراز عن القيم السوقية 
الاخرى بل المقصود الاحتراز عن قيمة يوم التلف للعين الناقصة . بل قد عرفت انه 
لو اريد خصوص قيمة يوم المخالفة والغصب فهو على خلاف الارتكاز العقلائي 
ايضاً » اذ لازمه عدم ضمان ارتفاع القيمة قبل التلف » ولو اريد أعلى القيم الى يوم 
التلف كان خلاف ظاهر اللفظ . 

وثانياً : انَّ اطلاق هذه الفقرة بلحاظ كلا السؤالين السابقين - أعني السؤال 
عن فرض التلف وفرض التعيب ‏ ليس بلحاظ تشخيص الحكم بل الموضوع . أي 
بعد ان عرف السائل من جواب السؤالين السابقين ان الميزان بقيمة يوم المخالفة ولو 
بضمان قيمة الاوصاف سأل في هذا السؤال عن كيفية تشخيص ذلك وطرق اثباته » 
فاطلاقه بلحاظ كلا السؤالين السابقين يدل على انَّ تعيين قيمته يوم المخالفة إِنّما 
يكون للاحتراز عن القيمة السوقية الاخرى كما هو واضح . 

ثم انّ هنا بحثاً آخر لايقل أهمية عن هذا البحث الذي تعرض له السيد 
الماتن يك في هذه المسألة » وهو البحث عن ضمان نقصان القيمة في المثليات » فاذا 
كأ قد انلف :الا شلا للغيو عند الآداه بالمعل أو قيمع كانك القوية افد ترك 
عن قيمته يوم الغصب والتلف . فهل يضمن نقصان القيمة بحيث لابدّ ان يدفع مع 
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المئل تفاوت القيمة أم لا ؟ 

المعروف فقهياً عدم الضمان لذلك » لانَّ ماتشتغل الذمة به هو المثل وقد أداه 
بحسب الفرض ء وتغير القيم السوقية لا ربط له بالضامن ء لان القيم السوقية حيثية 
خارجة عن حيثيات العين الخارجية التي تصرف بها الضامن ومربوطة باوضاع 
الوق ويكون حال ذلك كما اذا و3 'السن انها بعد مقضان قيسها عدن نوه 
الفصيت.: 

نعم حكم جملة من الاعلام بانه اذا سقط المثل عن المالية نهائياً يضمن آخر 
قيمة له قبل السقوط ء مع انهم لم يحكموا بذلك فيما اذا كانت العين باقية وردّها بعد 
قوط قييقها تماما : 

ويمكن الفرق بينهما بانَّ عنوان اتلاف أو تلف مال الغير لا يصدق مع بقاء 
العين وردها بخلاف مورد ضمان المثلي » فانّ اتلاف أو تلف مال الغير صادق 
بحسب الفرض من يوم التلف فاذا سقط المثل عن القيمة نهائياً فهذا لا يؤدي 
إلى انقلاب عنوان الاتلاف او التلف لمال الغير عمّا وقع عليه » فلابدٌ وان يدفع 
0 مالاً لان الضمان بمعنى شغل الذمة لا يكون الآ في الاموال فاذا سقط 
المقل عن التالية انشفل لا محالة الى القيمة»: و القدر المعيقق امتغال الذمة باحر قيمة 
قبل السقوط . 

هذا ولكن الصحيح : انَّ هناك عدة نقاط لابدٌ من اثارتها : 

الأولى : لا يبعد أن تكون المالية التالفة في موارد ضمان المثل ايضاً مضمونة 
عقلائياً » لانَّ ضمان الخصوصية المثلية ليس بمعنى رفع اليد عنها وعدم لحاظ تلك 
الخصوصية المالية التي كانت خارجاً في مال الغير بل بعنوان الاضافة عليها . 


هله هي هه جه وله هو هو و هي هو و و و وي هي وي جو وأو و ني هيجي ىج و و و و و وي ىج و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


ونتيجته أنّه لابدّ وانْ يدفع المثل لو أراده المالك ولا يكتفى بالقيمة وايضاً لو 
ارتفعت قيمة المثل ووافق على دفع قيمته لابدّ من دفع القيمة المرتفعة » واما اذا 
نقصت ماليته بعد التلف فلا يكتفي بدفع المثل بل لابدّ من دفع المالية الناقصة ايضاً . 
اقودف ملافا كلاه عند ما انلف العيق وها له يعتس ينات دان الث 
والاتلاف » بل لا يبعد ثبوته في الديون كما إذا استدان مالا مثلياً ثم تقصت ماليته 
فانّ خصوصية القيمة والمالية عند الاقراض ملحوظة ومضمونة عقلائياً بشكل 
مستقل عن خصوصية المثلية » خصوصاً اذا ضمّن المالية بالقيمة . 

لا يقال : يلزم من ذلك الربا . 

فانّه يقال: امّا الربا القرضي فالميزان فيه زيادة المالية كما هو ظاهر الآية 
9 فلكم رؤوس أموالكم * . 

واما الربا البيعي فهو وان كان الميزان فيه بالزيادة في المثلية لا المالية إلا أنه 
ربا تعبرّي على ماهو محقق في محله فيقتصر فيه على مورده وهو البيع لا القرض » 
والمسألة بحاجة إلى مزيد تأمل . 

الثانية : انّ المئلية في موارد ضمان النقود الورقية الاعتبارية أو استدانتها 
- والتي هي من المثليات ايضاً - لا تكون بقيمها الاسمية بل بقيمتها الشرائية 
النوعية . أي بلحاظ طبيعي السلع لا بلحاظ سلعة خاصة » فمن ضمن لاحد عشرة 
دراهم قبل خمسين سنة والتي تعادل الاف الدراهم اليوم لا يكون وفائه بدفع 
عشرة دراهم اسمية اليوم » بل يدفع ما يعادلها في الاعتبار والقوة الشرائية 


النقد وحقيقته » فلا يصدق المثل ولا يحفظ الا ذلك ء والمقصود انّ ما ذكرثاه 
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في النقطة الأولى , إذا لم نقبله في المثليات فلابدٌ من قبوله في النقود 
الاعتبارية » لأنَّ المثلية فيها تقتضي ذلك حتى اذا لم يكن نقصان القيمة مضموناً 

الثالثة : لا ينبغي الاشكال في ان التفاوت في المالية الناشئة من خصوصيات 
العين واوصافها التي هي دخيلة في المالية تكون مضمونة ايضاً لأنّها لا ترتبط 
بالقيم السوقية بل بالمال الخارجي التالف . ومثلها ايضاً الخصوصيات المكانية 
والزمانية المؤثرة في درجة فائدة العين ومرغوبيتها . فالتلج في المكان الحار أو في 
الصيف أكثر فائدةً وبالتالي قيمةً منه في المكان البارد أو في الشتاء . والعرف يتعامل 
مع هذه المالية تعامله مع قيمة الاوصاف الذاتية في العين . 

على هذا الامتابنن يمكن أوديقال اذ من حكلة هذه الخصوعتات المؤيرة 
كون المال معداً للتجارة والمبادلة » فمن ضمن مالاً تجارياً ‏ ولو مثلياً في 
موسم رواجه ثم كسدت تلك السلعة في السوق فنزلت قيمتها ضمن نقصان القيمة 
: 

وهذا لا يفرق فيه فرض تلف العين وعدمه ء لأنه يصدق في فرض رد العين 
أيضاً ؛ حيث يكون بمثابة ردّ العين مسلوبة الوصف ء أو ردّها في مكان آخر أقل 
فائدة فيه , كما أنّه مع التلف يضمن القيمة يوم الغصب . 

وعلى هذا الأساس يمكن ايضاً الحكم بضمان نقصان القيمة في النقود إذا 
ردّها بعينها بعد نقصان قيمتها السوقية , لان النقود معدّة للتبادل فهي سلع تجارية 
بالطبع وذاتاً . 
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التقصان من الأُوّل معلوم التحقق ولم يكن الهدف من الغصب خسارة المالك 
لذلك فهنا قد يتم ما تقدم من ان تبدل القيمة السوقية حيثية غير مربوطة بالعين 
ولأ بفعل الغاصب وتصرفهء فلا'وجه لأن يكون مضيوثاً عليه».وفوانة عبلى 
المالك بحسب النتيجة من قبيل عدم الربح الذي قد كان يحصل عليه بالتجارة 
لو كانت العين عنده» بل نظير ما إذا منع المالك وحبسه عن ماله فنزلت قيمة 
أمواله فانه لا يحكم بضمانها بدعوى أنه لو لم يحبس لعله كان يبيعها بالسعر 
السابق المرتفع . 

وأخرى : يكو النقضاخ لوم أومظيوناً والمالك كاه يذه بيع ماله قبل 
عضول النقسان وكاة لفقي موسق شيو العاللف هق أول الأمو قل عن دق 
اتلاف المال عليه وإضراره بلحاظ المالية الناقصة بفعل الغاصب عرفاً » فتشمله أدلة 
الضمان بالاتلاف أو الاضرار . 

هذه نقاط تستحق الالتفات والتمحيص ذكرناها في المقام كاثارات فقهية 
بحاجة إلى مزيد تأمل وتحقيق . والله العالم بحقايق الأمور. 


فصل : العين المستأجرة أمانة 0١‏ 

[ مسألة "] : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً 

تح ستحق الآجرة المسماة وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معين ثم تتلف 

0 أو اتلفه فانه يضمن قيمته في ذلك المكان لا أن يكون المالك 

مخيراً يبن تضمينه غير مخيط بلا أجرة ومخيطاً مع الأجرة وكذا لا أن 

يكون في المتاع مخيراً بين قيمته غير محمول في مكانه الآوّل بلا أجرة 
أو فى ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال ]١[‏ . 


]١[‏ هذه المسألة مربوطة بما تقدم في المسألة الخامسة عشرة من الفصل 
السابق » وقد تعرض للفرع نفسه هناك . 

ومحصل الكلام في ذلك : انه في الابجارة غلى الأغمال التي يكون للعمل 
نتيجة وهيئة حاصلة في العين تكون مطلوبة كخياطة الشوب مثلاً. هل يكون 
المملوك بالاجارة نفس العمل بالمعنى المصدري أو الهيئة والنتيجة الحاصلة به وهي 
المخيطية في الثنوب ؟ 

وعلى التقدير الأوّل هل يكون تسليم متعلق الاجارة وهو العمل بنفس 
صدوره أو بتسليم العين التي صبّ عليها العمل المذكور ؟ 

فعلى القول بِأَنّ متعلق الاجارة هو العمل وان تسليمه بصدوره وتحققه في 
الخارج يم ما ذكره السيد الماتن يي هنا وفي المسألة المتقدمة من ضمان قيمة 
الثوب مخيطاً وصحة الاجارة وعدم حق الفسخ للمستأجر . 

ا القول بأَنّ متعلق الاجارة هو النتيجة الحاصلة في العين فبتلفها أو 
اتلافها يكون متعلق الاجارة تالفاً » فاذا قيل : بأنّ تلف المعوض قبل قبضه من مال 
صاحبه مطلقاً . ما باستفادة ذلك من الرواية الواردة في باب البيع بعد الغاء 
خصوصية البيع أو بدعوى أنّه الغرض النوعي من المعاملات تمّ ما ذكره ## 
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في المسألة المتقدمة من انفساخ الاجارة وضمان الأجير لقيمة النوب غير 
المقيط.. 

وعلى القول بانكار ذلك في الاجارة اما مطلقاً أو في خصوص الاتلاف دون 
التلف تم ما ذكره يك هنا من التخيير بين تضمينه التوب مخيطاً أو فسخ الاجارة 
وضمان قيمته غير مخيط ء لأنّ التسليم شرط ضمني فمع عدمه يكون للمستأجر 
خيار عد التسليى: 

وعلى القول بأنّ متعلق الاجارة هو العمل بالمعنى المصدري إلا أَنّ تسليمه 
يكون بتسليم العين التي صب فيها العمل , لأنّ المقصود من التسليم ليس مفهومه بل 
تمكين المالك لأحد العوضين من الانتفاع ‏ وهذا في العمل الذي تكون المنفعة في 
نتيجته الحاصلة في العين يتحقق بتسليم العين ‏ كانت النتيجة في المقام التخيير 
أيضاً ولكن بنحو آخرء لأنّ العمل وإن كان متحققاً خارجاً إلا أنه لم يحصل التسليم 
المناسب له والذي كان شرطاً ضمنياً » فيكون للمستأجر حق الفسخ » فاذا فسخ 
فقن لذ اعرة ود سنانت و قي كنود العمعا كر شن القوكك قيطا و لاله انان 
عليه بحسب الفرض . 

وهكذا تتضح : مباني كل من الأقوال أو الاحتمالات الثلاثة في المسألة . 

ثم أنه قد تقدم في تلك المسألة المتقدمة انّ متعلق الاجارة هو عمل الخياطة 
لاهيلة المخيطية:ه لأن الهيقات: زالكغزاعن لذ تكون أمتوالا مسعفلة عدن الذات 
المتصفة بها . بل هي حيثيات تعليلية لازدياد مالية العين عند العقلاء » ولهذا لا 
يتعقل العرف اشتراك اثنين في الثوب بأن يملك أحدهما قماشه والآخر وصف 
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فما اختاره السيد الماتن يك من انّ متعلق الاجارة هو العمل صحيح, إلا أَنّ 
هذا لا يعين ما ذكره السيد الماتن يك وتبعه أكثر الأعلام من تعيّن ضمان الشوب 
مخيطأ , إذ لا يبعد صحة اشتراط التسليم بالمعنى الذي تقدم فمع الاتلاف يكون 
للمستأجر حق الفسخ غاية الأمر إذا فسخ حيث انّ عمل الأجير كان يأمر المستأجر 
وقد صب على العين الراجعة إلى المستأجر فزادت قيمتها ء فلا يذهب عليه مجاناً 
بل يضمن المستأجر له أجرة المثل نظير ضمان قيمة المبيع التالف إذا فسخ من له 
الكبا ني ورفينة الاح المونا ع قينا ا قسن النويه المع انكف ني 
له بما له من المالية الزائدة أي بذاتها وبهيئتها قبل الفسخ وبعده كما هو واضح . 

هذا في الاتلاف أو التلف مع الضمان . 

وامّا في فرض التلف بلا ضمان فقد تقدم القول فيه بالانفساخ القهري , نظير 
تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري امّا للتعدي من الرواية الواردة في البيع أو 
لكون التسليم والتسلّم غرض نوعي من المعاوضات فبانتفائها قهراً تنفسخ 
المعاوضة أن يظور بظاذهامن أزل الأمر قات عتم المدا حو كا لاسر خلاناً 
للقول الآخر الذي اختاره في المتن . 

نه ااشفل' السيد:الالنشاة 8 الذي اكفار أن قيض العمل وتصليعه يكو 
كتلاور كارا إلا أ نهاك فرط حمنا السعاجن حل العائل الاجر بالكسليد 
كان ينبغي له أن يختار القول بالتخيير في المقام ‏ في صورة الاتلاف ‏ وقد ذكرناه 
في المسألة السابقة فراجع . 

هذا ء والمثال الثاني في المتن ليس مصداقاً للاجارة على الأعمال التي يكون 
الغرض والمنفعة منها في نتيجة العمل في العين » بل مصداق للنوع الآخر من 
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[ مسألة 4 ] : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل 
الثوب ضمن . وكذا الحجام إذا جنى فى حجامته أو الختان فى ختانه 
وكذا الكحال والبيطار وكل من آجر نفسه للعمل فى مال المستأجر إذا 
أده يكو اما اذا جارد عن العتد الماذوة فيه وان كال بغر قصدة 
لعموم من أتلف وللصحيح عن أبى عبد الله 9 فى الرجل يعطى الثوب 
ليصبغه. فقال اثة : كل عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأافسد فهو 
ضامن ]١[‏ . 


الاجارة على العمل والذي يتحقق فيه الغرض النوعي من العمل بنفس صدوره» 
فليس المثالان من واد واحد كما تصوّره السيد الماتن # » فإِنٌ حمل المتاع أو 
الانسان من مكان إلى آخر المنفعة فيه نفس كونه في ذلك المكان الذي يحصل 
بمجرد النقل كالاجارة على الصلاة الاستيجارية مثلاً . وامّا ارتفاع قيمة العين في 
المكان الكخر لخصوضية المكان قذاك الأاريط لد مفعة الحمل + اذ المراد :مق جتفعة 
العمل المنفعة التكوينية الاستهلاكية لا ارتفاع المالية أو القيمة السوقية كما هو 
واضح . 

فلا شك في تحقق الوفاء بالاجارة والتسليم والتسلّم في مثال الحمل بنفس 
صدوره وتحقق الحمل إلى المكان الآخر سواء بقي بعده أم تلف ‏ كما أنّه لا اشكال 
في كون متعلق الاجارة فيه نفس النقل والحمل لا شيئاً آخر . 

]١[‏ لصدق الاتلاف فتشمله عمومات الضمان بالاتلاف , لأنْه يصدق مع 
التجاوز قطعاً كما إذا غسل الثوب الرقيق في الماء الحار فتلف أو تركه كثيراً » أو 
تجاوز في الختان فقطع ولو سهواً أكثر من المقدار اللازم . 

كما يشمله مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله بئِةٍ « في الرجل يعطى الثوب 
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بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المآاذون فيه 
ولكنه مشكل .]١[‏ فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً 
من غير أن يتعدّى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضراً به ففى 
ضمانه اشكال . 


ليصبغه فيفسده ؟ فقال بىةِ : كل عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو 
ضامن 2١7»‏ » ومثلها رواية أبي الصباح : « قال : سألت أبا عبد الله 8 عن القصار 
هل عليه ضمان , فقال : نعم »كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن » ! "أ 
واطلاقها قال مركن الخطأ أيضا وهفاك زوايات اخرئ قيهن شو تفن 
المضمون فراجع . 

]١[‏ ليس وجه الاشكال عدم القصد أو العمد لما هو معروف من انّ 
الاتلاف موجب للضمان ولو كان مع الجهل أو السهو وعدم الاختيارية كما إذا 
انقلب في النوم على مال للغير فأتلفه . بل الوجه في ذلك يمكن أن يكون 
الل ومطويا: 

الأوّل : ما هو ظاهر تقريرات بعض أساتذتنا العظام # من التشكيك في 
صدق الاتلاف ء لأنّ الأجير بحسب الفرض لم يفعل إلا ما كان مأموراً به من قبل 
المستأجر بحكم الاجارة » فهو هنا بمثابة الآلة ويكون التلف مستنداً إلى المستأجر 
الآمر بذلك الفعل » فلا يشمله دليل الضمان 7 "2 . 

وفيه : انْ مجرد لزوم الوفاء بالاجارة لا يجعل التلف غير منتسب إلى 
١‏ :وشائل الشيعة#باب: 5" تمن أبواب الأكازة: حدية 157 


؟ دوسائل الشيعة. :ناب :54 من أبوات الاجارة: ديت 1 
 *‏ مستند العروة الوثقى. كتاب الاجارة. 517 -/781؟. 
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الأجير » وليس هو كالآلة مثل الطفل أو الحيوان الذي لا تكون له ارادة مستقلة » 
فنواق الأتللاف :ساد عليه حدما : 

نعم » قد تكون الرواية منصرفة عنه أو غير شاملة له » حيث ورد فيها عنوان 
« ليصلح فأفسد » وهو ظاهر في أنّه لم يؤد ما هو متعلق الاجارة وهو الاصلاح بل 
فعل غيره الذي هو فساد ء أو في انّ الفساد كان من فعله لا من اقتضاء العمل . إلا أنه 
يكفي في الضمان صدق الاتلاف واستناد التلف إلى العامل بمقتضى القاعدة . 

الثانى : ما ورد في بعض الكلمات من انّ كل اتلاف ليس موجباً للضمان ‏ 
مقط سد الت حون نان العالاك واد تي الااوفه قود كان بسي ١‏ 
ضمناً » كما إذا اذن له أن يأكل طعامه أو يلبس ثوبه ولو لزم منه اتلافه. وفي 
مورد البحث يكون الأمر بالفعل متضمناً للاذن في الاتلاف تبعاً إذا كان العمل 
المتعلق به الاجارة مستلزماً لذلك . ومن هنا قيل بأنّ الاذن في الشيء اذن في 
لوازمه . وهذا الوجه لا بأس به إذا علم بأَنّ الآمر يأذن بالعمل على كل حال أي 
مطلقاً لا ما إذا كان اذنه منوطاً ومعلقاً على عدم التلف كما إذا صرّح بذلك أو جعل 

الثالث : أن يقال بأنّ المقام من موارد أقوائية السبب من المباشر ء بمعنى انّ 
العمل في المحل الضعيف بطبعه وإن كان موجباً لتلفه إلا انّه حيث انّ العامل لا يعلم 
بذلك ولا يحتمله عقلائياً والمالك هو الذي سبّب ايقاع العامل لعمله عليه ولو 
فرض كونه جاهلاً أيضاً بعدم قابلية المحل للعمل ‏ فلا محالة يكون سبب التلف 
عرفاً تصدي المالك لذلك لا العامل » بمعنى أنه وإن لم يكن كالآلة إلا أنه حيث 
يكون الفعل منتسباً اليهما بنحو طولي فالعرف يلاحظ أهم العاملين والسببين 
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منيننا وهو هنا مو الهالك او الولي واجازته . 

وهذا الوجه يتم في مورد يكون المباشر مغروراً ومستغفلاً أو يكون العمل 
عليه واجباً وملزماً به لا من باب الاجارة واقدامه الذي لا يتم فيه شيء من 
المي 

وهكذا يتضح : انّ هناك أسباباً ثلاثة لعدم الضمان » عدم استناد الفعل إلى 
الحاهر لكوته كالالة وازاذى الغالك :واج كله الأتائف ىور يهنا #توكون السرب 
أقوى من المباشر » وهناك سبب رابع سوف يأتي 5 المتالة:القادمة وعتو اد 
البراءة منه» وشيء من هله الأسبات مواق فركن تجاوة الأخين: وافيناف العمل 

وأمّا في فرض عدم التجاوز واتفاق التلف كما في المثال المذكور في المتن 
فيتم الوجه الثاني منها في صورة اطلاق الاذن من المالك أو الولي لا في صورة 
اشتراط عدم التلف أو جعل ذلك على عهدة الطبيب أو البيطار . 

ثم ان العلّم الذي استند إلى الوجه الأوّل استثئنى منه المثال المذكور في المتن 
وهو الختان إذا كان ختانه موجباً لموت الطفل لضعف فيه من دون تعد أو تفريط , 
بأنّ في هذا المورد بالخصوص حيث أن دم المسلم لا يمكن أن يذهب هدراً لابدّ 
من ضمان الخْتّان لاستناد الفعل إليه وإن صدر عنه لا عن عمد , فيجري عليه حكم 
القتل الخطأي من ترتب الدية . 

تمه لو كان الميضتوق كبيراً وقد بل تسم إلى الكتان وابرامصين لمان 
ارتفع الضمان عن الختان لما سيأتي .1١(‏ 


١‏ مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة, ص /ا56. 
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[ مسألة © ] : الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن وإن كان 
حاذقاً ‏ وأمّا إذا لم يكن مباشراً بل كان آمراً ففى ضمانه اشكال إلا أن 
يكون سبباً وكان اقوى من المباشر . 

وأشكل منه إذا كان واصفاً للدواء من دون أن يكون آمراً كآن يقول 
ان دواءك كذا وكذا بل الأقوى فيه عدم الضمان . 

وإن قال : الدواء الفلانى نافع للمرض الفلانى فلا ينبغى الاشكال 
عدم . فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه وكذا لو قال لو 
كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلانى ]١[‏ . 


وفيه : أنه لا فرق بين باب الدم وضمان الدية أو ضمان المال» فكما لا 
يذهب دم المسلم هدراً لا يذهب ماله كذلك . وإِنّما البحث هنا في الصغرى وان 
الاتلاف مستند إلى العامل الأجير أم أنه كالآلة » أو انّ اذنه اذن في الاتلاف ولو 
بالملازمة » أو انّ السبب أقوى منه وهو أمر المستأجر ء فاذا انطبق شيء من هذه 
الأمور لم يكن ضمان في باب الأموال والأبدان على حدّ واحد ‏ وما سوف يأتي من 
البراءة في الطبيب سيأتي تخريجه على القاعدة وانّه راجع إلى الاذن في الاتلاف . 

نعم هناك فرق آخر لعل العلم المذكور ينظر إليه وهو انّ الطفل ليس ملكاً 
للأب لكى يكون له حق الاذن في اتلافه كما انه ليس كالكبير الذي يكون اذنه فى 
اتلاف عضو منه رافعاً لديته على المتلف فيكون الختان ضامناً ولو لم يتجاوز 
تمسكاً دل الدية . 
]١[‏ فى هذه المسألة فرعان : 

الأوّل : ان فساد الطبيب المباشر للعلاج موجب للضمان ولوكان حاذقاً ما لم 
باخ لبوا 
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الغاتي زان الطويت:إذا لرريكن ماهرا 
المباشر . ْ 
أمَا الفرع الأوّل : 

ظامك العم اند ذا امشو ليب امناو راو عط كا مان معسى نا 
تقدم في الفرع السابق » لاستناد الفعل من القطع أو الجرح أو القتل إليه فيكون 
مول لغمونات الدية دل ولضتدى الاعلاف عليه يسا عله فاعن» الاتلاف با 
على عمومها لضمان الأموال والنفوس . 

هذا كله مضافاً إلى ورود رواية السكوني في خصوص ضمان الختان عن 


4 


الامام الباقر 990 عن أبيه انّ علياً ني ضمن ختّاناً قطع حشفة غلام ' ١‏ '» والقدر 
لقتو مت صوزه الافساذ وبالاء الخضوصيه يعدى' الى سائموازه الطب 

وعلى هذا لا تهافت بين ما يذكره السيد الماتن يي في هذه المسألة وما تقدم 
منه في المسألة السابقة من عدم ضمان الختان إذا لم يتجاوز واتفق موت المختون 
لضعف فيه » إذ المنظور هنا فرض التجاوز والافساد ولو ل 

وقد يعمم الحكم المذكور كما عن بعض الأعلام ' ') -فيحكم في باب 
الدية بضمان الطبيب المعالج مطلقاً ما لم يأخذ البراءة من المريض » سواءً كان التلف 
بتجاوزه وافساده أو لا كما إذا كان من جهة ضعف المريض وعدم قابليته خلافاً 
للقاعدة » وذلك تمسكاً باطلاق رواية السكوني عن أبي عبد الله .9 « قال: قال 


فلا ضمان عليه إلا إذا كان أقوى من 


" - مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة. ص /اغ؟ -558. 
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أمير المؤمنين 4# : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو 
ضامن »7 »'١‏ والسند كسند روايته السابقة معتبر إذا اعتبرنا النوفلي ثقة . 
وفيه: 

أولاً + الزواية لة يعسن نباب ماق الدنة عيبل هن عائة تسمل صماة 
الأموال أيضاً , لأنها وردت في التطبيب والبيطرة التي تكون في الحيوانات ويكون 
الضمان فيها ضماناً لقيمتها ء ولازمه الحكم بالضمان مطلقاً حتى في باب الأموال 
كلّما حصل تلف بعمل العامل الأجير ما لم يتبرأ من أُوّل الأمرء فلا وجه للتفصيل 
بين ضمان الأموال وضمان الدية . 

وثانياً : انّ مفاد الرواية يمكن تفسيرها على طبق القاعدة لأنّ موردها 
التطبب والتبيطر الذي يقصد فيه عادة علاج المريض مع التعويل في ذلك على 
الطبيب وحذاقته » وهذا يعني أنْ عهدة التشخيص تكون عليه فيكون هو المتلف 
على تقدير الخطأ. لأنّه يستأجر على واقع العلاج الذي تشخيصه بيد الطبيب لا 
على فعل معين معلوم للمستأجر ء فما لم تؤخذ البراءة عن ضمان المال في التبيطر 
والبراءة عن حق الدية في التطّب تكون الذمة مشغولة . لما تقدم من صدق الاتلاف 
وعدم اشتراط العمد أو التقصير في سببيّته للضمان ما لم يأذن به المالك أو المريض 
والاذن في العلاج ليس اذناً في الاتلاف . 

فالخاضل :هناك فرق بين متل الاتجارة على تخياطة الوب والأاجارة على 
التطبيب » فإِنٌ العمل المتعلق للاجارة في الأول عمل معين في العين وهو 


.١ وسائل الشيعة باب 14 من أبواب موجبات الضمان. حديث‎ - ١ 


فصل : العين المستأجرة أمانة 11 


هله هي هه جه وهاهو و هي هو هي هو و و و وي هي هي و و و و ني وي هي جو و أو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الخياطة فلو تلفت العين بسببها من دون تجاوز من قبل الأجير في العمل المستأجر 
عليه وهو الخياطة لم يكن وجه للضمان على أساس احدى النكات الثلاثة 
المتقدمة , بخلاف الطبابة فإِنَ متعلق الاجارة فيها هو واقع العلاج من خلال جرح أو 
نخوه كالحجامة والحتان وغيرها مما يكون تشخيضه بيد الطبيب:فاذا أدذئ إلى تلك 
المريض أو تلف العضو كان مسؤولاً عنه ما لم يأخذ البراءة سلفاً , لأنّه مسؤول عن 
ذلك وعن تشخيص صلاحية المريض لذلك فما لم يأخذ الطبيب البراءة يكون 
ضامناً لا لخصوصية في باب التطبيب -كما هو ظاهر هذا العلم بل لتحقق الاتلاف 
البويكي السجاق واو صدر خط 

نعم إذا مات المريض بمرضه لا بطبابة الطبيب كما لو لم يؤثر العلاج في 
حفظ حياته فلا ضمان على الطبيب على القاعدة لعدم استناد التلف إليه , إلا أنّ هذا 
خارج عن منصرف الرواية بل ظاهرها فرض حصول التلف بالتطبب والتبيطر» 
فكان هد القيد ماأخوة كبوا ولا :.وليهذا ل يسمل ما اذا كاق: الموت بالموضن أو 
بحادثة أخرى اقترنت مع التطبيب . 

وكذلك لا ضمان إذا شخّص المريض عملاً معيباً كما إذا قال له اقطع هذا 
العضو من أجل العلاج أواقال شه ححض. ]ذا أذى :إلى العوت 'فانه أيضاً خارج عن 
منصرف الرواية فيبقى على حكم القاعدة وهو عدم الضمان بأحد الوجوه المتقدمة 
في المسألة السابقة . 
وأمَا الفرع الثاني : 

وهو ما إذا لم يكن الطبيب مباشراً 
وذلك لحن وتجهين : 


بل وَاضْقَاً للذواءء فقد يقال بالصمان شنهغ 


31 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وها هو هي هي و هي هو و و و وي هي هي هو و أو و ني وي هيجي وأو و و وي وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الأول السك باطلاق زافق تطبت ».فى الزواية وقد اند إلى :ذلك تمل 
من المحشين على المتن في المقام . 

وفيه : مضافاً إلى ما تقدم من أنّ هذه الرواية ليست مختصة بضمان الدية بل 
يشمل ضمان الأموال لاشتمالها على البيطرة التي تكون فيها فيلزم القول بضمان 
البيطار لما يصفه وإن لم يكن مباشراً وهو بعيد جدّاً التزامه لعدم صدق الاتلاف على 
ما سيأتي . عدم الاطلاق فيها أصلاً » اما من جهة انصراف عنوان التطبب والتبيطر 
إلى المباشرة حيث قيل بأنّ التطبيب في اللغة بمعنى العلاج والتدوير » أو باعتبار ما 
أشرنا إليه من أَنّ قيد استناد التلف إلى التطبيب مأخوذ في الرواية لبا . 

وإن شفك قلث الا خصواضية لعتوان التطبيت:والقبيطر فى الضهان ء وإنما 
مناط الحكم وموضوعه بحسب المتناسبات المركوزة عرفاً هو الاتلاف الذي كان 
يحصل بالتطبب والتبيطر » ومع عدم المباشرة لا يستند التلف إلى الطبيب فلا اتلاف . 

الغاتق #«ذعوق' اسعاو: الاقلاف إل اليو لاه السيب وو فورض فين 
المياف 237 

وفيه : انّ هذا قد يكون إذا كان المباشر كالآلة كما إذا كان طفلاً أو مجنوناً 
لا ارادة له أو إذا كان هناك الجاء أو تغرير واستغفال مع علم الغار ونحو ذلك . 
وهذا لا يتحقق في تمام موارد وصف الدواء » بل حتى الأمر به لأنّ أمر الطبيب 
ارشادي لا يعدو التوصيف , فالصحيح ما عليه المتن من عدم الضمان في غير صورة 
المباشرة أو فيها ويكون فيه السبب أقوى من المباشر في استناد التلف إليه . 


فصل : العين المستأجرة أمانة 35 
[ مسألة 7 ]: إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم 
يقصر فى الاجتهاد والاحتياط برأ على الأقوى ]١[‏ . 


. هذا الحكم ثابت على القاعدة وبرواية السكوني المتقدمة‎ ]١[ 

ودعوى : أنّه من اسقاط ما لم يجب .ء لأنّ ضمان الدية أو القيمة لا يثبت قبل 
تحقق الاتلاف » فيكون على خلاف القاعدة . 

مدفوعة : أَوّلاً : أن أخذ البراءة هنا بمعنى الاذن بالمجانية ورفع الضمان 
الذي يدفع موضوع الضمان , لأنّه من الاقدام على المجانية فلا موضوع للضمان لا 
عند العقلاء ولا بحسب الروايات المستفاد منها قاعدة الاتلاف . وهذا في باب الاذن 
في اتلاف المال واضح ء وامّا في ضمان الدية فاذا كان مدركه قاعدة الاتلاف فأيضاً 
كذلك لوحدة المناط وإن كان مدركه أدلّة الدية في الخطأ فأيضاً كذلك بناءً على ما 
هو المشهور من سقوط ضمان الدية إذا كان بأمره ولتكن هذه الرواية بنفسها دليلاً 
عليه أيضاً فلا موضوع للضمان مع أخذ البراءة . 

وإن شئت قلت : أنه دفع لموجب الضمان لا رفع واسقاط له قبل تحقق 
موجبه ليقال بأنّه من اسقاط ما لم يجب . 

وكانيا + مع تنوك الحكم المذكون بالدليل لاعير دف كوعه داق لاف 
قاعدة اسقاط ما لم يجب . فانّه اجتهاد في مقابل النص . هذا لو تم دليل على تلك 
القاعدة في محلّها وهو محل منع . 

وثالقاً : بالامكان أخذ البراءة بنحو الشرط في ضمن عقد الاجارة على 
الطباية أو البيطرة بعدم الضمان على تقدير التلف ولا محذور في التعليق في الشروط 
-كما هو محقق في محلّه ولهذا صمّ شرط سقوط الخيار - ومنه يظهر انّ هذه 
الرواية لا دلالة فيها على صحة اسقاط ما لم يجب بل مفادها أعم من ذلك» 


36 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي جه ىج و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ومن كون البراءة من باب الاذن في الاتلاف أو الشرط الضمني بعدم الضمان . 

نعم لو قلنا بن الاذن في الاتلاف رافع للضمان في خصوص الأموال لا الدية 
وَإِنَّ اشتراط سقوط الضمان في باب الدية مخالف للشرع وهو اطلاقات أدلّة الدية 
في الخطاً كان هذا الحكم على خلاف القاعدة في باب الدية وكان مدركه عندئذٍ 
منحصراً في هذه الرواية مضافاً إلى السيرة والاجماع بل والضرورة وإِلا لانسدٌ باب 
العلاج والطبابة . 

ئمّ أنه هل يثبت اطلاق في الرواية لمعالجة الصبي أو المجنون باذن الولي 
وابرائه أم لا ؟ 

قد يقال : بالاطلاق لصدق البراءة عن الولي . 

وفيه : انّ هذا فرع ثبوت الولاية لولي الصبي أو السدوة علي اشقاط الذية 
أو الاذن في المجانية » ولا يمكن استفادة ذلك من نفس هذه الرواية » لأنها لا تثبت 
موضوعها . 

نعم قد يصح دعوى ثبوت الولاية على ذلك بأدلّة الولاية إذا كان في ذلك 
مصلحة للصبي أو المجنون , كما إذا كان يتوقف حفظ حياته على ذلك بحيث إذا لم 
يعالج خيف عليه . 

ثم انّ المراد بالولي ليس هو الوارث في الرواية كما قد يتوهم فلا يجب الاذن 
واكك الراءة سبل تمن الدر يض ؟ح اذا كان كبيرا تلان الفراه تمق كر لي لاسي 
ويرجع فر الطبابة والبيطرة إليه وهو صادق على المريض في الطبابة والمالك في 
البيطرة كما لا يخفى . 

ا لما ره ضفل سروه لفاو قط أضا اذا اخ اليب ابراه 


فصل : العين المستأجرة أمانة م 
[ مسألة ]: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلاً 
ضمن لقاعدة الاتلاف ]١[‏ . 


غلنالأقسناد كط أرما له كن عبان فا يعض بموآزه فلم المجارة وعدم 
الايياف» كنا الد يفك أن كفا ددمم هلاه الرنوا ديل وفلن الفاعدة | هذا اج فلا 
ان مفادها طبق القاعدة -كبرى كلية هى سقوط ضمان الدية فى سائر موارد استناد 
التلف إلى الضامن إذا اخذ البراءة منه سلفاً كما إذا حمله في سيارته مثلاً فسقطت 
نتيجة سياقته للسيارة فتلف المحمول فانّه إِنّما يضمن ديته إذا لم يكن قد أخذ منه 
البراءة سلفاً وإلا لم يكن عليه ضمان ء وهذه نكتة مهمة لها تطبيقات كثيرة ومهمّة 
في عصرنا الحاضر ء والله العالم . 
| 5)]! انفدل علج الخشان'فى هذه المسالة واحييق: 

الأول العسك بقاعي الاتاكق كما ذكزه النمه العاتى و توفي !13 

وهذا الاستدلال صحيح إذا كان التلف مستنداً إلى حمله للمتاع لا ما إذا كان 
مهدا الن ادر ال كيو عامفة أو سصول: وازال ا حدركة ارت د 
وسقواطة أن "هذا فيه عرفا ها إذا مات فى الأساء قبط :ما كاق على رأسه أو 
ظهره )فهو من التلف ل الأقلاف »:ولعل منظوز السين الماتق :7 الأول .. 

القاتى © النشنك عضن الرؤايات الحافةوتعيق فد سيعدل على الفنهاق 
مدل امعية ذاوه ب سرتها تع أن كنك الله نظ زوفن رهز حمل جاع حلي :راس 
قأحات انننانا ناف ار اكير مساق د قو شان تدوع ندروة مطرق 


؟ - وسائل الشيعة, باب ١‏ من أحكام الاجارة. حديث .١١‏ 


531 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه هه هو و هي هي هو هو و و و وي هي و جو و و و وي وي هي ىج وأو و و و وى وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


المشايخ الثلاثة ( ١‏ '» وطريق الكليني فيه سهل بن زياد » والشيخ ينقلها بطريقين 
أحدهما فيه سهل بن زياد والآخر باسناده إلى ابن أبي نصر عن داود بن سرحان 
وهو طريق صحيح » كما انْ الصدوق ينقله في موضعين في الديات باسناده عن داود 
بن سرحان وفي ضمان من حمل شيئاً باسناده عن ابن أبي نصر عن داود بن 
سرحان وكلا الاسنادين له صحيح . هذا سنداً . 

وأمّا دلالة فالضمير في قول الامام بىة « أو انكسر منه شيء » قد نرجعه إلى 
المتاع فيكون المراد بالضمان فيه ضمان قيمة المتاع لصاحبه فيكون هذا قرينة على 
أن النظر إلى الحمّال والأجير الذي حمل متاع الغير إلا فلا معنى لضمان الانسان 
متاع نفسه وهذا هو مبنى الاستدلال بالرواية في المقام » وقد نرجع الضمير إلى 
الانسان ويكون المعنى انكسار عضو انسان يسقط عليه المتاع فيراد بالضمان فيه 
ضمان دية الكسر عطفاً على دية القتل في الفقرة الأولى » وعندئذٍ تكون الرواية 
لوقعو لاحر وطيدا دوي اقل .الى وا ود الفل والكي كط 

والظاهر من الاحتمالين هو الثاني كما ذكره صاحب الجواهر ‏ لأنَّ عود 
الضمير إلى الأقرب أظهر . مضافاً إلى أنّه لم يفرض في صدر الرواية أكثر من انّ 
رجلاً حمل متاعاً فلعله متاع نفسه لا غيره فلا معنى لفرض ضمانه ما ينكسر منه » 
كما انّ التعبير بقوله « منه شيء » أيضاً لا يناسب الرجوع إلى المتاع . إذ كان يكفي 
أن يقول أو انكسر المتاع » بل فرض تلف المتاع لم يكن بحاجة إلى فرض حمله 
غلى الراسي» 


1 -وسائل الشتيعة :ناف “تمق موجيات الصمان ديت‎ ١ 


فصل : العين المستأجرة أمانة > 


هله هي هه جه وهاهو و هي هي هي و و و و وي هي و هو و و و وي هي هي جو و أو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


فالانصاف : أن” السياق واضح في ار انكسر منه شيء » عطف 
علق كملة شناكم يك 1ن الاسداة نعيما يعال عنافا علق رابية قن راف 
إلى من حوله فيصيب انساناً فيموت أو ينكسر منه عضو . فالرواية أجنبية عن باب 
ضمان الأجير اما جزماً أو اختمالاً الموجب لأجمالها وعدم أمكان الاستدلال بها . 

ثم أنه قد أجيب على الاستدلال بها في تقريرات بعض أساتذتنا العظام ي - 
على تقدير استظهار الاحتمال الأوّل ‏ بانها معارضة برواية الصدوق عن داود بن 
سرحان في كتاب الديات كما أشرنا ‏ حيث نقلها بعنوان « هو مأمون » بدل « فهو 
ضامن » فتدل على عدم الضمان » حيث أنه ليس على الأمين ضمان » فتسقط عن 
الحجّية لمكان المعارضة راجع إلى مقتضى القاعدة وهو عدم الضمان من دون صدق 
الكناذفت + لكوكة اموي 1 
وفيه: 

ولا : من المطمئن به انّ جملة « هو مأمون » خطأ وتصحيف في الموضع 
الثاني من الفقيه » لأنّْ الرواية بنفسها نقلت في الكافي وفي موضعين من التهذيب 
وموضع من الفقيه بعنوان « فهو ضامن » فلا يحتمل انّ ذلك كلّه كان اشتباهاً كما لا 
يحتمل تعدد الرواية » بل جملة « هو مأمون » لا تناسب في نفسها هذا السياق . فإنّ 
المتانب أن .يقال لا مان إذا كان مأموناً كنا في سائر الزواباتة: لأن الماموية 
ليست حكماً شرعياً ولا موضوعاً له بل أمر خارجي قد يكون في الأجير وقد لا 
يكون » وليس المأمون بمعنى الأمين . 


15007 مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة, ص‎ ١ 


318 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هه وي هي و هي هو و و و وي هي و هو و و و ني هي هي جو وأو و و و وى ىج و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


هذا نضناقاً إلى الدالا معت الأن يقال اث مق عمل محاعاً على بزاسه :قاضات 
سانا عات لد سامون او اميق لذن الدمين يكو أمينا طلاها بكرن تف 1 
مال الغير لا على الآخرين إذا أصابهم وكسر عضواً منهم . 

وعليه لا شك في أنّ الرواية كما نقلت في الكافي والتهذيب والموضع الأول 
من الفقيه , وانّ ما في الموضع الثاني من الفقيه خطأ وتصحيف في مقام الاستنساخ . 

ومما يؤكد ذلك أيضاً انّ الصدوق قد ذكرها في سياق الروايات الدالّة على 
الضمان والقود وفي باب عنوانه « القود ومبلغ الدية » فلو كان الجواب « هو 
مأمون » :لكان غلن خلاف المطلب آدل وكان التاسن العليق عليه على الأقل » 
وهذا واضح . 

وثانياً : لو فرض عدم الجزم بِأنّ نسخة « هو مأمون » خطأ فمع ذلك لا يتم 
ما ذكر من التعارض ء بل كان نقل الشيخ - وكذا الكليني بناءً على قبول سهل بن 
زياد حجة بلا معارض ء لأنّْ التهافت يقع بين نقل الفقيه في الموضعين حيث يعلم 
بأنّ أحدهما وقع فيه خطأ في مقام الاستنساخ , فلا يثبت ما هو شهادة الصدوق # 
في مقام نقل الرواية لكي يقع معارضاً مع نقل الشيخ أو الكليني ؛ وما لم يثبت 
المعارض تكون شهادتهما حجة . 

نعم لو لم يكن تهافت بين موضعي الفقيه فقد يتم ما ذكر من التعارض . 

والصحيح في الجواب على الاستدلال بها على تقدير استظهار الاحتمال 
الأول : 

و : منع الاطلاق في الرواية لما إذاكان تلف المتاع أو العضو بالعثور ونحوه 
الذي يعد عرفاً كالتلف القهري بآفة سماوية ء لأ المذكور فيها انّ الرجل يحمل 


فصل : العين المستأجرة أمانة 3 


هله هي هه جه و اهو هي هي هي هي و و و و وي هي وي هو و و و وي وي هي جو و و و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


متاعاً فيصيب انساناً » وهذا ظاهر في الانتساب إليه فيصدق الاتلاف ولو نتيجة 
الخطأ والجهل . فلا يقاس بموارد العثور وسقوط المتاع بهبوب عاصفة أو حدوث 
زلزال الذي هو من التلف لا الاتلاف . 

وقد ورد في باب ضمان النفوس أيضاً انه إذا سقط رجل على رجل آخر من 
غلن شاهق أو :قوق البيك فعاض احدهها لس علق لفو و77 لان الفدل 
السوتسفها اوقل احدهنا اصلة: 

وتاسا عار طلسن ميل فهر إلى ارط لصيفو ريسل اسم امن 
حمالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس 
عليه شيء وإن كان غير مأمون فهو ضامن » ' ' ' فانّها نافية للضمان فاما أن تجعل 
قرينة على نظر رواية داود إلى باب الدية لا الأجير أو يقع التعارض بينهما لأنّ هذه 
ا 

وكالفا +31 الرؤاياقة التافية لهات الخال #التضاد ونباكن الخجراء الوا ردة 
في التلف تكون مقيدة لاطلاق معتبرة داود بن سرحان المتقدمة لو فرض الاطلاق 
فيها فيكون الجمع العرفي بينهما بتقيبدها بصورة صدق الاتلاف . 

كان روايات نفي الضمان في الأجير طوائف:: 

الطائفة الأولى : ما تكون ناظرة إلى نفي الضمان عن التلف تحت يد الأجير » 
وقد تقدمت في بعض المسائل السابقة . 


١‏ -وسائل الشيعة, باب ٠١‏ من أبواب قصاص النفس, حديث ,.١‏ ؟. 
؟ - وسائل الشيعة, باب 59 من أبواب أحكام الاجارة. حديث .١١‏ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي هي هي و و و وي وي هي وي جو هو واو وي وي هيجي وأو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الطائفة الثانية : وهي كثيرة ردك نتوان القضيل بين فروضن كؤن:الخير 
مأموناً موثوقاً فلا يضمّن وبين فرض كونه متهماً فيضمّن . وقد تقدم بعضها عند 
البحث عن نفي ضمان الأجير ومنها معتبرة أبي بصير التي ذكرناها آنفاً ؛ حيث يمكن 
أن يستدل بهذه الطائفة أيضاً على انّ يد الأجير أمينة لا ضمان فيها في الجملة أي إذا 
كان مأموناً أو أقام البينة مع حصول التلف لا الاتلاف والافساد . 

الطائفة الثالثة : ما دل على ضمان الأجير المشترك كالقصّار والصائغ 
والجمّال وغيرهم ممن يعمل لهذا وذاك ويكون شغله العمل لكلّ من يطلب ذلك 
العمل . ففي رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ميته انه اتي بحمّال 
كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمُّنها إِيّاه » وكان يقول : كل عامل 
مشترك إذا أفسد فهو ضامن . فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل لي ولك 
لل 37 

وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله لك « قال: قال أمير 
المؤمنين اي : الأجير المشارك هو ضامن إِلَا من سبع أو من غرق أو حرق أو لصٌّ 
0000 ّ 

وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ةٍ « في رجل حمل مع رجل في سفينة 
لمانا تعن قال هر ا 1 

وفي صحيح يونس : « قال : سألت الرضا نىِةٍ عن القصار والصائغ أيضمنون ؟ 
١‏ - وسائل الشيعة ب ١‏ من أحكام الاجارة. ح .١7‏ 


؟ - وسائل الشيعة ب ٠١‏ من أحكام الاجارة. ح 5. 
وسائل الشيعة ب ٠١‏ من أحكام الاجارة. ح ؟. 


فصل : العين المستأجرة أمانة 7١‏ 


هله هي هه هوهو هو هي و هي و و و و وي هي هي و و و و وي يي جو وأو و و وي وي وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


قال> لة تطلع إلا أن سبو ار 

وقند ود إلى هله الزواناظ: وأبعاليا لقنا عفان الأحين المسد نك ,المع 
المتقدم فيقال بالتفصيل بينه وبين غيره من الاجراء . 

وقد يخرّج هذا التفصيل على القاعدة بدعوى : ان الأجير المختصٌ غير 
المشترك مؤتمن من قبل المستأجر حيث أنه بايجاره بالخصوص يستحفظه على 
ماله فتكون يده أمينة بخلاف الأجير المشترك بالمعنى المتقدم فانّه بحكم كونه يعمل 
لكل أحد يكلّفه بالعمل فلا تكون اجارته للعمل إلا بمعنى بذل الأجرة في قبال 
عمله صحيحاً سالماً من دون أن يأتمنه على حفظ المتاع » فهو لا يريد منه إلا 
العمل التامٌ من دون أن يعطيه المستأجر أيّ امتياز أو استيمان » فلا تكون يده على 
الال أميتة فيضمن على القاعدة:. 

إلا أنّ هذا التخريج غير تام فانّه : 

ولا خلاف ما تقدم من انّ مقتضى القاعدة في باب الاجارة على الأعمال 
الانتسان أيضا فاه الايشار جلى كل تغرقك على اشعلاء الأحيين المتاغ 
ومياقترانه لمشاوق' تضننا أو النزانا [الأسعيمان بالنعان الى يتوق عليه العمل 

وثانياً -انّ هذا المطلب خلاف مفاد نفس هذه الروايات لأنّ الوارد في ذيل 
جملة منها التصريح بنفي الضمان في موارد التلف من دون تعد أو تفريط حيث ورد 
في ذيل بعضها التصريح باستثناء موارد التلف بالغرق أو الحرق أو من السبع أو لصّ 


مكابر ونحو ذلك , بل في رواية عمرو بن خالد جاء عنوان « أفسد» وقد تقدم 


.5 -وسائل الشيعة ب 74 من أحكام الاجارة. ح‎ ١ 


ف كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي و و و و و وي وي ني ىج وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


أنه ظاهر في الاتلاف لا التلف وفيه الضمان على القاعدة بلا تفصيل بين المشترك 
وغيره . وفي صحيح الحلبي « في حمال يحمل معه الزيت فيقول : قد ذهب أو أهرق 
أو قطع عليه الطريق . فإن جاء ببيّنة عادلة نه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء 
وإلا ضمن ١١»‏ . إذاً فهذا التفصيل في هذه الروايات لا ينبغي حمله على التفصيل 
في الحكم بضمان التلف أصلاً . 

والذي يظهر من مراجعة مجموع هذه الطائفة من الروايات أنّ التفصيل 
المنظور إليه فيها إِنْما هو بلحاظ الحكم الظاهري بمعنى أنّ الاجراء المحترفين الذين 
شغلهم وحرفتهم الاكتراء لا تقبل دعواهم التلف إِلَا بالبينة ونحوها إلا إذا كانوا 
مأمونين بمعنى مطمئنين غير متهمين وهذا بخلاف الأجير المختص .ء فكأنٌ هناك 
قاعدة ظاهرية أسّسها أمير المؤمنين 9 احتياطاً على أمتعة الناس فحكم بتضمين 
الأجير المشترك بالمعنى المتقدم إلا أن يعلم أو تقوم حجة على انّ المتاع قد تلف 
عنده ولم يتلفه أو يأخذه . فيكون هذا الحكم الظاهري مقدماً على استصحاب عدم 
الضمان أو عدم الاتلاف فليس المقصود منها نفي الاستيمان واثبات الضمان في 
رازه التلقب واقعاً آضيا 

والشاهد على هذا المعنى ما تقدم في ذيل بعض الروايات وتصرّح به روايات 
أخرى من نفس الطائفة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ة « قال : كان أمير 
المؤمنين 998 يضمّن القصّار والصائغ احتياطاً للناس وكان أبي يتطوّل عليه إذا 
ل 


.١17 من أحكام الاجارة, ج‎ ١ وسائل الشيعة. باب‎ - ١ 
2 ؟- نفس المصدر. باب 0ح‎ 


فصل : العين المستأجرة أمانة 0 


هله هي ههه وهاهو و هي هي هي و و و و وي هي و جو و و و ني وي هي جو وأو و و و و وى و و و وى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


وف رواب السكوق عن أبن كال الله نه برقال كان اهصن الموسي بائذ 
يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس » وكان لا يضمّن من 
الغرق والحرق والشيء الغالب 1١7»‏ . 

وفي معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله .9 « قال: لا يضمّن الصائغ ولا 
القصّار ولا الحائك إلا أن يكونوا متّهمين فيجيئون ‏ فيخوّف - بالبينة ويستحلف لعله 
يمتدوح منداعينا 117 

وقق أزوابة بكرن خبينن عن أبى عبد الانانة و قال ل يضكن القضار الما 
ا انا 

وهذه الأخيرة كالصريحة فى أنّ القصّار لا يضمن إلا بالاتلاف وهو المراد 
مما جنت يداه لا بالتلف . نعم في ذيلها انّه مع الاتّهام عليه الحلف لا البيّنة . 

ولكن بقرينة الصحاح المتقدمة بل وبقرينة ذيل معتبرة أبي بصير يحمل ذلك 
غلىئ الانتحلاف التوحب للأطميتاة بصعة كلامه وأماققه , 

وعلى كلّ حال لا دلالة ولا نظر في هذه الطائفة من الروايات على ضمان 
التلف أصلاً » وإِنّما مفادها مربوط بمرحلة الحكم الظاهري في موارد التهمة 
واحتمال الافساد يستفاد منها في باب القضاء والمرافعة . وإن كان الظاهر انّ 
المشهور لم يتعرّضوا لها هناك أيضاً . 


اق امار را ا 10 


01 كتاب الاجارة / ج ؟ 

[ مسألة 8 ] : إذا قال للخياط مثلاً: إن كان هذا يكفينى قميصاً 
فاقطعه فلم يكف ضمن فى وجه. ومثله لو قال: هل يكفى قميصاً؟ 
فقال: نعم . فقال: اقطعه فلم يكفه , وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان 
في الأول دون الثاني , بدعوى عدم الاذن في الأول دون الثاني . 

وليه : ان في الأول أيضاً الاذن حاصل؛ وربما يقال بعدم الضمان 
فيهما للاذن فيهماء وفيه : انه مقيد بالكفاية إلا أن يقال انه مقيد باعتقاد 
الكفاية وهو حاصل . 

والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صددق الغرور 
واغلعف أوتنين الآذن وعدي والأحوط مزاغاء الالصباط 111 


]١[‏ لااشك في الضمان في الشق الأول » وهو ما إذا علّق المستأجر القطع 
على فرض الكفاية » لعدم الاذن في القطع على فرض عدم الكفاية . وليس ظاهر 
الاذن المذكور التعليق على اعتقاد الأجير الكفاية بل على واقعها .» فيشمله دليل 
الاتلاف والضمان » بل واطلاق ما تقدم من الروايات « من اعطي اجراً ليصلح فأفسد 
ا 

57 الشيق الثاتي : وهو ما إذا سأله عن الكفاية فأجابه بالايجاب فأمره بالقطع 
فظهر عدم الكفاية » فينبغي تشقيقه إلى فرضين . 

الأوّل : ما إذا كان غير معتقد بالكفاية بأن كان يحتمل عدمها أو يقطع بذلك 
ولكنه عمداً أجاب بالايجاب . 

الثانى : ما إذا كان معتقداً بالكفاية . وهذا هو ظاهر المتن . 


١‏ -وسائل الشيعة, باب 59 من أحكام الاجارة. 


فصل : العين المستأجرة أمانة 7 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و و هي وي و و و و وي وي هي ىج وأو و و وي و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ما الفرض الأوّل » فلا ينبغي الاشكال فيه في الضمان , لأنّه يعلم بعدم رضا 
المالك بالقطع إلا على أساس الكفاية الواقعية أو الاعتقاد بها على أقل تقدير» لأنّ 
سؤاله عنها ظاهر في ذلك فلا يكون اذنه ورضاه ظاهراً في أكثر من الاذن والرضا 
على تقدير اعتقاد الكفاية ‏ فاذا كان غير معتقد بها وأبرز الاعتقاد كذباً أو تسامحاً 
كأن: امنا له محالةء لضدق الأتلان ثلا ادن المالك ولصدق الغرور أيضاً عل 
اشكال سيأتي -. إلا أنّ هذا الفرض خارج عن منظور السيد الماتن ## . 

وأمّا الفرض الثاني , فقد احتمل السيد الماتن # فيه الضمان أيضاً . ويمكن 
أن نهدل على الها فيه تأجل وجو 

الأوّل : استظهار أنه إذن في القطع معلقاً على الكفاية كالصورة الأولى . 

وفيه : انّ هذا الاستظهار خلاف اطلاق الاذن أو الأمر بالقطع بالفعل» 
ومجرد تقدم سؤاله عن الكفاية أُوَلاً لا يمنع عن أن يكون أمره في القطع أمراً فعلياً 
وعلى كل تقدير أو على الأقل على تقدير القطع بالكفاية لا واقع الكفاية وهو 
حاصل .ء نعم إذا نصب قرينة ولو حالية على انْ مقصوده الاذن بالقطع على تقدير 
واقع الكفاية وأنّ احراز ذلك بعهدة الأجير فالضمان ثابت إلا أنّ هذا بحاجة إلى 
عناية زائدة فيكون خلاف الظاهر . 

الثانى : التمسك بقاعدة الغرور وانّ المغرور يرجع على من غَرّه . 

افد كس المفده ال مايا وك روات اننا اها لقا مين 
بعض الروايات المتفرقة في باب التدليس في النكاح أو شهادة الزور أو بيع الجارية 
التي للغير ونحو ذلك أو السيرة العقلائية » وهي جميعاً لو سلّم دلالتها لا اطلاق لها 
للمقام وهو مورد أمر المالك بالقطع واذنه به ولو على أساس ما حصل له 


7 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هاه و هي و هي هو و و و هي هي و جو وأو و ني وي هي ىج وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


من الاعتقاد بقول الخياط خصوصاً مع فرض الخياط معتقداً بذلك فانّه لا يصدق 
الغرور . 

هذا مضافاً إلى عدم صدق الغرور في المقام أصلاً . بل يمكن الاشكال في 
التمسك بقاعدة الغرور في المقام حتى في صورة علم الأجير بعدم الكفاية -الصورة 
الأولى - إذا كان الاذن مطلقاً وذلك لأنّ مفاد قاعدة الغرور ليس هو انٌّ ضمان كل 
خسارة يصيب الشخص في ماله أو نفسه يكون على الغارٌ فاذا عدر شخص شخصاً 
بتجارة مثلاً وأنّ فيه نفعاً كثيراً ففعله فخسر فانّه لا يرجع في خسارته على الغار 
وإنْما مفاده انّ التصرف في مال الغير وما يترتب عليه من الضمان إذا كان بتغرير 
الغير يرجع فيه المتصرّف فيما ضمنه للغير على الغارٌ وليس المقام من مصاديق هذه 
القاعدة في كلا الفرضين وإِنّْما هو من تصرف المالك في ملكه بتصور انّ فيه نفعاً له 
نتيجة تغرير الغير له . 

فالعاعتل اسه قاقد القرون يست خشان الغاذ لكل دما وكين المستريق. 
نتيجة الغرور بل بمعنى ضمان الغار لما يضمنه المغرور للغير نتيجة غروره. 

الثالث : التمسك باطلاق رواية السكوني المتقدمة » حيث ورد فيها عطف 
التبيطر على التطبب » والضمان فيه ضمان المال لا الدية . فلا يحتمل اختصاصها 
بموردها » والعرف يلغي خصوصية الحيوان ويقتنص منها كبرى كلية هي ضمان ما 
يفسده الأجير إذا لم يأخذ البراءة مسبقاً من المالك . 

وفيه : انّ مورد الرواية كما ذكرنا سابقاً ما إذا كان عهدة تشخيص العلاج 
وصلاحيته على الأجير الطبيب أو البيطار» فلا يكون الاذن في العلاج إذناً في 
الاتلاف المجاني ما لم تؤخذ البراءة . 


فصل : العين المستأجرة أمانة 7 

[ مسألة 4 ] : إذا آجر عبده لعمل فافسد ففى كون الضمان عليه أو 
على العبد يتبع به بعد عتقه أو فى كسبه إذا كان من غير تفريط وفى ذمته 
يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط أو فى كسبه مطلقاً وجوه وأقوال أقواها 


وهذه نكتة عامّة تقتضي التفصيل بين موارد تعهد المالك بنفسه لصلاح 
العمل وأمره أو اذنه للأجير بأن يصب عمله فقط على ذلك الموضوع فلا يكون عليه 
ضمان إذا صادف التلف » وبين ما إذا تعهد الأجير بذلك واعتمد عليه المستأجر فانه 
يكون ضامناً على تقدير التلف ولو كان من غير تعمد أو تقصير. 

وعلى هذا الأساس إذا استظهرنا في المقام من سؤال المالك للثوب وأمره 
بالقطع أنه بنفسه اعتقد بالكفاية فتعهد ذلك بنفسه وإِنّما طلب من الأجير أن يقطع 
فقط لم يكن عليه ضمان ء وإلا بأن كان سؤاله المذكور للتأكيد على ذلك وان الأجير 
هو المتعهد بالكفاية ولو لقرينة حالية أو عامّة -كما لعله كذلك في الأمور الفنية التي 
جاعة إل خيرة فائقةي كان الأشر فايا له مصالةة تل قد يكون مسقاله رين 
على تعليق الاذن على فرض الكفاية واقعاً. ومن هنا يصمّ ما ذكره السيد الماتن ي# 
فق" الفرق باتكلاف الأسيحاضن والمؤارة: 

[1] المحزوف: ان متتصن القاغدة لولة النضن الخاصن تعلق الضمان بالعيذ 
نفسه يتبع به بعد عتقه » لكون المولى أجنبياً عمّا يفعله العبد من اتلاف ونحوه وعدم 
كونه ملزماً بشيء منها لا من رقبة العبد وقيمته ولا من كسبه الذي هو أيضاً من مال 
بولا فاذً| حمل "انيد بالأدلاف للعرر قحك انه لذ ما له لآن وقيقة ومكافعيا 
وكسبه كله لمولاه » فيكون حاله حال ضمان العاجز عن الأداء يتبع به بعد عتقه 


وحريته » وهو مبنى القول الثاني في المتن . 


7 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هه هه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي وي هو و و و ني هي هي ىج وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ولكن هذا مشكل حتى مع قطع النظر عن الروايات الخاصة, لأنّْ لازمه 
ذهاب حق المضمون له هدراً إذا لم يعتق العبد ء بل مقتضى حرمة مال الغير وعدم 
عا ند عل عورا باناكك العد أ قحف لابن لدي عر 0ك قري فلي اقاياة 
يتعلق برقبته فيملك منه بمقدار قيمة التالف » أو يتعلق بذمته ويجب عليه أن 

وإن شئت قلت : انْ اعتبار شغل الذمة مع فرض أن العبد برقبته ومنافعه 
وكشّبة لمؤلاه وليس لد أي:ولاية عليه كاللغو عقلائياً »بل معل هذا لاذمة له أيضاً 
كالدابة فلا يتعقل العرف اشغال ذمته عندئذٍ مستقلاً عن مولاه» لأنّ ذمته أيضاً ملك 
لمولاه لا لنفسه فلا يمكن أن يكون مشغولاً عليه بالفعل . فلو فرض أن العقلاء 
يوق التشقال :دنه العنتدييا اناقد علطا : لحر نمال الغيز كاك لاف قات سول 
نقص في العبد اما بلحاظ رقبته أو بلحاظ كسبه ومنافعه . وهذا هو المنسجم مع 
الارتكازات العقلائية في باب الضمان بالاتلاف . 

ولعلٌ ما ورد في باب جناية العبد من تعلّق حق المجني عليه برقبة العبد 
تأييد لذلك بعد فرض تقارب البابين أو وحدتهما في ملاك الضمان بحسب 
المناسبات المركوزة عقلائياً وبحسب ما تقدم في رواية السكوني . 

هذا كلّه على مقتضى القاعدة . 

وما على مستوى النصوص الخاصة » فقد ورد في المقام روايتان 
معتبر تان : 

احداهما : صحيح زرارة وأبي بصير عن أبي عبد الله نة « قال: قال أمير 
المؤمنين ب في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ ( صانع نسخة ) أو غيره» 


فصل : العين المستأجرة أمانة 7 
قال إن كا شم شيا أو ارئ تعد قموالية افون 3 

والثانية : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اله اث « في رجل استأجر مملوكاً 
فيستهلك مالا كثيراً» فقال : ليس على مولاه شيء . وليس لهم أن يبيعوه » ولكنه 
07 ا 

وقد جمع بين الروايتين بوجوه عديدة : 

الأول عائة كوه سافب الوسا ا ومن مل" النواية الغا نيه على نما ذا كاف 
الأتعارة بلا اذن سيده >فكون النديجة التفضيل بيخ ما إذا كانت الأجارة باذن السيذ 
فيكون الضمان عليه وبين ما إذا لم يكن باذنه فيكون الضمان على العبد يستسعى 
في تحصيله . 

وفيه: انّ هذا خلاف ظهور الصحيحة الثانية في تحقق الاستيجار الصحيح 
لا الباطل وهو متوقف على اذن المولى لا محالة . 

الثاني : ما اختاره بعض أساتذتنا الأعلام نه وجملة من المحشّين في المقام 
من التفصيل بين ما إذا أتلف مورد الاجارة المأذون في العمل فيه من قبل المولى 
بحكم اذنه بالاجارة وبين ما إذا أتلف مالاً آخر لا ربط له بمورد الاجارة واذن 
المولى بالعمل فيه » ففي الأوّل يضمن المولى ولو باعتبار أن العمل كأنّه ينتهي إليه 
في النتيجة فيناسب تشريع الضمان عليه . بخلاف الثاني » فيكون هذا قولاً خامساً . 
والوجه في هذا التفصيل ظهور الصحيحة الأولى في اتلاف مورد العمل بخلاف 
١‏ - وسائل الشيعة؛ باب ١١‏ من أحكام الاجارة. حديث .١‏ وباب ١١‏ من موجبات الضمان, 


.١ حديث‎ 


؟ - وسائل الشيعة؛ باب ١١‏ من أحكام الاجارة. حديث ". 


ْ/ كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه و هو و هو و هي هو و و و وي هي و جو و أو و ني وي يجي وو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الثانية فانّها اما ظاهرة في اتلاف مال آخر أو انه مطلق فيقيد بالأولى ١١!‏ . 

وفيه : انْ ظاهر كلتا الروايتين اطلاق الاتلاف والتضييع من حيث كونه 
لمورد الاجارة أو لغيره من أموال المستأجر . فإنّ قوله ضيّع شيئاً في الرواية الأولى 
كقوله فيستهلك مالاً في الثانية فأيّ فرق بينهما من هذه الناحية ؟ 

الثالث : تقييد ضمان المولى في الصحيحة الأولى بحمله على الضمان 
المتمئل في كسب عبده الذي هو أيضاً من أموال المولى » لصراحة الصحيحة الثانية 
في ذلك » وهذا هو مبنى ما اختاره الماتن من القول الأخير . 

وفيه : أن تعلق حق المضمون له برقبة العبد أو كسبه لا يسمّى ضمان المولى 
لما أتلفه العبد وإن سمي خسارة المولى ء بل ظاهر الضمان انّ هناك شيئاً على 
المولى وفي ذمته . مع قطع النظر عن العبد ورقبته أو كسبه اللذين هما مالان 
خارجيان بالنسبة إلى ذمة المولى » بل هناك قرينة على انْ المنظور من الضمان في 
الصحيحة الأولى ضمان المولى واشتغال ذمته مع قطع النظر عن العبد » وهو عطف 
الاباق على التضييع والذي يعني انه إذا أبق العبد الذي آجره مولاه ضمن المولى 
الأجرة للمستأجر . وهذا لا يمكن أن يكون في رقبة العبد أو كسبه لأنْه بق بحسب 
الفرض » وهذا واضح . بينما الصحيحة الثانية تنفي ذلك صريحاً » فليس هذا بابه 
باب الاطلاق والتقيبد » بل باب التعارض كما لا يخفى . 

وأَمّا التفصيل بين التفريط وعدمه - القول الثالك ‏ فقد ذهب إليه الشهيد 
الثاني يي في المسالك فقد استدل عليه بأنّه في صورة عدم التفريط من العبد 


.51 مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة ص‎ ١ 


فصل : العين المستأجرة أمانة 1م 


هله هي هه جه وهو و هي هي هي هو و و و وي هي و جو و و و وي هي ني جو وأو و و و و وى و وى و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


يكون الاتلاف كأنّه منتسب إلى المولى لأنّه الذي آجره وأذن له بالعمل بخلاف 
فرض العمد والتفريط فإنّ المولى لم يأذن به ليكون مسؤولاً عنه فيبقى على ذمة 
العبد يتبع به بعد عتقه على القاعدة . 

إلا أن هذا التعليل غير تام إذ مجرد الاجارة والإذن للعبد بالعمل لا يوجب 
استناد الاتلاف إلى المولى بوجه أصلاً على أنّ مثل هذا التفصيل على خلاف كلتا 
الروايتين المتقدمتين . 

والصحيح أن يقال : أنه لا تعارض بين الصحيحتين حتى يُحتاج إلى الجمع 

وتوضيح ذلك : انّ مورد الصحيحة الأولى ما إذا كان الموجر هو المالك 
للغلام » حيث عبر فيها « رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ » وهذا يعني ان 
طرف الاجارة والمتعهد به هو الرجل المالك لا الغلام » والأجير غلام أي صبي 
ومملوك بقريئة التعبير بالاباق -وقى مثله إذا قر أو أبق الغلام أو ضيّع وأتلف شيناً 
فيكون المولى ضامناً لا محالة للاجرة في الأول ولقيمة ما أتلف في الثاني , لأنّه هو 
طرف عقد الاجارة فيضمن الأجرة على القاعدة ويضمن ما أتلفه الغلام أيضاً . لأنّه 
المتعهد به وبعدم افساده فيكون ضامناً لما أتلفه كما في افساد الدابة إذا كانت 

وأما المنشيحة الثانيةج ديق واردة"فى: اسعتجار المُملوك الك مستقلا عن 
بؤلاة وإن كان راذته “كيف وروك عتواة ز اهاحر سملوكا » الذئ :متو فول 
استاك رغلا #فيكوى ظاهرها اذ المملوك شفيه طرف العقد ومصهد بنالوقاء 5 
تولاةء ولو قرس اطلاقه من :هذه التاجية فيمكن قله بالزواية الأول 


1 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هذا فى غير الجناية على نفس أو طرف وإلَا فيتعلق برقبته 
وللمولى فداؤه باقل الآمرين من الارش والقيمة ]١[‏ . 


والنتيجة : أنّه كلما كان الولي هو طرف العقد والتعهد بأن يقوم ذلك العبد 
بالعمل بلا نقص أو تضييع فضيع كان الضمان حينئذٍ على المولى لا محالة » وكلما 
كان الاتلاف بفعل المملوك الكبير بلا اجارة أصلاً أو مع الاجارة معه ولو باذن مولاه 
له بان يؤجر نفسه فالضمان على العبد في كسبه كما ذكر السيد الماتن # » وبهذا 
يرتفع التنافي بين الصحيحتين » كما انّ مفادهما قد يقال أنّه على مقتضى القاعدة 
بحيث لولاهما أيضاً يصح التفصيل المذكور . 

]١[‏ لما ورد في باب الجناية من تعلق حق المجني عليه أو وليه برقبة العبد 
الجاني لا في ذمته أو كسبه , ولا في ذمة المولى ولذلك لا يمكن أن يتجاوز قيمة 
العبد » فيتخير المولى بأقل الأمرين من الأرش والقيمة في مقام الفداء» هذا في 
العا خط 

وأمّا في العمد فيحق للمجني عليه استرقاقه بمقدار الجناية على ما هو محرّر 
في محلّه وهو خارج عن منظور الماتن # . 


فصل : العين المستأجرة أمانة م 


[ مسألة ]٠١‏ : إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا 
ضمان على صاحبها إلا إذاكان هو السبب بنخس أو ضرب ]١[‏ . 


5] هذاشى يكن الفاهدة تيت 5 وق الابلافه إن ماتمية الذانة 


إلا انه قد يقال : انّ مقتضى النص الخاص خلاف ذلك . فقد ورد في معتبرة 
السكوني عن جعفر 4 عن أبيه لظ عن علي 9ه أنه قال: « إذا استبرك البعير 
معباه سن حو ا 0 

وفي رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله له « قال : إذا استقل 
البعير أو الدابة فصاحبها ضامن إلى أن تبلغ الموضع » ! ١"‏ . 

واستبرك البعير : استناخ وهو أن يلصق صدره بالأرض . إلا أن الموجود في 
نسخ التهذيب التي بأيدينا اليوم « استقل البعير » في رواية السكوني أيضاً ' "2 . 

والانصاف : انّ الروايتين أجنبيتان عن فرض الماتن » لأنّ المنظور فيهما ما 
إذا ذهب البعير بالمتاع وأتلفه فإنّ صاحب الدابة يكون ضامناً لا محالة , لأَنّهِ متعهد 
بايصال المتاع بدابة أليفة لا تستقل بحملها والضمان في ذلك يكون على القاعدة » 
أنه الذي حمل المتاع على مثل هذه الدابة » وأين هذا من عثور الدابة اتفاقاً . بل 
الرواكان لآ تملان مؤارد الاتسقلال أو الأسعر اناس ديه خدرت فصن لهنا أو 
حصول برق اتفاقاً » فإنّ ذلك أيضاً خارج عن الاستناد إلى المالك وإِنّما يستند إلى 
ااضاوت أويكون من التلف:. 
١‏ - وسائل الشيعة؛ باب 7١‏ من أحكام الاجارة. حديث 5. 


افيدييا اح انام ان 


م كتاب الاجارة / ج ؟ 


[ مسألة ١١‏ ] : إذا استاجر سفيئة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق 
لم يضمن صاحبها . نعم لو اشترط عليه الضمان صم لعموم دليل الشرط 
وللنص .]١[‏ 


نعم لو كانت الدابة ضعيفة هزيلة أو بها نقص آخر بحيث كان عثورها بسبب 
ذلك » أو جاء بها من طريق غالب العثور فالأقوى في ذلك ضمان صاحبها . لصدق 
التجاوز والتفريط من حمل المتاع على مثله واستناد الاتلاف إليه لا محالة ولكنه 
خارج عن منظور الماتن 5 وفرضه . 

]١[‏ اما الضمان مع الشرط فلما تقدم في مسألة سابقة من أنّه ثابت على 
القاعدة وبالنص الخاص وهي رواية موسى بن بكر المتقدمة في المسألة الأولى من 
هذا الفصل . وقد تقدم انّ حملها على اشتراط الفعل خلاف الظاهر . 

وها 55زه عقي" اساتذتنا العظام يك في المقام من انّ الضمان وعدمه فعل 
الشارع وهو خارج عن عهدة المشروط عليه .1١7‏ 

مدفوع : بأنّ ما هو فعل الشارع إِنْما هو الجعل الكبروي لا تحقيق المجعول 
الخارجي فطق موشبوعة وسييه وال كان كل امد انشائي كذلك . وهذا واضح 
جداً » وقد تقدم مفصلاً وجه صحة الاشتراط المذكور في مستهل هذا الفصل . 

وأَمَا عدم الضمان مع عدم الاشتراط فلأنّه مقتضى أمانة الأجير » فلا يكون 
النل مين فهو + 

وأمّا ما ورد في صحيح الحلبي المتقدم في مسألة سابقة « في رجل حمل مع 
رجل في سفينته طعاماً فنقص . قال : هو ضامن  ' ١!»‏ فهو محمول على مورد 


١‏ مستنك العروة الوثقى, كتاب الاجارة, ص رةه 
؟ -وسائل الشيعة, باب 7١‏ من أحكام الاجارة. حديث ؟. 


فصل : العين المستأجرة أمانة هم 

[ مسألة ؟١]‏ : اذا حمّل الدابة المستاجرة أزيد من المشترط أو 
المقدار المتعارف مع الاطلاق ضمن تلفها أو عوارها. والظاهر ثبوت 
أجرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف لان العقد لم يقع على هذا المقدار 
من الحمل . نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة 
وآجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ]١[‏ . 


التهمة » حيث انها وردت في نقصان الطعام في السفينة والذي يكون احتمال 
التصرف فيه وارداً » وإلا كيف لم يتلف كله ؟ فيكون النظر فيها إلى القاعدة التي 
أسّسها أمير المؤمنين ا في حق الاجراء ودعواهم التلف . فتكون أجنبية عن 
ضمان التلف . ولو فرض حملها على الضمان كحكم واقعي لا في مقام الدعوى 
فيقيد بما تقدم من الروايات بصورة الاتلاف أو اشتراط الضمان عليه » لصراحة تلك 
الروايات في عدم ضمان الأجير مع عدم التجاوز والاتلاف » وقد ورد بعضها في 
سرقة المتاع وبعضها في حمل المتاع في السفينة فيتقص , فراجع . 

]١[‏ اما الحكم بالضمان بالتجاوز فواضح . لأنّه مقتضى القاعدة وقد صرّح 
به في جملة من الروايات التي تقدّمت . 

وإنْما البحث في ما يستحقه على تقدير التخلف وعدم التلف . وقد فصّل 
السيد الماتن # بين فرض كون الاشتراط على وجه التقييد بأن يكون متعلق 
الاجارة خصوص الحمل بالمقدار بنحو التقييد أي بشرط لا عن الزيادة - وإن كان 
هذا غير عرفي -فلو حمل أكثر كان قد انتفع بمنفعة أخرى لم تكن متعلقاً للاجارة 
من أَوّل الأمر» وبين ما إذا لم يكن المقدار المشترط بنحو التقيبد » فحكم بالبطلان 
في الأوّل واستحقاق مالك الدابة أجرة مثل ذلك الحمل . وحكم في الثاني 
باستحقاق أجرة المسمّى مع أجرة مثل الزيادة . 


3 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هي هي هي هي و و و و وي هي هي و و و و ني وي هي جو وو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


والحكم في الأوّل على خلاف ما سيذكره الماتن # في المسألة السادسة من 
الفضل لقا من ابتقيدها فو المشكى والمتل ها لذن المها مر هنويع نمه عدن 
نفسه المنفعة المملوكة له بالاجارة ‏ وهي الحصة المقيدة بعدم الزيادة أي بشرط لا 
وهي مباينة مع الحصة المقيدة بالزيادة » فما حققه حصة من المنفعة لم تكن متعلق 
الاتجاره فيضكق فيكتها بالامعفاء :وما كاق تعلق ااذهاره قن قود فلن الفسهاوه 
لايك بطلذج الاكازة ولأ عده اسعفاف أخرة السك افيض الأجر م 
محالة . وسوف يأتي هناك انّ الصحيح ما ذكره في المقام لا في تلك المسألة . 

ويلاحظ على الحكم الثاني بأنّ مقتضى القاعدة عند تخلف الشرط هو الخيار 
لا اسحفاق الأجرة الزائدة: 

ولكن الظاهر أنه ليس المراد بقوله « لا على وجه التقييد » الاشتراط بمعنى 
الشرط الضمني » بل المقصود انّ عدم الزيادة ليس شرطاً وقيداً لمتعلق الاجارة 
لكي يكون متعلقها الحصة المقيدة بالعدم بنحو بشرط لاء بل هو قيد لمقدار الاجارة 
وان الخكرة المتناة المقررة الماتهى باذاء :ات لاقل من العمل فيكو من الأفل 
والأكثر الانحلاليين . 

فما وقع عليه العقد تحقق بلا تخلف شرط .ء والزائد عمل آخر يكون مضموتاً 
باجو المقل عل السعاهر اللساللة, 

ثم إنّ بعض الأعلام من المحشين قد سوّى بين الفرضين في أمثال المقام 
الذي يكو قسية يلق الااعازة إلى نا مكوفية الفنظاجص نسبة الأقل إلى الا كدر 
خارجاً فحكم فيهما معاً باستحقاق المسمّى وأجرة مثل الزيادة بلا فرق بين صورة 
الف وغديد ل عنس ها الى راق المقعة أو جه بحيت شال مني" تلقن 
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على ذيل المسألة : « هذا هو المتعين -أي ثبوت المسماة وأجرة مثل الزيادة ‏ في 
جميع ما يكون متعلق الاجارة بالنسبة إلى ما استوفاه المستأجر من الأقل والأكثر 
هي زراعة الحنطة مثلاً والمستوفاة هي زراعة الشعير أو الروناس ونحو ذلك فيسقط 
مق جر المعزهاة حهل ها تايل السهادد: يضمن الؤيادةا ولو هباون أورادت 
المستأجرة لم يضمن شيئاً حتى مع اشتراط عدم التجاوز عمًّا وقع عليه العقد أو 
ظهور اطلاقه في ذلك وإن كان المستأجر آثماً حينئذٍ بالتخلّف وفي الاجارة على 
الأعمال بطر ل 030 

خلافاً لجملة أخرى من الأعلام ومنهم بعض أساتذتنا العظام ( قدّس الله 


الطبيعة بشرط لا مع الطبيعة بشرط شيء » غاية الأمر قال بأنّ هذا الفرض على 
خلاف المتفاهم العرفي ومرتكزاتهم لبعده عن أذهان عامّة الناس في أمثال المقام 
لجويان العادة غلن الحاظ العدين المزيوى على سيل الاتشراط ولكق لو فترشنا 
حصول الفرض خارجاً كما إذا فرض التصريح به كان حكمه حكم المتباينين !"2 . 

والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كانت الاجارة على المنفعة الخارجية أو 
فى كلى الكفققي الشارتمة د في ذمة الأجير -فانّه في الفرض الأوّل يصح 
ما ذكره العلم الأوّل - المحقق النائيني 4د لأن العفف الخاحية أن العمل 


١‏ -العروة الوثقى مع تعليقات الأعلام ج دص ؟/7. ط ‏ جامعة المدرسين بقمء تعليقة المحقق 
النائيني دوك . 
؟ ‏ راجع : مستند العروة الوثقى. كتاب الاجارة. ص 556 
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[ مسألة 1 ]: إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط 
عمل ::والظافر قوت الأخرة المتسجاة بالسية إلى المنقدار المسترط 
وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد ]١[‏ . 


الخارجي إذا كانت نسبة المستأجرة منهما إلى المستوفاة نسبة الأقل إلى الأكثر 
فالتقييد بالحدّ بشرط لا عن الزيادة لا يجعلهما متعددين نظير ما نقوله في بيع العين 
الخارجية فلو باع هذا العبد الخارجي بقيد الكتابة فانكشف عدم كونه كاتباً لا 
يحكم ببطلان البيع لعدم تعدد المبيع بذلك مهما صرّح بالتقييد » وهذا بخلاف ما إذا 
كان المبيع أو المنفعة المتعلّقة للاجارة كلياً فإنٌ القيود في الكليات منوّعة . 

فالصحيح هو التفصيل بينهما في المقام كما هو في البيع فيكون التقيبد 
ذا كاتك المتفعة ختارجية 'يمتزلة الاشتراط الذي غايعة يوت الخياز للموجر» فتديز 
عدا 

واه لأوحه شين السف عا ملتسم الترجر ين أغرة الل أو المميماة 
بما إذا لم تتلف. الدابة » بل حتى إذا تلفت أو تعيّبت يجري البحث عن ذلك فيما إذا 
ا ل كك 
أيضاً إلا بناء على قاعدة الضمان بالخراج بمعناها الباطل عندنا كما دلت على ذلك 
صريحاً صحيحة أبي ولاد المتقدمة . 

]١[‏ باعتبار أن هذا بابه باب الأقل والأكثر عرفاً » فيكون ما وقع من السير 
المشترط بازائه أجرة المسماة والزائد عليه تصرف في المال واستيفاء لمنفعة زائدة 
فيضمن قيمتها السوقية أيضاً . 

والمراد بالاشتراط هنا ما تقدم في المسألة السابقة وهو وقوع أجرة المسماة 
جازاءتذلك الننقدان'من الحتفةلة اكد فالمتاناة فو ينات واحد لان 
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[ مسألة ١4‏ ] : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن 
يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على 
المتعارف ]١[‏ إلا مع منع المالك عن ذلك [؟] او كونه معها وكان 
المتعارف سوقه هو. ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها 
أو كلها ما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي اشكال بل 
الأقوى العدم لأنْه ماذون فيه ["]. 


عدم التقيبد هنا أوضح » ومن هنا لم يذكر التفصيل المتقدم هنا. وقد عرفت انّ 
الصحيح تفصيل آخر يتم في المسألتين على حدّ واحد فراجع وتأمل . 

]١ [‏ لأنّه بمثابة الاذن أو الشرط الضمني غير المصرح به . 

[ ؟] على القاعدة وبالروايات الخاصة المتقدمة . والمراد بالمنع لابدّ وأن 
يكون المنع عند العقد فلا يجدي المنع بعده إذا كان مقتضى اطلاق العقد جوازه 
لكونه المتعارف 

[؟] مجرد الاذن لا يكفي في رفع ضمان الاتلاف إذا لم يكن على نحو 
المجانية وبراءة الذمة » والاذن أو الشرط الضمني ليس بأكثر من الضرب غير المتلف 
لا المتلف ‏ فاستفادة البراءة والاذن على نحو المجانية إذا لم يكن تصريح أو قرينة 
مشكل والجواز التكليفي شرعاً لا يلازم نفي الضمان كما هو واضح . 

ولا يقاس بما إذا أمره أن يقصّ الثوب فقطعه فلم يكف .ء أو أمره بختان ولده 
ثم مات الولد نتيجة ضعفه , على أنّ في ذلك أيضاً قيل بلزوم أخذ البراءة من قبل 
على كلام تقدم . 

وذكر بعض الأعلام في تعليقته في المقام تعليلاً آخر حيث قال : « بل لأنْه 
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[ مسألة ١6‏ ] : إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع 
التقصير فى الحفظ ولو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط الضمان ]١[‏ . 


مع تعارفه لا يكون تعدياً أو تقريطا بعتن تصير يده عليها يد عدوان ا 

وفيه : انّ الضمان المزبور لم يكن ضمان التلف ليقال بأنٌّ اليد أمينة بل 
ضمان الاتلاف لأنّ المفروض انتساب التلف إلى الضرب .ء نعم لو كان الضرب غير 
متلف وإِنّما كان التلف بسبب آخر أو اتفاقاً صم ما ذكر إلا أنّه خارج عن الفرض 
فلابدٌ في رفع هذا الضمان من فرض الاذن في الاتلاف من قبل المالك وهو مشكل 
إلا فيما يتوقف الانتفاع المتعارف عليه خارجاً . 

]١[‏ كل ذلك قد تقدم على القاعدة وببعض الروايات وتقدمت قاعدة 
ظاهرية عن أمير المؤمنين نظا في مثل هذه الموارد كما تقدم صحة شرط الضمان 
في أمثال المقام . 

ثم انّ المراد بالتقصير كل ما يوجب خروج يده عن كونها أمينة فتكون ضامنة 
أويوخب صضدق الاثلآق عليه فيكون الضمان مرخ يحيفه.. 

إلا أن صاحب الجواهر # استدل على الضمان في المقام ' ١"‏ بمعتبرة 
اسخاق'ابن.غمار حي وززه فيها :"زد ان غلياً با كان يقول + لااضمان على اب 
الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إِنْما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على 
0" 

وقد نقلها صاحب الوسائل أيضاً عن قرب الاسناد عن أبي البختري وهب 
١‏ - تعليقة السيد البروجردي و . 


؟ - جواهر الكلام؛ ج /ا؟. ص .717١‏ 
- وسائل الشيعة؛ باب ١8‏ من أحكام الاجارة. حديث ؟. 
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ابن وهب 7 ١‏ ولكنه ضعيف به . كما أنّه قال : ورواه الصدوق باسناده عن ابن 
مسكان » واسناد الصدوق إلى ابن مسكان في مشيخة الفقيه صحيحء إلا اننا لم 
نجدها في الفقيه . فالمعتبر نقل الشيخ لها باسناده عن الصفار عن الحسن الخشاب 
عن غياث عن اسحاق . 

ووجه الاستدلال بها ان مقتضى مفهوم التعليل في ذيلها ان الحمامي لو كان 
أجيراً على حفظ الثياب لكان ضامناً لذهابها . 
وفيه: 

ولا : ظاهر التعليل نفي الضمان عنه لأنّه ليس مسؤولاً عن الثياب » بمعنى 
نه ليست الثياب تحت يده وحفظه , أي من باب السالبة بانتفاء موضوع الضمان , 
اما أنه إذا كانت الثياب تحت يده فهل كان يضمن مطلقاً أم في فرض التفريط فقط أم 
بحسب الظاهر ومقام الاثبات حتى يقيم البينة ؟ فكل ذلك لا دلالة في الحديث 
عليه . لأنْه ليس في مقام البيان من تلك الناحية . 

وإن شئت قلت : انْ مفهومه الموجبة الجزئية وهي ثبوت الضمان عليه لو كان 
مسؤولاً عن حفظ الئياب وقد أخذ عليه الأجرة في الجملة لا مطلقاً . 

نعم لو استظهرنا من الرواية كما سيأتي عن الماتن # ان المقصود ان 
الثياب موضوعة عند الحمامي أمانة على كل حال أي أمانة بالمعنى الأخص . اما 
لغلبة ذلك خارجاً وتعارفه , أو لِأَنّه الذي يحتمل في مورده الضمان فيكون الكلام 
منصرفاً إليه لا إلى فرض عدم ايداع الثياب عنده أصلاً » كانت الرواية مفصلة 
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عندئذٍ بين فرض الأمانة بلا أجرة وجعل وفرض الأمانة مع الأجرة والجعل» أي 
بين الأمين بالمعنى الأعم والأمين بالمعنى الأخص أو الأمين المحض المحسن . إلا 
أنه على هذا التقدير أيضاً لا تدل الرواية على انه إذا كان أجيراً على الحفظ هل 
يضمن مطلقاً أو بشرط التفريط ؟ وإِنّما يكون المقدار المتصدى لبيانه عدم الضمان 
مع أخذ الأجرة . هذا مضافاً إلى ما ذكره بعض أساتذتنا العظام يي انّ الرواية لعلها 
ناظرة إلى ما كان متعارفاً سابقاً من عدم ايداع الثياب عند الحمامي أصلاً وانّه لم 
يكن مسؤولاً عنها وإنْما مسؤول عن الحمام فقط فتكون الرواية نافية لضمان 
الحمامي لا من جهة كون يده أمينة بل لعدم يد له عليها أصلاً من باب السالبة بائتفاء 
الموضوع ء والله العالم . 

وثانياً :'لو سلمك:الدلالة قيدا اطلاق متهوع الذيل يما دل على عدم مان 
الأجير إذا كان عدلاً مأموناً كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله 990 الوارد في خصوص 
الأعين علق الحلظ ور نجعن رجحل اليعا هر أحير ا فأهيد على ماقا قنرق ؟ قال 
هو مؤتمن .١ ١!»‏ وغيره وقد تقدم استعراضها في المسائل السابقة » فيختص 
الضمان في مكبر اشيشاق تتوازه'الأخلاقف والشهاوز أو تجموارة هوي الشلك 
والسرقة من دون بينة والتي أَسّس فيها أمير المؤمنين ىه قاعدة ظاهرية بضمان 
لطيو 

وافته يعرق :أن باضه هناحن: الكواهر © وكاهه عليه يعض أبكا ذقنا 
العظام يك من ايقاع المعارضة بينها وبين صحيح الحلبي والرجوع بعد ذلك إلى 


١‏ - وسائل الشيعة ب 74 من أبواب أحكام الاجارة, ح ؟. 
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وهل يستحق الأجرة مع السرقة؟ الظاهر لا لعدم حصول العمل 
المستاجر عليه إلا أن يكون متعلق الاجارة الجلوس عنده وكان الغرض 
هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه [1] . 


عمومات عدم ضمان الأمين ١‏ مما لا يمكن المساعدة عليه ؛ لأنّ منطوق صحيح 
الحلبي أخصٌ من مفهوم هذه الرواية لوروده في التلف وعدم التفريط والمفهوم لهذه 
الرواية لو سلّم تقدم أنه أعم من ذلك . ولو فرض التعارض والتساقط لم يكن 
المرجع عمومات عدم ضمان الأمين » لأنّ النسبة بين تلك العمومات وبين اطلاق 
مفهوم التعليل فيها العموم من وجه ء لشموله حالة التعدي والتفريط أيضاً بخلاف 
تلك العمومات . نعم يمكن الرجوع إلى استصحاب عدم الضمان بناءً على جريانه 
2 الشبهات الحكمية . 

[ 3 ]انيل لو كاة العمل الميها جر عل يدهي العراينة العا رقة وقد سه 
نه لاعتوان حفظ الشتاغ من كل ساب التلف ضضت الاجتارة واسعدق أجترة 
الفسيق إلاناذا كانت السدفة فيل تحعى الحراسة التعارفة أوكرافنه لموضوعيهاء 

ثم أنه في الفرض الذي يحكم فيه ببطلان الاجارة لا يكون الأجير ضامناً 
بالاشتراط - سواء كان شرط الضمان أو شرط التدارك - لأنّه مع فساد العقد يصبح 
الشرط ابتدائياً فلا يشمله « المؤمنون عند شروطهم » ولا الرواية المتقدمة الدالة 
على نفوذ شرط الضمان . وإِنّما يثبت الضمان باليد بعد أن لم يكن مأذوناً في التلف 
بحكم الاشتراط ولو ضمن العقد الفاسد . أو بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده إذا قلنا بأَنْها قاعدة مستقلة . 


571 مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة, ص‎ ١ 
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[ مسألة 17 ] : صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع وفرط 
أو تعدى وحينئذٍ يشكل صحة اشتر تراط الفجان انضاً : لاله امي محف 
فالّه إنّما أخذ الآجرة على الحمام ولم يأخذ الثياب . 
نعم لو استوجر مع ذلك للحفظ أيضاً ضمن مع التعددي أو التفريط 
ومع اذ شتراط الضمان أيضاً لأنّه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضاً فلا 
كون أمينا مخضا 11 


: فصّل في هذه المسألة بين فروض ثلاثة‎ ]١[ 

١‏ -أن يستأجر الحمامي على حفظ النياب أيضاً . وهذا الفرع هو الذي تقدم 
ضمن المسألة السابقة من أنه يضمن التلف مع التعدي أو التفريط أو اشتراط الضمان 

؟ -أن يستأجره على دخول الحمام لا حفظ الثياب ولا يودع عنده الثياب 
أصلاً . وهنا لا اشكال في عدم الضمان حتى مع التقصير في حفظها , إذ لا تكون 
الثياب في عهدته أصلاً لكي يكون مسؤولاً عن حفظها . 

ان يستأجره على دخول الحمام ويودع عنده الثياب كأمين محض . وقد 
حكم فيه بالضمان مع التقصير والتعدي لكونه خيانة في الأمانة » فيكون ضامناً اما 
بملاك الاتلاف أو التلف تحت اليد بلا اذن المالك أو بالروايات الخاصة الواردة في 
المستودع مع التفريط . ففي معتبرة الصفار « قال : كتبت إلى أبي محمّد نا رجل 
دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره 
وأخرجها عن ملكه فوقّع اىةٍ : هو ضامن لها إنشاء الله » 1١7‏ . 

وم لفان« الاشغراط موزدون مد أوتفويط فقد اسمشكل فيه البحيد 


.١ وسائل الشيعة, باب 0 من أحكام الوديعة, ح‎ - ١ 


فصل : العين المستأجرة أمانة 10 


هله هي هه ههه و هي هي هي و و و و و هي و هو وأو و وي هي هي جو و و و و و وي وى و و و وى .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


المائق 26 اما باعصاره منافياً لمقتضى .عقن الوديغة :والأماتة ببالمعق الأخضصء إذ 
المستودع أمين محض وهو ينافي الضمان أو باعتبار انّ عقد الوديعة عقد جائز فلا 
يكون الشرط في ضمنه لازماً فلا يمكن فيه شرط النتيجة -كما هو الصحيح 
والمحقق في محلّه -. 

ويمكن أن مدل عليه ايا بموثقة اسحاق المتقدمة في المسألة السابقة 
بناءَ على استظهار ورودها في مورد ايداع الثياب عند الحمامي -كما أشرنا هناك 
أيضاً - ومعتبرة غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله نلق « انّ أمير المؤمنين 9# أني 
بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه . وقال: إنْما هو 
أمين » ١!‏ . وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً . 

وَأَمّا اتشراط الضمان تتخق قرط الفغل:وتدارك الخهازة فهو حاف على كل 
حال وأجنبي عن مقصود الماتن فلا وجه لما علّقه بعض أساتذتنا ب في المقام 
فراجع وتأمل . 


.١ وسائل الشيعة, باب 58 من أحكام الاجارة؛ ح‎ - ١ 


« فصل » 


يكفى فى صِحّة الاجارة كون المؤجر مالكاً للمنفعة أو وكيلاً عن 
الخال لها أى :ولا غليهنو] كانت لغيه للغي كم ذا كانه مبملوكة 
بالوصية أو بالصلح أو بالاجارة فيجوز للمستاجر أن يؤجرها من الموجر 
أو من غيره لكن فى جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثانى بدون اذن 
الموجر اشكال[ ]١‏ . ْ 

فلو استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع مدّة معينة فآجرها فى 
تلك المدة أو فى بعضها من آخر يجوز ولكن لا يسلمها إليه بل يكون هو 
معها . وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الاجارة لا يلازم 
تسليم العين بيده؛ فإن سلمها بدون اذن المالك ضمن . هذا إذا كانت 
الاجارة الاولى مطلقة . 


]١[‏ امّا عدم اشتراط ملك الرقبة في صحّة الاجارة فباعتبار ما تقدم في 
محلّه من انّ الاجارة تمليك للمنفعة أو التسليط على العين للانتفاع بهاء وهو 
لا يتوقف على أكثر من ملك المنفعة أو الانتفاع , بل الولاية عليه ولو بالوكالة كما 
هو الحال في بيع الرقبة أيضاً . بل تقدم أنّه لا يشترط الملك الوضعي وإِنّما يكفي 
السلطنة وملك التصرف كما هو الحال في ايجار الأعمال. 

وام اشعراط اللاذق مق 'البالافا فى حملن العين المشعا جز التانى :اذا امه 
الاجارة مطلقة » فالظاهر انّه مبني على افتراض انّ الايجار مركب من عقدين 
ليك القمة وامهيقا ف على العيق ون قبل المالك» يدهو ار سمليك المسفدة 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة / 


هله هي ههه وهاهو هي هي هي هي هو و و و وي هي و و و و و ني هيجي جو و لو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


لا يقتضي إِلَّا الشركة مع المالك في المال فأحدهما يملك الرقبة والآخر يملك 
المنفعة » وهذا لا يقتضي جواز أخذ الرقبة بلا اذن المالك و المفروض انّ المالك لم 
رامق لغوذ ا اميه حر الول : 

وفيه : انّ هذا التحليل خلاف الارتكاز العقلائي في باب الاجارة » بل 
لا معنى لتمليك المنفعة بلا حق الانتفاع والتصرف في العين فانّه لغو عقلائياً 
وغليه يكون الاستيمان في 'الفيق من مقتطيات تسن عقن الأجارة وشيلك 
المفعة.: 

وبعبارة أخرى : المنفعة بما هي منفعة لا تكون إلا بالانتفاع فمع عدم الحق 
في الانتفاع لا منفعة في البين فيكون تمليك المنفعة مشتملاً على تمليك الانتفاع لا 
محالة بلا حاجة إلى عقد واذن في الانتفاع . 

نعم يمكن للمالك أن يستثني بعض أنحاء الانتفاع بالقيد أو الشرط ولا 
يكون ذلك منافياً مع مقتضى الاجارة لأنّ ما يتضمنه تمليك المنفعة أصل حق 
الانتفاع : 

هذا ء ولو تنرّلنا وفرضنا عدم اقتضاء الاجارة لذلك فلا ينبغي الاشكال في أ 
الغرض النوعي من تمليك المنفعة حيث كان هو الانتفاع فلا محالة ينعقد للايجار 
دلالة التزامية على اذن المالك في التصرف في الرقبة بالمقدار الذي يتوقف الانتفاع 
عليه , فاذا كان الايجار والتمليك للمنفعة بلا اشتراط المباشرة كان ظاهر العقد الاذن 
من قبل المالك في الاستيلاء على الرقبة مطلقاً أي حتى إذا كان من خلال استيفاء 
الغير ما لم تكن قرينة في البين على التقيبد . 

وبهذا يثبت أيضاً حكم الاجارة على الأعمال إذا كان يتوقف أداء العمل 


04 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني هي هي جو و و و و و وى و و و و .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


من قبل الأجير على أخذ العين أو التصرف فيها كالخياطة , فلا يحتاج إلى الاستئذان 
في اعطاء الثوب للغير إذا لم تكن الاجارة على عمل الأجير خاصة . 

وندل على عه الحاعة إلى الابتسداق مضافا إلى ما دكرتافمتة الستحليل 
المتقدم صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن نىة « قال : سألته عن رجل 
استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره 
فهو ضامن وإن لم يسم فليس عليه شيء »7 .١‏ وهي تنفي الضمان الكاشف لا 
محالة عن عدم توقف تمليك المنفعة للثاني بأجرة أو مجاناً ودفع الرقبة له على 
الاستئذان من المالك . وحملها على ركوب الغير عليها مع بقائها بيد المستأجر الأول 
خلاف ظاهر التعبير بقوله « فأعطاها غيره » كما هو واضح . 

3 الاستدلال بالروايات الواردة في أعانة الاروى الموتعا عن اللتورافنة 
للغير بأكثر أو اجارة الرحى أو المرعى مع احداث حدث فيه بل وما ورد في تقبل 
عمل في العين التي هي للمستأجر كالخياط يتقبل الثوب فيقطعه ثمّ يعطيه لغيره 
يخيطه ويستفضل فهي لا دلالة لفظية فيها على الحكم المذكور ء لأنّ جهة السؤال 
والجواب فيها جميعاً الاسترباح واستحقاق الفرق بين الاجارتين . 

نعم » لا يبعد أن يكون فيها اطلاق مقامي يقتضي الجواز وإلا كان ينبه 
الامام 0 على اشتراط الاستئذان من المالك ولو من جهة غفلة الناس عن ذلك 
خارجاً عادة المقتضي للتنبيه عليه من قبل الامام نظ . 

والنتيجة : انّ ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح خلافاً لما في المتن . 


.١ من أحكام الاجارة. حديث‎ ١١ -وسائل الشيعة, باب‎ ١ 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة 49 


هله هي هه جه هله هو هي وي هي و و و و وي هي هو هو و و و ني وي ني وجي وأو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ثم أنه نسب إلى ابن الجنيد واختاره جملة من الأعلام التفصيل بين الاعطاء 
إلن الأمين :فيجوز ولد ضحانقية وبين الأعطاء إلى غين الأمين .فلا ييخوو علد ادن 
القالك وكون عاهاء وقد اتدل عليه بزيلين؛ 

الأوّل : معتبرة الصفار « قال : كتبت إلى الفقيه .4 في رجل دفع ثوباً إلى 
القضّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قضّار غيره ليقصّره » فضاع الثتوب هل يجب على 
القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره » وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوع اف فى شايع لد 
إلا أن يكوج تمامونا شاه اندم 1 

وقد استند اليها في المستمسك لاثبات التفصيل المذكور بناءً على استظهار 
انّ المراد بالثقة المأمون القصّار الثاني لا الأول ! ٠"‏ . 

إلا اله خلاف الظاهر ء بل ظاهرها رجوع الضمير إلى نفس الضمير الأوّل 
المصرّح به والذي هو القصّار الأَوّل الضامن . لأنّ السؤال عنه . فتدل الرواية على 
عدم الضمان مع اماق الي في اجارة الأعمال حتى إذا دفعه إلى الغير كعدم 
الضمان في اجارة الأعيان في صحيح علي بن جعفر المتقدمة ‏ بل إذا جاز في 
اجارة الأعمال دفع عورم العسيتا هر بلا استئذانه جاز في اجارة الأعيان دفع عين 
الموجر بطريق أولى . وأا الحكم بالضمان مع الاتهام فناظر إلى القاعدة التي 
أسّسها أمير المؤمنين ا في مقام الاثبات . فالرواية أجنبية عن هذا التفصيل 
بالمردة . 


.١18 وسائل الشيعة؛ باب 55 من أحكام الاجارة. حديث‎ - ١ 
.15 ١-60 مستمسك العروة الوثقى» ج لاي ص‎ - 


6 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هوهو و هي هي هي هو و و و وي هي وي جو و ولو وي وي هي جو و و و و وي و وى و و و وى .وى ٠ ٠ ٠‏ 


الثانى : ما أشار إليه في المستمسك أيضاً وتوضيحه : انّ الاجارة وتمليك 
الميفعة 00 يستلزم حقٌّ الانتفاع بالرقبة للمستأجر إلا انه مع حفظها للمالك 
وعدم التعدي فيها .١١(‏ 

وإن شئت قلت : انه يستلزم الاذن في الانتفاع على نحو الاستيمان لا أكثر » 
فلا اذن من قبل المالك في التعدي والتفريط أو التقصير في حفظ الرقبة . ومقتضى 
ذلك عدم جواز اعطائها مجاناً أو في قبال أجرة بيد الخائن , لأنّه تعريض لها 
للاتلاف أو التلف فيكون تعدياً وتفريطاً وبالتالي خارجاً عن اذن المالك وعن 
مقتضى حق الانتفاع والاجارة » فلا يكون جائزاً شرعاً بل يكون ضامناً للتلف في 
يد الجائر فضلاً عن الاتلاف . 

وهذا الوجه أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه , لأَنّه يتم بناءً على انّ الاجارة 
ليست إلا تمليك المنفعة بلا تضمن واستلزام حق للمستأجر في الاستيلاء على 
الرقبة بحيث يحتاج ذلك إلى استئذان واستيمان آخر . 

وأمّا على ما تقدم من اقتضاء تمليك المنفعة لحق الاستيلاء على الرقبة من 
أجل استيفاء المنفعة ما لم يقيد بالشرط فلا محالة يكون المستأجر المالك للمنفعة 
مالكاً ومحقاً للاستيلاء عليها بالمقدار الذي يتوقف الانتفاع عليه » ومقتضى ملكية 
المستأجر للمنفعة بهذا النحو أن له إعطائها وتمليكها للغير أيضاً فيكون له الحق في 
تلض الرقية الي سيواء كان مين أء لب 

نعم » هو ضامن لاتلاف العين سواءً كان ذلك من قبله أو من قبل غيره إذا 


.81 -_المصدر السابق. ص‎ ١ 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١‏ 


هله هي ههه هدهو وي هي و هي هو و و و وي هي هي هو وأو و ني يي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


كان قد أعطاه له بلا اذن المالك . وبلا فرق في ذلك بين الأمين وغيره . وامّا التلف 
فلن فيه عيمان؛ لآله يفنح دن الانهيمان الحافئل بالاجارة كما ان اعطاء 
الرقبة لمن يجعله في معرض التلف يصدق عليه نحو اتلاف سواءً كان أميناً أم لا. 

وعليه لا وجه لأن يمنع مالك المنفعة من استيفائها بنفسه أو عن طريق اعطاء 
الرقبة للغير مجاناً أو في قبال عوض أميناً كان أم لم يكن » فإنّ هذا خلاف سلطنته 
على ملكه بما يتضمّنه أو يستلزمه من حق الاستيلاء على الرقبة ما لم يصدق 
اناق رشان كل أ ويد هنما لالس ارية: الاك فيو كدف مو ]نا ريط مان 
الاتلاف فهو ثابت على كل حال » بل ثابت في الايجار إلى الأمين أيضاً » ويكون 
من تعاقب الأيادي . كما أنه بعد انتهاء المدة تكون العين مضمونة تلفاً واتلافاً عليهما 
معأء ولا يختص الحكم بالضمان بالمستأجر الثاني » بل يثبت على الأول أيضاً 
لكونه مسؤولاً عن حفظ الرقبة للمالك في مقام استيفاء المنفعة التي ملكها منه . 

نعم » لو فرض ارتكازية شرط ضمني بعدم الاعطاء للخائن كان التلف فضلاً 
عن اللاداذق ننه نوغ الشبنا حت المعاوة عن شر ل لانن زدرفشيماه قاعدة الين؛ 
إلا ان هذا امطلب آخرء كما انه إذا قلا بن حق 'الاستيلاء على الرفبة ليس مقتضى 
عقد الاجارة بنحو التضمن بل يستفاد ذلك بالدلالة الالتزامية في عقد الاجارة على 
الاذن والاستيمان أمكن أن يقال بأَنّ المقدار المتيقن من الملازمة هو الاذن لغير 
ا 

إلا أن هذا المعنى أيضاً بهذا النحو قابل للمنع » بل المدلول الالتزامي لتمليك 
المنفعة هو الاذن في الانتفاع لكل من يملّك له المنفعة لأنّه الغرض من تمليكها 
فالقيد بحاجة إلى بيان واشتراط . 


5 كتاب الاجارة / ج ؟ 
آنا اذاكاتت مقيدة كان استاحر الدانة لركوبه نفسة قلا بجوو 
اجارتها من آخر . كما انّه إذا ا* شترط الموجر عدم اجارتها من غيره أو 
ال ا لي سه لئس نالك الها لسر كاري 
من الغير . نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه 
جاز أيضاً اجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك 
الغير » ثم لو خالف وآجر فى هذه الصور , ففى الصورة الأولى وهى ما إذا 
استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكاً إلا ركوبه نفسه فيكون 
المستأجر الثانى ضامناً لأجرة المثل للمالك ان استوفى المنفعة 
وفى الصورة الثانية والثالثة فى بطلان الاجارة وعدمه وجهان 
معان على أن التصرفالمخالك للشرط ماطل لكوقة مقر نا لتق الشرط 
أو لا بل حرام وموجب للخيار. وكذا فى الصورة الرابعة إذا لم يستوف 
هو بل سلمها إلى ذلك الغير[ ١‏ 


م انّ الانتفاع بالرقبة 0 يها على وضع اليد عليها كما في 
استئجار وسيلة للسفر مع سائقها فلا تقتضي الاجارة وتمليك المنفعة استلام الرقبة 
وحق الاستيلاء الفاقى مها أعناذ ال مسري وزها مين سق نيا انان 
عه شلك 2 الأول إلى الثاني لا يجوز تسليم الرقبة إليه بلا اذن 
الغالفه وهذا يعتى ان ندى الالبتيلاء "على الرقية بلا اذن المالف متشتصن يفوارة 
توقف استيفاء اله مل ا الرقبة وبمقدارها لا أكثر » وهذا واضح . 

: تعوّض السيد الماتن # إلى أحكام صور أربع‎ ]١[ 

الصورة الأولى : أن يكون متعلق الاجارة مقيداً بالانتفاع المباشرء أي 
خصوص الحصة الخاصة من المنفعة - وهو اتتفاع المستأجر ‏ مورداً للاجارة . 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١‏ 


هله هي هه جه وهاهو هي هي وي هي و و و و وي هي وي و و و و ني وي هيجي وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الصورة الدانية : أن ركرة ساق الجار مطلنا 0 الخضة الحاضة و كن 
امتررط عليه انال موتك الع ف "الف 

الصورة الثالثة : أن يكون الشرط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه . 

والمراد اشتراط أن يكون المباشر للاستيفاء نفسه وأن لا يعطيها أي 
المنفعة - للغير ولو بن يكون هو المباشر لاستيفاء الغير . 

الصورة الرابعة : أن يكون الشرط مجرّد المباشرة في الاستيفاء وإن كان 
للغير لا لنفسه فله الايجار أو الاعارة للغير ولكن بشرط أن لا يسلّمه له بل يباشر 
متففلةا إستتفاء الغير كان يعمل مناه ابنقسه غلى'الذابة فيوضله إلى المكناق الى 
يريده. 

فهذه صور أربع للتقييد أو اشتراط المباشرة . 

وقد حكم في الصورة الأولى بعدم الجواز وبطلان الاجارة الثانية من الغير 
لآنه لا يلك :هذه الخضة هن المتفعة : 

إلا أن هذا لابدٌ من تقييده بما هو الغالب من الايجار للغير من أجل انتفاع 
الغير فانّه لا يملك تلك الحصة ء وامًا إذا أريد ايجاره إلى الغير من أجل انتفاع 
المستأجر الأوّل كما إذا كان المستأجر الزوجة فآجره من الزوج من أجل 
سكونتها بنفسها فلا محذور في الاجارة الثانية لأنْها تمليك لنفس الحصة الخاصة 
التي ملكها المستأجر الأوّل وهذا واضح ء فالبطلان خاص بغير هذه الصورة وهو 
الغالت:: 

ولو أجرها للغير واسعؤفاها الغير كان امنا لأجرة المفل للمالق لأ تلك 
الشقعة نافية عل ملك المالك يل ويكوة المسجا عر ككانا لاجد المستس 


٠‏ كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وه هو و هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني هي يجي و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


للمالك بناءً على استحقاق المالك لأجرة المنافع المتضادة » وسيأتي اختياره له ولعل 
مقصوده ضمان الثاني لأجرة المثل وضمان الأوّل للمسمّى للمالك فلا تناقض بين 
المقام وما سيأتي . 

وأَما الصورة الثانية » فقد حكم فيها بعدم جواز الايجار من الثاني تكليفاً 
لأنْه خلاف الشرط ء وأمّا بطلان الاجارة وضعاً لو خالف وآجره منه فمبني على 
ماهو نفاة الشرط ف حم العقد 6 وائم عل قد ليد الف والسناطة عنلن 
التعل التقروط فيملك التشروط لعن التقروط: عليه ذلك الفعل :فلا متحالة 
يطل الايجاز التاى لأنه مقوتك لحق القرطء كما في العين المرهوةات بثاء 
على بطلان بيعها -. أو لا يترتب على الشرط في ضمن العقد إلا لزوم الوفاء 
تكليفاً وخيار الفسخ وضعاً إذا تخلف المشروط عليه عن الشرط ء لأنّ الشرط 
الس لسن الا يمعتى :تليق الالترام بينالوقاء: بالعقد دلي القشرط دون كتان 
الالتزام بنفس العقد وانشائه معلقاً أيضاً على الالتزام بالشرط وانشائه لا نفسه 
وهو معنى ضمئيّة الشروط فلا محالة مع تخلّف الشرط يتحقق خيار الفسخ 
للمشروط له ء ومجرد حرمة فعل الايجار تكليفاً لا يستلزم بطلانه كما حقق في 
نجل 

وبما انّ الصحيح هو الثاني على ما حقق في مباحث الشروط فلا موجب 
لبطلان الاجارة الثانية » بل غايته ثبوت حق الفسخ للمالك وبالفسخ يسترجع 
أجرة تقل خلك' الصفعة القاتة صن المتالاك بالجعارة العابيه ولاميطل الكجارة 
الثانية » كما هو الحال في فسخ البيع بعد أن انتقل المبيع إلى شخص ثالث بعقد 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١‏ 


هله هي هه ههه و هي هي هي هو و و و وي هي و جو و و و ني وي هي جو و أو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ولا ينبغي توهم انفساخ الاجارة النانية بفسخ الاجارة الأولى من قبل 
المالك كما قيل معللاً ذلك « بكشف الفسخ عن عدم ملكية المستأجر الأوّل بعد 
الفسخ فاجارته للمستأجر الثاني بالنسبة إلى زمان ما بعد الفسخ فضولية »7 )١‏ 
لوضوح انّ المنفعة لهذه المدة أيضاً كانت مملوكة للمستأجر الْأُوّل حين الاجارة 
الثانية فانتقلت بعقد لازم صحيح إلى الغير فيكون هذا رافعاً لموضوع الرجوع 
بالفسخ إلى صاحب الخيار كما في سائر الموارد من البيع أو الاجارة . فلو كان 
للمالك في الاجارة المطلقة حق الفسخ بسب آخر من أسباب الخيار إلا أَنّ 
المستأجر كان قد نقل المنفعة باجارة أخرى لازمة إلى الغير فلا اشكال عند أحد في 
أنّ فسخ المالك لا يوجب انفساخ الاجارة الثانية وصيرورتها فضولية بالنسبة للمدة 

وأمّا الصورة الثالثة . فقد حكم فيها السيد الماتن ي بنفس الحكم المتقدم 
في الصورة السابقة فساوى بينهما في الحكم بعدم جواز الاجارة تكليفاً وبالبطلان 
إذا قبل بأنّ الشرط مستلزم للحق والسلطنة لأنّهِ قد اشترط عليه أن لا يعطى المنفعة 
للغير سواء بنحو الايجار أو مجاناً بل يستوفيها بنفسه ولنفسه فيكون تمليكها للغير 
مخالفة للشرط فيقع باطلاً . 

وقد تصدى بعض الأعلام لبيان التفصيل بين الصورتين والحكم ببطلان 
الاتجارة الثانية :فى الصوارة التالعة بح لو:قلنا يضحتها فى الصورة القائية فذكروا فى 
المقام بيانات عديدة . 


1 -كتاب الاجارة لآية الله القديريء ص 1هغ. 


لحيل كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي يجي و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


البيان الأول : 

ما أفاده في المستمسك وحاصله : انّ الاجارة الثانية تقع في الصورة الثالثة 
باطلة حتى إذا قلنا بالخيار في مورد مخالفة الشرط . لأنّ اشتراط عدم استيفاء الغير 
بجعل تصرف الغير في العين المستأجرة غير مأذون فيه » فيقع حراماً » فلا تتصح 
الاجارة عليه » حيث يشترط في صحة الاجارة أن تكون المنفعة محذّلة 21١!‏ 
فالبطلان يكون في هذه الصورة من جهة حرمة المنفعة لا لنفي السلطنة على 
الاتجارة والعمليك: 
ويلاحظ عليه : 

ولا - ان المفروض تملك المستأجر للمنفعة والانتفاع بالعين مطلقاً 
لا لخصوص الحصة المباشرية منها وإلا رجع إلى الصورة الأولى » غاية الأمر 
اشترط ضمن العقد عليه أن يباشر الاستيفاء بنفسه أي لا يسلّمها للغير وأن لا يعطي 
المنفعة للغير أيضاً » فلو أعطاها له بايجار أو عارية لم تكن المنفعة محرمة وإِنّما 
المحرّم على المستأجر مخالفة الشرط وهو عدم استيفائه بنفسه لنفسه لا حرمة 
المنفعة على الغير » ولو فرض رجوع مثل هذا الاشتراط إلى المنع عن تسليم العين 
للغير فغايته حرمة التسليم وهو غير المنفعة » وحرمة تسليم العين لا يوجب بطلان 
اإيجارها إذ غايته حرمة لازم متعلق الاجارة ولا محذور فيه . 

فالحاصل : إذا كان اشتراط أن يستوفي المنفعة لنفسه في قوّة تقييد متعلق 
الاجارة بخصوص الحصة المباشرة من المنفعة فهذا وإن كان يوجب حرمة 


1١ مستمسك العروة الوئقى؛ ج لي ص‎ ١ 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١‏ 


هله هي ههه هاه هو هي وي هي و و و و وي هي وي هو و و و ني هي هي جو وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


المنفعة على الغير بدون اذن المالك إلا انه رجوع إلى الصورة الأولى - والتعبير بكون 
المنفعة محرّمة غير دقيق إذ لاحرمة ذاتية في المنفعة وإِنّما الحرمة وضعية أي من 
جهة عدم إذن المالك , ولهذا تصمّ الاجارة باجازته » وهذا بخلاف موارد حرمة 
المنفعة فإنّ الاجارة لا تصمٌ فيها حتى بالاجازة - وإن لم يكن هذا الاشتراط مقيّداً 
لمتعلق الاجارة كما هو الفرض فيكون انتفاع الغير أيضاً مملوكاً للمستأجر الأول 
وإِنّما الشرط عدم تسليم العين واعطائها له فلا حرمة في المنفعة والانتفاع , ولا 
يمكن للموجر أن يحرّم انتفاع الغير بعد ان لم يكن مالكاً للمنفعة . وإِنّما الحرمة في 
أمر ملازم وهو لا يوجب البطلان على ما تقدم من صحّة تمليك ما يلازم الحرام . 

لا يقال : إذا كان التسليم حراماً في المعاوضات كانت باطلة أيضاً لأنّ روح 
المعاوضة أو الغرض النوعي منها هو التسليم والتسلّم والتبادل على ما تقدم مراراً 
فمع حرمته فكأن الغرض النوعي من المعاوضة منتف فتبطل . 

فاه يقال : مضافاً إلى عدم صحة ذلك فإِنٌ ما يوجب انتفاء الغرض النوعي 
إنَما هو عدم امكان التبادل والتسلم لا ممنوعيته شرعاً . يمكن أن يقال انّ الحرام في 
النعاء ليم الشيع لا المتقعةا وان كانا سلارمين فنا يكورة دوعا سزرعا ليمن فو 
تبادل وتسليم المنفعة بل مقدّمته وملازمه وهو تسليم العين وقد ذكرنا أن ممنوعية 
اللازم لا تسري إلى ملازمه ولا يوجب بطلان العقد عليه . 

وثانياً -انّ متعلق الاجارة الثانية إذا كان جامع المنفعة أو خصوص الحصة 
التي كيتؤفنيا السمكا در الأول لنفسه -كما إذا كان زوجة للثاني وأراد الزوج 
اسكانها فيه فلا يكون متعلق الاجارة ملازماً مع الحرام أيضاً فلا وجه للبطلان 
أصلاً . 


8 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي هي و و و و ني هيجي جو و و و و وي و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


فالبيان المتقدم لو تمّ فهو يوجب بطلان الاجارة الثانية إذا كانت متعلقة 
بانتفاع المستأجر الثاني بالخصوص لا الأعم أو خصوص انتفاع المستأجر الأوّل» 
اما الثاني فواضح وامًا الأول فلآنٌ حرمة الحصة لا توجب حرمة الجامع . 
البيان الثانى : 

ما أفاده بعض أساتذتنا يك في المقام أَوَلاً « من رجوع الاشتراط المذكور إلى 
التقييد حيث انّ القيود العائدة إلى الأعمال أو المنافع كأن يقول : آجرتك للخياطة 
سترط أن تكون بالكينية الكذائيه أو فى الرماق الكذائي أو المكان الكذائ فين :فى 
الحقيقة ترجع إلى التقيبد في متعلق الاجارة وإن أبرزت بلسان الشرط فكان من 
الأول مو ود الابجان زفي هر المتفة الخاضة والاسؤة وافمة ناوا كلك الشباطة 
المخصوصة مثلاً وفى المقام بازاء تلك السكنى أو الركوب الخاص . فعلى ذلك 
تكون هذه الصورة هي صورة التقييد المتقدمة بعينها ويجري فيها ما ذكرناه من 
عشة الخعازة النانية فيننا أو كان السعري المتعة والعباقر لينا هن المتوجن 
وبطلانها لو كان المتصدّي للانتفاع غيره حسبما مر فلاحظ » .١١(‏ 

ونلاحظ على هذا البيان : أنه لا موجب لارجاع الاشتراط إلى التقيبد إذا 
كان مك :قطن الموعر الاسعراط طتين العقل جد 90 القييد + تقتصوسا شو نات 
أاسارة الأعياك التي يكون متعلق الاجارة والتمليك فيها منافع الأعيان في الخارج لا 
الأعفال فانها يمكع أن تلحظ سفكه سكت الذات ما فى ننه تستينة رلكن 
يشترط على الممتاج أن يتحوقها نسي 


. 7 مستند العروة الوثتقى, كتاب الاجارة. ص‎ ١ 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ٠‏ 


هله هي هه هوهو هي هي و هي و و و و وي هي و و و أو و ني وي هي و و و و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


نعم » لو كان المقصود دعوى قرينة ارتكازية عرفية على ارادة التقيبد من ذلك 
فهذا لو فرض تماميته فهو خروج عن فرض الماتن ‏ . 
البيان الثالث : 

ما أفاده الأستاذ يك في المقام ثانياً « من أنّه لو أنكرنا رجوع الاشتراط إلى 
التقييكمتوضوعا فهذا أيضاً ملق بالنقييد. حكن وبحتب الشيجة وان لم يكن شد 
حقيقة - موضوعاً فإنٌ الاجارة الثانية لا تسوغ تكليفاً من جهة الاشتراط كما هو 
واضح » ولا وضعاً لمنافاته مع وجوب الوفاء بالشرط لامتناع الجمع بين وجوب 
الوفاء بعقد الاجارة الثانية وبين وجوب الوفاء بالشرط الواقع في ضمن الاجارة 
الأول » فإنَّ مقتضى الثاني مباشرته بنفسه . ومقتضى الأول مباشرة غيره وهما 
وشاداة. و الشكتا وغره قابليف تسمال فعا خاريها حرف ان اللفروض عمد 
الشرط فلا يبقى بعدئذٍ مجال للوفاء بالعقد ليتصف بالصحة فلا جرم من الحكم 
بفساده ونظيره ما تقدم في كتاب الحج من ان المستطيع لا يستطيع من ايجار نفسه 
للنيابة في عام الاستطاعة لأنّ وجوب الحج لنفسه لا يجتمع مع وجوب الوفاء بعقد 
الاجارة في حج النيابة والترتب لا يجري في أمثال المقام بأن يؤمر بالحج لنفسه 
أوَلةً وعلى تقدير المخالفة فبالوفاء بعقد الاجارة لاستازامه التعليق في العقد المبطل 
لالحنا ع 

نعم » لا مانع من تصحيح نفس الحج النيابي بالترتب والحكم بفراغ ذمة 
المنوب عنه وإن كان النائب عاصياً مع الالتفات واستحقاق أجرة المثل » وامّا صحة 
الاجارة لكي يستحق الاجرة المسماة فلا سبيل اليها حتى بنحو الترتب . 

فإن قلت : مقتضى ما ذكرت هو الالتزام بالبطلان في الصورة الثانية أيضاً. 


١ كتاب الاجارة / ج‎ ١0١ 


هله هي هه جه وهاهو وي هو وي هي هو و و و وي هي وي و و و و ني هي هيجي وأو و و و وي وى و وى و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


أعني إذا كان الشرط عدم الايجار من الغير إذ يجري فيها أيضاً ما سبق من التنافي 
ين الوقاء بيك مق الشواط والعقلة.: 

قلت : كلا إذ الشرط هناك هو نفس عدم الايجار فمتى أجر فقد خالف 
الشرط وارتكب الحرام ولا نظر للشرط إلى ما بعد الارتكاب والمخالفة فلا مانع من 
الحكم بصحة الاجارة الصادرة بعد افتراض وقوعها خارجاً » وهذا بخلاف المقام 
فإنْ الشرط هنا هو المباشرة وكيف يمكن الحكم بوجوبها وفي عين الحال يحكم 
بصحة الاجارة الثانية ووجوب الوفاء بها المستلزم لعدم المباشرة فلا مناص هنا من 
الحكم بالبطلان حسبما عرفت » 1١!‏ . 
ونلاحظ على هذا البيان : 

5 - عدم تماميته فيما إذا كان الغرض من الاجارة الثانية انتفاع الموجب 
نفسه اما بأن يؤخذ ذلك قيداً في متعلق الأجرة أو بنحو الشرط إذ لا تنافي عندئذٍ 
في الأمر بالوفاء بهذه الاجارة مع الأفر بالوفاء بالشترط . 

والستية الأيضا 10:3 نوست رنقسية إلى هذه الملاحظة حينما قال في طي كلامه : 
« فلا تجوز الاجارة الثانية لا تكليفاً ولا وضعاً حسبما عرفت إلا إذا كان المستوفي 
للمنفعة في الاجارة الثانية هو نفس الموجر » . 

وقائكا دهده صبخة الميى المذكور كه ده نينا أيضا لان قاد أدلة 
التقوه عد ما يكوة هلها بلساق الأمن هالوفاء الما هق الارشاه الى الصيحة وامضاء 
ما يجعله المتعاقدان ويعتبرانه كالتمليك والتملك في المقام والحكم بالصحة 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ا 


هله هي هه ىه وها هي هو هي و هي و و و و وي هي هي جو و و و ني وي هي جو و و و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


لا يضادٌ الحكم بوجوب العمل بالشرط تكليفاً أصلاً . وأمًا الآثار التكليفية المترتبة 
على الحكم بالصحة كوجوب التسليم ونحو ذلك فهي غير صحة العقود ولا بأس 
بالترتب فيها . 

هذا مضافاً إلى أنه لو فرضنا انّ مفاد أدلّة الوفاء هو الحكم التكليفي مع ذلك 
لم يكن في شموله على تقدير تخلف الشرط - أو أي تكليف آخر ‏ وعصيانه 
محذور التعليق الباطل في العقود لأنّ هذا التقدير تصرّف في دليل وجوب الوفاء 
وتقييد للحكم بالصحة والشمول بقيد خاصٌ فيكون من شرائط صحة العقد وترتب 
الأثر عليه وهو غير التعليق في العقد ء فإنّ التعليق إِنْما يكون في مضمون العقد 
والمنشأ به من قبل المتعاملين وهذا يبقى مطلقاً» حتى مع تعليق الصحة على 
شرط ء وما أكثر العقود التي تكون صحتها وترتب الأثر عليها معلقاً على تحقق 
بعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً كالتقابض في المجلس في بيع الصرف والسلم أو 
القبض في الهبة والوقف وغير ذلك مع انه لم يتوهم أحد لزوم التعليق فيها فكذلك 
الحال في المقام . 

وكالقا ان هذا النيان 2:31 فهو ترس الساررطى فين اليل وعوكا لوقا 
بالعقد ودليل وجوب الوفاء بالشرط أو أي حكم الزامي آخر مزاحم مع الوفاء 
بالعقد . لأنّه حيث لا يعقل الترتب بينهما بحسب الفرض فيكون من التعارض 
والتساقط ما لم يكن في البين مرجّح من مرجحات باب التعارض فلا معنى لفرض 
تقديم دليل وجوب الوفاء بالشرط لكونه متقدماً زماناً . 

فالحاصل : هذا الوجه للبطلان مبناه ايقاع المعارضة بين اطلاقي دليلين وهذا 
مهما تحقق أوجب التساقط مع عدم وجود مرجح دلالي أو سندي في البين من 


ل كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي هي هو و و و ني هي يج وأو و و و وي وى و و و وى .ى ٠ ٠ ٠‏ 


دون فرق بين المتقدم زماناً والمتأخر على ما هو محقق في محله من بحوث 
تعارضى' الأدلةة رهد قلذت يناث تساك النطلاة عفريل امتناء البكلكة أو 
الحق بالعقد أو الشرط المتقدم أو حرمة العمل المانع عن شمول دليل النفوذ ونحو 
ذلك مما يجعل شمول دليل النفوذ للأوّل وارداً ورافعاً لموضوع شمول دليل النفوذ 
للثاني . 

وهكذا يتّضح انّ مقتضى الصناعة في الصورة الثالثة إذا لم ترجع إلى 
التقييد والصورة الأولى - هو الحكم بصحة الاجارة الثانية حتى إذا قلنا ببطلانها في 
الصورة الثانية بالمبنى المتقدم في المتن , لأنّ فعل الايجار بما هو عقد وانشاء لم 
يقع مورداً للاشتراط والمنع كما في الصورة الثانية » وإِنّما متعلق الاشتراط أن 
يستوفي بنفسه ولنفسه » وهذا سواء كان شرطاأً وجودياً أو سلبياً بمعنى عدم اعطائه 
للغير لا يستلزم المنع عن عقد الايجار كما لا يستلزم حرمة الانتفاع ولا المنفعة 
على الغير بل غايته حرمة تسليم العين للغير خارجاً وهو لا يقتضي بطلان الاجارة 
بوجه وإِنّما يستوجب للمالك خيار تخلف الشرط حتى على القول بأنّ الشرط 
يوجب الحق وملك المشروط للشارط . 

وأَمَا الصورة الرابعة : فقد حكم فيها السيد الماتن # بالجواز والصحة إذا 
آجرها للغير وكان المستوفي والمباشر للعين هو المستأجر الأوّل . وامًا إذا آجرها 
للثاني من أجل أن يستوفي هو المنفعة فظاهر عبارة السيد الماتن ## عطفه على 
حكم الصورتين الثالثة والثانية » أي يحتمل فيه وجهان : البطلان أو الخيار مع حرمة 
الها 

وناقش في ذلك بعض أساتذتنا العظام :4 بأنّه لم يتضح له وجه صحيح إذ 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة 0 


هله هي هه جه هله هي هي هي هي و و و و وي هي و هو و و و ني وي هيجي وأو و و وي و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


لا مقتضي له بعد عدم التنافي بين العمل بكل من الشرط والوفاء بالاجارة الثانية » 
عاستسوح اغنا رو ساف الشروط زهي العراد كدت الغين القين رهد كنا 
ترى أجنبي عن صحة العقد المزبور. 

نعم لو اشترط على الموجر في الأجارة الثانية تسليم العين فبما انّ هذا 
الشرط فاسد _إذ لا حقّ له في هذا التسليم بعد منع المالك له فيندرج المقام في 
كبرى انّ الشرط الفاسد هل يفسد العقد أم لا؟ والأظهر -كما هو محرر في محلّه - 
امار 

ومن هنا علّق على العروة بقوله: « الظاهر عدم بطلان الاجارة في هذه 

الصورة , فإِنٌ حرمة التسليم لا تلازم بطلان الاجارة . بل الظاهر عدم البطلان مع 
اشتراط التسليم أيضاً . فإنّ بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد الواقع فيه الشرط 
لو اللي 1 

أقول : هذا صحيح إذا لم تكن الاجارة الثانية متعلقة بالحصة الخاصة أي 
انتفاع الغير بنفسه أو كان متعلقها مطلقاً ولكن الاتتفاع كان متوقفاً على تسليم العين 
له أو كان مقتضى الاطلاق أن يحق للمستأجر الاستيفاء بنفسه فانّه في كلّ ذلك 
يكون وجوب الوفاء بالاجارة الثانية منافياً مع الوفاء بالشرط في الاجارة الأولى 


عد 


فيجري فيه ما تقدم من الأستاذ يك في الصورة الثالئة كما لا يخفى, فلا تصح 
الاجارة الثانية ‏ بناءً على مبناه إلا مع التقيبد أو الاشتراط بعدم الاستيفاء 


.58١ مستند العروة الوثئقىء كتاب الاجارة ص‎ ١ 
؟ -العروة الوثقى مع تعليقات الأعلام. ص //1. (ط  جماعة المدرسين بقم).‎ 


1 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وه هو و هي و هي هو و و و وي هي و و و و و وي هي هي جو و و و و و و وى و و و وى .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


والغريب انّ الأستاذ # أرجع اشتراط المباشرة إلى التقييد في الصورة 
السابقة » بينما لم يرجعه إليه في هذه الصورة بل جعله من الشرط الفاسد لكوته على 
اخ عرق ارالك مقن لشفا الف 

وهذا مضافاً إلى كونه خلاف ما تقدم منه من رجوع هذا النحو من الشروط 
إلى التقييد فيكون منافياً مع وجوب الوفاء بالاجارة لا بالشرط . غير صحيح في 
نفسه لأنّ النسبة بين متعلق الشرطين نسبة التضاد حيث انّ مباشرة كل منهما بنفسه 
ضد مباشرة الآخر كذلك . 

ولا وجه لبطلان شيء من الشرطين وفسادهما » بل يصحان معاً ويقع بين 
وجوبيهما الترتب كما في سائر التكاليف . وما تقدم منه # في بطلان العقود 
المتنافية للزوم التعليق فيها الموجب للبطلان لو تمٌ لا يجري في باب الشروط 
الستضنادة كها له تم رديه 

وأيّاً ما كان فالصحيح في هذه الصورة - الرابعة - الحكم بصحة الاجارة 
الثانية وثبوت الخيار للمالك إذا استوفى المستأجر الثاني المنفعة بنفسهء بل قد 
عرفت انّ الصحيح هو القول بالصحة في الصورتين السابقتين أيضاً » غاية الأمر 
يثبت حق الفسخ للمالك وبالفسخ يسترجع أجرة المثل لا نفس المنفعة لانتقالها 
بالكينا ره النامة المححة إلى الفين:. 

ثم انّ المحقق الاصفهاني يك نقل عن شيخه المحقق الخراساني :# وجهاً 
لبطلان الاجارة فيما إذا اشترط الاستيفاء بنفسه » وذلك بأن يكون الشرط المذكور 
بنحو شرط النتيجة بلحاظ سلطنة المستأجر وولايته على التتصرف في مملوكه 
وهو المنفعة » فبالشرط يجعله محجوراً عن كل أنواع التصرف في المنفعة عدا 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة وا 


هله هي هه جه واه هي هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي هي ىج وأو و و و وى وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


الاستيفاء بنفسه فلا يصح منه تمليكها بالاجارة أو التبرع بها للغيرء لأَنّه 
جور عليه زمقتطتئ :نفو الشترط المذكور فلا سلطان له غليه:وإن كان بالكاً 
له 

وقد ناقش فيه المحقق الاصفهاني ‏ بأنّ التلطنة كا اكليف ميق الداعة 
والرخصة وامّا وضعية مساوقة للنفوذ باستجماع شرائط صحة التصر ف , وكلاهما 
خارجان عن اختياره» لأنّ الحكم التكليفي بيد الشارع وجوداً وعدماً والنفوذ 
وعدمه تابع لوجود العلّة التامّة واقعاً وعدمها فلا معنى لشرط مثل هذه 
و37 

وهذا المقدار من البيان قابل للدفع بان هناك حكماً وضعياً آخر غير التكليف 
وخير التقوة والفحة هو الشلطنة وار لاآنة على المال وتحوةء وهل كن شرق عن 
الملك كما في الأب والضن بالنيفة امزال الصغير وكذلك القيم والوصي والمتولي 
على الوقف . وهي قابلة للجعل والنصب من قبل المالك أيضاً كما في القيم والوصي 
والمتولي على الوقف والوكيل المفوض . 

وقد قسمت الولاية في الفقه الحديث إلى شرعية قانونية كولاية الأب 
والجد , وقضائية كالقيم الذي يجعله القاضي لأموال القصر , ومالكية كالمتولي على 
الوقف والوصي والوكيل المفوض .ء وعندئذٍ يمكن أن يقال فكما يمكن جعل هذه 
الولاية من قبل المالك بالعقد أو بالشرط في ضمنه الكاشف عن كونها تحت اختياره 
كذلك يكن لدان شك نفس هن فلذل«الشرطه: 


١-الاجارة.‏ ص 1 


حل كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي هي و و و و ني هيجي جو و و و و وي و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


والصحيح في الجواب على ما أفاده المحقق الخراساني :# اليتق لاه * 
السلطنة بالمعنى المذكور وإن كان اعتباراً وضعياً مستقلاً إلا أنّه حكم وليس حقاً 
قابلاً للأسقاطاء ولهذا لذ تشفط ولذية الأب باشقاطة عن ننه 4 وان فيوتها عير 
المالك بالوكالة والوصية ونحوها فليس من باب اسقاطها وانتقالها إليه بل من باب 
النصب أو الاذن والتنفيذ لتصرفاتهما والذي يكون من شؤون إعمال تلك الساطنة 
الثايتة له فان مقتضاها أن :يسكن مخ التضرف ينفسة وبقيرة ]ذا 'قناء.» وغئليه 
فالشرط المذكور بنحو شرط النتيجة لا يكون صحيحاً . لأَنّه يرجع إلى اشتراط ما 
يخالف حكم الشارع بولاية المالك البالغ الرشيد على أمواله . 

وهذا يعني انَّ شرط الاستيفاء بنفسه لابدٌ وأن يرجع إمّا إلى شرط الوصف 
والقيد أي أن تكون المنفعة المملوكة خصوص المنفعة التي يستوفيها المستأجر 
نفسه » فيرجع إلى الصورة الأولى أو إلى شرط الفعل أي أن لا يسلّم العين للغير مع 
بقاء المنفعة المطلقة مملوكة له فيمكنه تمليكها للغير ويكون في تخلفه الخيار . 

ثم أنه في الصورة التي يقال فيها ببطلان الاجارة الثانية هل يمكن تصحيحها 
بعد ايقاعها باذن المالك ورفع يده عن شرطه أم لا؟ 

التحقيق : هو التفصيل باختلاف موجب البطلان . ففي الصورة الأولى - وهي 
صورة التقيبد ‏ إذا أجاز المالك الاجارة الثانية عن نفسه فهذه الاجازة لا يمكن أن 
تصحح الاجارة عنه , لأنّه مناف مع صحة الاجارة الأولى للتضاد بين المنفعتين 
بحسب الفرض حتى إذا قلنا بأنهِ مالك لهما معاً » لما سوف يأتي من عدم الولاية 
عل اتسين ها . نعم » إذا فسخ الاجارة الأوق أو أقالها سبحت الثانية بالاحاذة 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١‏ 


هله هي هه ىه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي وي و و و و ني وي هي جو و و و و و وي وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


وأمّا إذا أجاز للمستأجر الأول فهو فرع أن يكون ملك المنافع المتضادة بمعنى 
ملك الجامع بينهما فيكون المستأجر مالكاً لهذا الجامع أيضاً فيحق له تمليكه للغير 
مع إذن المالك كما يستفاد من تعليقات المحقق النائيني ## في بحث المنافع 
المتضادة ‏ إلا فلا تصح الاجارة الثانية عن المستأجر إلا بأن يرجع إلى تمليكه 
المتقعة المضادة فيكوق من قبيل من :باع قه ملك فيحتاج إلى انازة من المستاجر 
0 

وأا في صورة الاشتراط . فلا اشكال في عدم وقوع الاجارة الثانية عن 
المالك لعدم ملكه للمنفعة أصلاً بحسب الفرض .» فضلاً عن كونها منفعة مضادة لما 
المتوفاها بالاجارة الأولن : 

وأَمّا وقوعها عن المستأجر باجازة المالك بمعنى رفع يده عن الاشتراط . فإن 
قلذا فنا الكخارة العاية على أمناس حوفة القفعة المستا جر الثاني أو عدم قدرة 
المستأجر الأوّل على الوفاء بالاجارة الثانية مع الوفاء بالشرط فمع اذن المالك 
ينكشف عدم الحرمة والقدرة على الوفاء في وقتها , والميزان اباحة المنفعة والقدرة 
على الوفاء في وقته لا من حين الانشاء والعقد . وإن كان بطلان الاجارة الثانية على 
أساس منافاتها مع حق الشرط نظير حق الرهن الذي يكون نفوذ المعاملة منافياً معه 
فقد يقال بأنَّ هذا شرط لازم التحقق حين العقد فمع عدم ملك المستأجر للايجار 
من الغير عند العقد تبطل الاجارة الثانية ورفع المالك يده عن شرطه وحقّه بعد ذلك 
لا يجدي نفعاً لأنّ الايجار وقع بلا سلطنة وضعية عليه . 

إلا ان هذا قد يتم فيما إذا كان الشرط عدم الايجار لا الاستيفاء بنفسه لنفسه 

المنافي مع الايجار للغير فإنّ ملاك المنع إِنّما هو المنافاة وهي تكون بلحاظ 


18 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هه هه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي وي و و و و ني هي يجي وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


زمان العمل والوفاء لا العقد والانشاء . فبعد اذن المالك واسقاطه لهذا الحق يرتفع 
المانع عن نفوذ الاجارة وعن التمسك بدليل الصحة واللزوم فيها لا محالة . 

وهكذا يتضح : أنه يمكن تصحيح الاجارة الثانية عن المستأجر الأوّل في 
أكثر الصور ء خلافاً لما عن المحقق الاصفهاني يك حيث استشكل في ذلك : 

ولا : بأنّ وجه البطلان غير منحصر في مانعية الحق » فعلى القول بغيره من 
الوجوه المانعة عن نفوذ الاجارة لا يمكن تصحيحها إلا بزوال نفس الشرط , ولا 
يمكن إلا بانحلال الاجارة لينحل الشرط المتقوم به . وانحلالها ولو بالاقالة موجب 
لبقاء الانجارة الثانية على خالها من البطلان لا خروجها غنه إلى الضخة . 

وثانياً : بن مانعية الحق عن نفوذ الاجارة الثانية عقلية لا شرعية » وفي 
مثله لا يتقيد العام بغير المانع العقلي ليمكن التمسك به بعد رفعه , وتمام الكلام في 
ل 

ويلاحظ على الأوّل : ما تقدم من انّ أكثر الوجوه الأخرى للبطلان أيضاً 
لا تقتضي البطلان بعد إذن المالك واسقاط حقّه ولا يتوقف على انحلال الشرط 
ليقال أنه متوقف على انحلال العقد . ومعه لا موضوع لصحة الاجارة الثانية عن 
المستأجر لارتفاع مالكيته للمنفعة بذلك . بل مع بقاء العقد الأول وعدم انحلاله 
ير تفع ملاك البطلان كما تقدم شرحه . 

وعلى الثاني : بأنّه لا فرق بين المانع الشرعي والعقلي في تنويع العام وتقييد 
موضوعه بعدمه على ما هو محقق في محلّه من بحوث الأصول . 


.١17 -كتاب الاجارة. ص‎ ١ 


فصل : يكفي في الايجار ملك المنفعة ل 

[ مسألة :]١‏ يجوز للمستأجر مع عدم اشستراط المباشرة وما 
بمعناها أن يؤجر العين المستاجرة بأقل مما استأجر وبالمساوي له مطلقاً 
أي شىء كانت . بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الأجرة 
من غير جنس الأجرة السابقة ‏ بل مع عدم الشرطين أيضاً . فيماعدا 
البيت والدار والدكان والأجير . وأمّا فيها فاشكال فلا يترك الاحتياط بترك 
اجارتها بالأكثر بل الأحوط الحاق الرحى والسفينة بها أيضاً فى ذلك . 
والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة وإن كان 
الأحوط الترك فيها أيضاً بل الأحوط الترك فى مطلق الأعيان إِلّا مع 
احداث حدث فيها [ ١‏ ] . 


:ل اشكالش ا نشم القاعة حوان اسان السسضاجر لسن 
المستأجرة إلى الغير أو الأجير للعمل الذي استوجر عليه باعطائه للغير بأجرة أقل أو 
مساوية أو أكثر من الأجرة الأولى » تمسكاً بالمطلقات . ولكن قد وردت في باب 
الاجارة بالخصوص روايات عديدة كثيرة تنهى عن الايجار بأكثر في الأعيان وبأقل 
في الأعمالم دون اجدانث حدكة .ما يكو ظاهةة التطلدة”. 

ولاختلاف مضامين هذه الروايات ومواردها حصل الاختلاف في الفتاوى 
أيضاً . فالمنسوب إلى جماعة كثيرة منهم السيدان والشيخان الحكم ببطلان الاجارة 
بأكثر في الأغياع الت نز مخضودى انار بوالجتاتوت وقييو» وكتد لك اعدان: 
الأخير :لما تقبله باجرة أقل ما لم ييجدت حندثاً فى العين المستاجرة أو فى 
بحل العاة». 

وذهب بعض منهم السيد الماتن يك إلى المنع أو الاشكال والاحتياط في 
خصوسن الكجارة فى النوازة التصوعة وف البية: والداخوالد فاق والاهي »> 


مل كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي و و و و و هي وي جو و و و ني وي هي جو و لو و و و وي و و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


واحتاط استحباباً بالحاق الرحى والسفينة دون الأرض مع الحكم بحسن الاحتياط 
تطلقا فيه وفنا عزاها من الاعنا اا 

ونسب إلى بعض الخلاف في أصل هذا الحكم بحمل الروايات الناهية على 
الكزاعة ولايد من مالاعقلة الذؤايات »و يكن تضنينها اك «طؤائفت: 
الطائفة الأولى : 

ما ورد في مورد خاص من المذكورات » وتدل على المنع عن أخذ الفضل 
يق الأدرهة: الكواحداك حو من دون رضن الستمي” 

وهذه الطائفة قسم منها وارد في اجارة الأعيان . 

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله نلق « في رجل يستأجر الدار ثم 
يؤجرها بأكثر مما استأجرها به » قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئاً » .)١‏ 

ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله 92 « قال : لوانّ رجلاً استأجر 
داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا 
يواخرسا كينا السامرتها يذ إلا أن حدق فهها شيف 17 

ومنها : موثق اسحاق بن عمار عن جعفر نىة عن أبيه ليه « ان أباه كان 
يقول : لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما 
استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً » ١‏ "2 . 

ومنها : موثق سماعة « قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه 
١‏ -وسائل الشيعة, باب ؟؟ من أحكام الاجارة. حديث 4. 


؟ - وسائل الشيعة؛ باب 5١‏ من أحكام الاجارة. حديث ". 
 "“‏ المصدر السابق, حديث ؟. 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ا 


هله هي هه هوه و هي و هي و و و و وي هي و و و و و وي وي هي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


تخميلين ذرهما أو أقل أو ]كفن قاراد أن يذتفل اعةنن برص تنهة وجاخد منهم 
القدي قال فلوسن مقد من عاك يضمها عطي و إن أمنقل به سيعة وار بع 
وكانت غنمه بدرهم فلا بأس » وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو 
أكتر من ذلك يعدا أن مقن لهم قلا باس وليسن أن يعد حمنين درهما بترن 
معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملاً » 
حفر بئراً أو شق نهراً » أو تعنّى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما 
اشتراه » لأنّه قد عمل فيه عملاً فبذلك يصلح » ١١7‏ . 

والتعبير بالبيع والشراء فيها يراد به بيع الرعي وشرائه المساوق مع ايجار 
المرعى لا بيع رقبة المرعى وشرائها كما فهمه الشيخ الكليني والشيخ الحرٌ فذكراها 
في باب الاجارة » والقرينة على ذلك مضافاً إلى تعارف ذلك في باب الرعي » ما 
ورد فيها من القرائن والتعبيرات الكثيرة الواضحة الدلالة على ذلك : 

منها : قول السائل : « رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهماً » فنّ 
المقصود لو كان شراء رقبة المرعى لم يكن هناك معنى لذكر « يرعى فيه بخمسين » 
وكذلك قوله « أراد أن يدخل معه من يرعى معهم » . 

وفنها فول اقة : «رفليدهل معد مق شاع عنما أعطى )وقول رقة: 
« وكانت غنمه بدرهم » مما يعني انّ الدراهم المعطاة بازاء رعي الغنم لا رقبة 
المرعى . 


ومثه + قوله كه (دوآن هى رح :فيه قبل أن يدتكلة بسهن أو شهرين أو 


ف كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هي هو و هي و و و و وي هي وي و و و و ني هي هي جو و و و و و و وى و و و وى .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم فلا بأس » مما يعني انّ العقد المذكور كان له توقيت » 
وهذا لا يكون في البيع بل في الايجار . 

ومنها : قوله 3 : « حفر بئراً أو شق نهراً أو تعنّى فيه برضا أصحاب 
المرعى » وهذا صريح في انّ المرعى بات على ملك أصحابه . 

وهذه الرواية من أفضل روايات الباب » لوضوح دلالتها وظهورها في اعطاء 
الضابطة الكلية باعتبار ما في ذيلها من التعليل على ما سنوضحه إن شاء الله . 

كما أنّه لا منافاة بينها وبين صحيحة الحلبي الثانية وغيرها مما دل على 
إمكان ايجار بعض العين المستأجرة بما استأجر به الكل على ما سيأتي الحديث 
ع 

وأمّا ما ورد في الاجارة على الأعمال فأيضاً هناك روايات عديدة كثيرة : 

منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما 4ه : « انه سئل عن الرجل 
يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه . قال : لا. إلا أن يكون قد 
عل في ار 

ومنها: صحيحه الآخر عن أبي حمزة عن أبي جعفر نىةٍ « قال : سألته عن 
الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه , قال : لا» ١‏ 2 . 

ومنها : صحيحه الثالث عن أحدهما 844 : « قال : سألته عن الرجل الخياط 
يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضلء قال: لابأس قد عمل فيه » ! "2. 
١‏ - وسائل الشيعة؛ باب 71 من أحكام الاجارة. حديث .١‏ 


؟ - وسائل الشيعة باب 71 من أحكام الاجارة. حديث 5. 
- وسائل الشيعة؛ باب 7 من أحكام الاجارة. حديث 5. 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة 0 


هله هي هه ىه وهاهو و هي و هو هو و و و وي هي و و و أو و ني وي هيجي وأو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ومنها : رواية مجمع « قال : قلت لأبي عبد الله اق : اتقبل الثياب أخيطها ثم 
أعطيها الغلمان بالثلثين , فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري لها 
لكبو ال ل ع 01 

ومنها : معتبرة علي الصائغ ‏ لنقل صفوان عنه بسند صحيح -« قلت لأبي 
عبد الله اق : اتقبل العمل ثمٌ أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين » فقال : لا يصلح 
ذلك إلا أن تعالج معهم فيه . قال: قلت: فاني اذيبه لهم . فقال: ذلك عمل 
ا 
الطائفة الثانية : 

ما ورد كالطائفة الأولى في الموارد الخاصة ولكن بلفظ الكراهة . وهي 
روايتان لا يبعد انهما رواية واحدة نقلها عن الامام ناي شخصان : 

إحداهما : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله نِة « قال : اني لأكره أن استأجر 
رحى وحدها ثمّ اواجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدث أو يغرم 
ا 

الثانية : موثقة سليمان بن خالد بنفس المضمون واللفظ . وإِنْما الفرق بينهما 
انّ الذيل فيها « إلا أن أحدث فيها حدثاً أو اغرم فيها غرماً » .١4(‏ 


.5 وسائل الشيعة باب 71 من أحكام الاجارة. حديث‎ - ١ 
.7 ؟ - وسائل الشيعة باب 7 من أحكام الاجارة. حديث‎ 
.0 من أحكام الاجارة. حديث‎ 7١ وسائل الشيعة؛ باب‎ - 
.١ من أحكام الاجارة. حديث‎ ٠١ ؛ - وسائل الشيعة, باب‎ 


فل كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هو هو و و و وي هي و و و و و ني هي هي و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الطائفة الثالثة : 

اول غلئ التفضيل نين الأرضن وبين مثل الحانوت والدار والأجيرء وهي 
روايتان : 

أحداهما :موئقة أبن المغرا عن أبى:غين الله اكه :رفن الرخل: يواجر الارض 
تم يواجرها بأكثر مما استأجرها » قال : لا بأس أنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير» 
انّ فضل الحانوت والأجير حرام » .'١(‏ وبنفس اللفظ تقريباً ينقلها الكليني يه عن 
5 المغرا بسند آخر فيه سهل بن زياد عن ابراهيم بن ميمون أن ابراهيم بن المثنى 
سأل آبا عبد الله 8ه .وهو يسمخ عن الأرضن.. 77 

الثانية : معتبرة أبي الربيع الشامي - وقد وثقناه في كتاب الخمس - عن أبي 
عبد الله يثةِ « قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها بأكثر 
مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان » فقال : لا بأس به انّ الأرض ليست مثل 
الأجير » ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام » . وبنقل الفقيه زاد عليه « ولو 
انّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن 
انان و لكك لوو امكريها نا كدر يها اف ره 1 
الطائفة الرابعة : 

ما ورد في الأرض من التفصيل بين التقبيل بالثلث والنصف أي المزارعة 
وبين الاجارة بأجرة مقطوعة فيجوز بالتفاضل في الأول دون الثاني مع التعليل 
١-المصدر‏ السابق, حديث غ. 


؟ -المصدر السابق, حديث 0. 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ا 


هله هي هه جه وهاهو هو هي هي هو هو و و و وي هي وي جو و و و ني وي هي وجي وأو و و و وى وى و و و وى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


بِأنّ ذاك غير مضمون وهذا مضمون , وهي ثلاث روايات . 

احداهما : صحيح الحلبي « قال : قلت لأبي عبد الله ىه أتقبل الأرض بالثلث 
أو الربع فأقبّلها بالنصف »ء قال : لا بأس به » قلت : فأتقّلها بألف درهم وأقبّلها 
القيىة قمال5 لآ حور فلت له ؟ هال لأن هذا متححون وذلك ين 
ا 

الثانية : موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله يه « قال : إذا تقبّلت أرضاً 
بذهب أو فضة فلا تقبّلها بأكثر مما تقبّلتها به وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن 
تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به » لأنّ الذهب والفضة مضمونان » ١"!‏ . 

الثالثة : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ْيِةِ « قال : إذا تقتلت أرضاً بذهب أو 
فضّة فلا تقبّلها بأكثر مما قبلتها به. لأنّ الذهب والفضة مصمتان أي لا 
ا 
الطائفة الخامسة : 

ما قد يكون ظاهره بطلان الزيادة والفضل في الأرض مطلقاً » أي حتى إذا 
كان بنحو المزارعة » وهي رواية واحدة » هي موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي 
عن أبي عبد الله اق « قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج 
بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو 
أقل من ذلك أو أكثر » وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال: نعم 
١‏ -وسائل الشيعة, باب 75١‏ من أحكام الاجارة. حديث .١‏ 


أت افيد اسان عدي 


أل كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و و هي هي جو و و و ني هي هي جو و و و و و وي ىج و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك ء قال : وسألته عن الرجل 
استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة 
أو جريباً جريباً بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان » ولا ينفق 
شيئاً أو يواجر تلك الأرض قطعاً على انّ يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك 
فضل علي اتكا رك ولددترية الأزطن أو التبدع الي ففال'له: ]ذ| بالسصا جرت ارضاً 
فانفلت فاقيا أو ودف فاقلا بام يي 

هذه مجموعة روايات المسألة مع تصنيفها بحسب ما ورد في مضامينها إلى 
خمس طوائف . وفيما يلي نتحدث عمًا بين مضامينها من التفاوت وكيفية علاجها 
واستخلاص ما يستفاد من مجموعها بعد ملاحظة بعضها مع بعض واعمال قواعد 
الجمع العرفي والفهم الدلالي فيها . فيقع البحث في جهات : 
الجهة الأولى : 

في انّ مفادها هل يختص بالعناوين الأربعة المذكورة في المتن أم يمكن أن 
يستفاد منها قاعدة عامة في باب الاجارة ؟ 

قد يقال : بالأوّل كما عن السيد الماتن » ولعلّه مشهور المتأخرين . ولعلّ 
مشهور القدماء الثاني . ويمكن أن يستدل على الأُوّل بأحد وجهين . 

الوجه الأوّل : انّ الحكم المذكور حيث انه حكم تعبدي على خلاف القاعدة 
الأولية ؤاطلافات أدلة النفوة والضحة فلايد وأن يقتضر فيه غلك المؤارة المدكوزة : 
ولا يصح الغاء خصوصية المورد فيها والتعدي إلى غيرها » بل يرجع في غيرها 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١‏ 


هله هي هه جه هاه هي هي هي هي و و و و وي هي و و و و و وي هي هي و و و و و وي وي وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


إلى مقتضى القاعدة وهو يقتضي الصحة مع التفاضل . 
وفيه: 

أذلا ما فرقة من ووو المع فى الترعى ايها "رشو لين أحذ 
المذكؤزات !الأرهةف فى الس 

وثانياً -انّ مجرد كون حكم على خلاف مقتضى الاطلاقات الأولية لا يعني 
كونه تعبدياً لا يمكن أن يفهم العرف نكتته وملاكه بحسب المناسبات المركوزة 
والمستفادة من الدليل نفسه لكي يمنع عن الغاء الخصوصية . وفي المقام لا شك في 
ان العرف يفهم انّ الحكم المذكور ملاكه المنع عن الاسترباح بالزيادة بلا احداث أي 
عمل كما هو مشار إليه في بعضها ء وهذه النكتة لا خصوصية للدار أو الحانوت أو 
الأجير أو المرعى فيها بحسب المتفاهم العرفى جزماً كما فهمه مشهور القدماء . 

وثالشاً ‏ توجد قرائن في داخل بعض هذه الروايات تجعلها ظاهرة في 
العموم واعطاء الضابطة الكلية . 

منها : عطف الأرض والسفينة في موثق اسحاق المتقدمة على الدار 
بقوله نه : « لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يواجرها 
بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً » فانّه لا اشكال في عدم وجود جامع 
ين العفاوروة' الميطوقة عرفا الاكوتها أغنان ملفة الاجازةع وله توحل خصواضية 
أخرئ أخصن تكون ممشركة بينها عزفا »:إذ السفينة كالذابة أو المركية آله تنعأجحوء 
والأرض يكون ايجارها عادة للاستثمار والانتاج » والدار للانتفاع والسكنى » فكأنٌ 
الامام نئة أراد أن يذكر كل صنف من أصناف الأعيان التي تقع مورداً للاجارة لكي 
لا يحتمل اختصاص الحكم المذكور بصنف خاص منها . 
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هذاء مضافاً إلى ورود الروايات الأخرى في المرعى والحانوت والبيت 
والأجير والرحق د نتاء غلئ استفادة البطلان من 'الكراهة دقان هذه :الحتاوين 
لا اشكال في انّ العرف يقتنص لها جامعاً مشتركاً » إذ ليس الحكم المذكور لها إلا 
حكماً واحداً . فلابدٌ له من موضوع واحد يكون هو الجامع فيما بينها ء ولا يوجد 
جامع بين مجموع العناوين المذكورة ‏ خصوصاً الأجير الذي هو عنوان كلي 
عع :على اماف بشو ع من العمل الماطوق عليسة القنا افونا البدمق إلقاء 
الخصوصية والنظر إلى كلّ ما يقع من المنافع والأعمال متعلقاً للاجارة . 

ومنها: ظهور الأسئلة والأجوبة المذكورة في انّ الجهة الأساسية المنظور 
اليها إِنّما هي الاسترباح والاستكثار في الأجرة من دون نظر إلى خصوص مورد 
الاجازة وأ ذكن الذان أو غيره من باب المثال. فصحيح الحلبي الأولى نعل ورة 
فيها ذكر الدار في كلام السائل كمورد للاسترباح بالأجرة الزائدة » وكذا ما ورد فيها 
العناوين المذكورة في كلام الامام نلا فانّها وإن كانت مذكورة إلا انّ توجه الكلام 
وجهة الاشكال المبرزة فيها جميعاً إِنْما هو الفضل والاسترباح بالاجارتين المعبّر 
عنه بفضل الأجير وفضل الحانوت أو البيت » وهذا التوجه الذي هو صريح هذه 
الروايات هو الذي يؤدي إلى الغاء العرف للخصوصيات الأخرى واعتبارها من باب 
المثال كما هو المنهج العام للأحاديث والروايات الصادرة عن المعصومين 860 
حيث كانت الأجوبة من خلال الأمثلة ‏ ومن الواضح أنّ تلك النكتة لا خصوصية 
لمورد الاجارة فيها . 

وأمّا ما ورد من التفصيل بين الأرض وغيرها فهو الوجه الآخر لهذا القول 


الذي سوف يأتي التغرض لداواته ليس تفضيلاً بين الأرض: وغيرها من .حيث 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ل 
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الموردية للاجارة . 

ومنها : التعليل الوارد في جملة من هذه الروايات » حيث ورد في روايات 
الاجارة على الأعمال ما هو ظاهر في التعليل كما في صحيح محمّد بن مسلم « لا 
بأس قد عمل فيه » ومعتبرة علي الصائغ «لا يصلح إلا أن يعالج معهم فيه...» 
وغيرهما . كما انه ورد بشكل واضح في ذيل موثقة سماعة في اجارة المرعى من 
روايات الاجارة على الأعيان حيث ورد « لأنْه قد عمل فيه عملاً فبذلك يصلح » , 
ومفاد كل هذه التعبيرات انّ علّة الصلاح مع احداث الحدث أو تحمل غرامة 
وخسارة أن يكون الفصل والزيادة في الاجارة في قبال عمل أو خسارة لا بدون 
ذلك فلا يصلح إلا بذلك . وحمل هذا التعليل على أنّه في خصوص المورد أعني 
المرعى أو الأجير خاصة خلف كونه تعليلاً كما هو واضح . 

والانصاف : انّ دلالة هذه الروايات على الكبرى الكلية المذكورة واضحة » 
بل هي أوضح من كثير من الاطلاقات التي تستفاد من الروايات الخاصة في الأبواب 
الأخرى » ومن هنا لم يستشكل مشهور القدماء في استفادة التعميم منها ء ولم يبدأ 
التشكيك في ذلك إلا من قبل المتأخرين نتيجة تأثرهم بالقواعد الأولية ونحو ذلك » 
فالتشكيك في ذلك في غير محلّه . 

الوجه الثانى : استظهار الاختصاص بالموارد المذكورة بما ورد في الطائفة 
الثالئة من ل اخارة الارفن والحارة الحاتوت والبهت: والأجيرع فا هذا 
التقصيل له يكون إل عيديا :“فلا بسكن السدى حت تمن الروايات الأرف. 
وفيه: 


وله - لو سلّمنا ان التفصيل المذكور يكون بلحاظ اجارة الأرض مع ذلك 
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هذا لا يوجب عدم استفادة العموم من سائر الروايات » بل تبقى تلك الروايات على 
اطلاقها غاية الأمر تخرج الأرض منها بالتخصيص . فيقال بوجود خصوصية 
للدرضية ل هن الرؤاياك ذال على ذلك لا على حصر المنع والحرمة في العناوين 
الأربعة » بل لعل ذكرها يكون من باب المثال حيث عبّر عن ذلك بمثل البيت أو 
كالحانوت .» وهذا واضح . 

نعم » موثقة اسحاق بالخصوص من روايات الطائفة الأولى حيث قد ورد فيها 
عطف الأرض على الدار تكون معارضة مع روايات هذه الطائفة » فتحمل على 
جامع الحزازة والمرجوحية الأعم من البطلان ‏ ولعله لهذا لم يحكم السيد الماتن ‏ 
بالبطلان في ناز التنفينة ؛ كينا واردة في خصوص هذه الرواية فاذا حملت على 
جامع الحزازة فلا يبقى دليل فيها على البطلان أو يجمع بينهما بأي جمع آخر . أمّا 
سائر الروايات فلا وجه لرفع اليد عن اطلاقها موضوعاً في غير الأرض وظهورها 
محولا في البطلان . 

وقافا د ابنايا. اسوفرؤاباك الطائنة العالنه سسا مون احا رمن 
والفازة الحاتوك والاهين بالمعنى المصطلح لعقد الاجارة ؛. بل هي تفصل بين 
الفضل الذي يحصل من ايجار الأرض بالمعنى الأعم الشامل للمزارعة والفضل 
الذي يحصل من ايجار الحانوت والأجير . فيكون مفادها التفصيل بين الأرض 
والحانوت والبيت في أصل إمكان الاسترباح والفضل . وذلك لأنّ الأرض يمكن 
فيها المزارعة بخلاف البيت والحانوت حيث لا يصح فيها إلا الاجارة المقطوعة 
بخلاف الأرض حيث يمكن فيها المزارعة أي إمكان المشاركة في الأرض ء فإنٌ 
المزارعة سنخ مشاركة بين العمل ورأس المال وإن كان بحسب الصورة الحقوقية 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ا 
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كد تقد الخانة العيف أو القارة العامل. 

والشاهد على هذا المعنى في الطائفة الثالثة أمران : 

أحدهما : ظهورها في نفسها في ذلك أو على الأقل عدم ظهورها في 
الخلاف » وذلك لأنّه مضافاً إلى انّ الاسترباح بالأراضي الزراعية كان بذلك غالباً لا 
بالإجارة المقطوعة بالخصوص قد ورد في رواية أبي الربيع التعبير بالتقبل من 
الدهاقين كما ورد التعبير بدفع حظ السلطان . وهذا كله يناسب النظر إلى باب 
المزارعة أو أصل الاسترباح بمحاصيل الأرض الزراعية لا خصوص الاجارة 
بالأجرة المقطوعة والذي هو اصطلاح فقهي خاص . 

اقانن :ا ووايات التتائقة الزابعة المفصلة ريق الاتمارة والمزارعة تكون كير 
شاهد حكن الجيه المذكورء لأنّها واردة في الأرض بالخصوص فهي تقيد اطلاق 
الطائفة الثالئة لو فرض اطلاقها بالاسترباح بالأرض بنحو المزارعة لا الاجارة . 

لا يقال : حمل الاجارة في روايات الطائفة الثالئة على المعنى الأعم خلاف 
الظاهر » بل هي ظاهرة أو صريحة في الاجارة المقابل للمزارعة » بخلاف التقبل 
فانّه أعم من الاجارة » فتكون الطائفة الرابعة المفصلة بين الاجارة والمزارعة بلحاظ 
الاجارة معارضة مع الطائفة الثالئة لورودها في خصوص الاجارة . فتحمل الطائفة 
الرابعة على الكراهة لا محالة . وهذا البيان هو الذي اعتمده بعض أساتذتنا 
العظام يي في تخريج فتوى السيد الماتن يك بالجواز في الأرض . 
فائه يقال: 

أَوَلةً ‏ هذا من التأثر بالجو الفقهي الاصطلاحي والخلط بينه وبين المعنى 
اللغوي والعرفي للاجارة» إذ لا اشكال لمن يراجع اللغة والروايات انّ 
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الاجارة تستعمل في الأعم , أي في مطلق ما يكون فيه أجر ومكافئة » سواء كان من 
خلال عقد الاجارة الاصطلاحي أو عقد المزارعة . 

وروايات المزارعة مليئة باستعمال الاجارة في خصوص المزارعة » ففي 
خبر الفيض بن المختار « قال : قلت لأبي عبد الله بل جعلت فداك ما تقول في 
أرض أتقبلها من السلطان ثم اواجرها اكرتي على انّ ما أخرج الله منها من شيء كان 
لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقٌّ السلطان» قال : لا بأس به كذلك أعامل 
اكرتي » »'١ ١‏ فقد أطلق الاجارة في مورد المزارعة والاكرة أي الاجراء في 
مورد المزارعين . 

وفي معتبرة أبي المغرا « قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله .9 وأنا حاضر 
فقال : أصلحك الله انه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة 
لناء وهو يبيع العصير من يصنعه خمراً ويواجر الأرض بالطعام فأمّا ما يصيبني فقد 
تنزهت » فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال : أَمّا اجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ 
نصيب اليغيم.منه إلا أن تواجرها بالرنع:والثلت والنصق © ١57‏ 

بل رواية أبي الربيع الشامي في المقام بنفسها قد استعمل الاجارة بمعنى 
التقيل كما تقدمت الأشارة إليه.. 

وكانظا نلك يكن عمال برزانانت الطائقة الزايهيفان باكر امد لذ هيا با 
هو صريح في البطلان كصحيح الحلبي حيث ورد فيه التعبير بقوله :99 : « لا يجوز » 
لا النهي لكلي يحمل على الكراهة » بل نفس التفصيل بين المزارعة والاجارة 


." من أحكام المزارعة والمساقاة, حديث‎ ١5 وسائل الشيعة؛ باب‎ - ١ 
.7 ؟ - وسائل الشيعة؛ باب 17 من أحكام المزارعة والمساقاة. حديث‎ 
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الاصطلاحية والتعليل الوارد فيها يوجبان صراحة الدلالة فيها بحيث لا يمكن 
حملها على الكراهة » خصوصاً في مثل هذه الأوامر والنواهي الارشادية والتي 
يكون الجمع فيها بالحمل على الكراهة غير عرفي إِلَا بعناية فائقة . 

وعليه فلو لم نقبل ما ذكرناه من الجمع وقع التعارض بين الطائفتين الثالثة 
والرابعة المفصلتين » وبعد ذلك نرجع إلى عمومات البطلان وهي الطائفة الأولى بناءً 
على ما تقدم من استفادة التعميم منهاء لا عمومات الصحة والنفوذ لأنّ الطائفة 
الأولى عمومات أخص من عمومات صحة العقود ونفوذها كما هو واضح . 

وهكذا يتضح : انّ مقتضى الصناعة استفادة التعميم من الروايات المذكورة 
لتمام الأعيان المستأجرة وانّه لا يمكن ايجارها بأكثر مما استأجرها به ما لم يحدث 
فيها حدثاً أو يغرم غرامة . 
الجهة الثانية : 

قد يقال بأنّنا إذا ألغينا الخصوصية في الموارد المذكورة في الجهة السابقة مع 
ذلك لا يمكن القول ببطلان الاجارة بأكثر » بل يتعين حمل هذا الحكم على 
الكراهة . وذلك بقرينة الكراهة الواردة في الطائفة الثانية أعني روات لعن ده 
خصوصية الرحى أيضاً لابد وأن تلغى حينئذٍ » فيكون مفادها الكراهة في تمام 
الموارة:: 
وفيه : 

5 - ان مفهوم الكراهة في باب العقود والمعاملات ظاهر في الارشاد إلى 
البطلان لا الكراهة الاصطلاحية . لأنْها غير مناسبة مع باب الوضع كما لا يخفى . 
وقد ورد التعبير بذلك في أبواب أخرى من المعاملات كثيراً وفهم منها الأصحاب 
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البطلان . 

وثانياً - لو تنزلنا عن ذلك فالكراهة لا اشكال في انها ليست ظاهرة في 
المعنى الاصطلاحي الفقهي حتى لو سلّم عدم ظهورها في البطلان فيكون بمعنى 
الجامع الأعم من الكراهة والبطلان » فلا تصلح للقرينة على الروايات الظاهرة في 
البطلان » بل الأمر على العكس فتلك تكون قرينة على ارادة البطلان من الكراهة 
الواردة في رواية الرحى خصوصاً مع ما عرفت من صراحة جملة منها في ذلك 
بحيث لا يمكن حملها على التنزه والكراهة حيث عبّر فيها بعدم الجواز أو بأنّ فضل 
الأجير والحانوت حرام . 
الجهة الثالثة : 

انّ صريح الطائفة الرابعة وكذلك الطائفة الثالثة أنه يجوز الاسترباح بالأرض 
من خلال عقد المزارعة » بأن يتقبلها بشيء د يقبلها شدية أحرى + فيريم ويكون 
له فضل بعد ذلك . 

وهذا منافٍ لما ورد في الطائفة الخامسة أعني مؤلقة االتاحيل ةالصل 
الهاشمي حيث ورد فيها سؤالان ‏ والثاني منهما وإن كان ظاهراً في اجارة الأرض 
بأكثر مما استأجرها أو قابل للحمل على ذلك إلا انّ الأول منهما صريح في المزارعة 
والمقاسمة بالنصف وقد حكم فيه الامام !12 بأنّهِ له ذلك إذا كان قد عمل فيها عملاً 
أو حفر نهراً الدال بمفهومه على عدم جواز ذلك إذا لم يحدث فيها حدثاً . 
والحاصل : هذه الموثقة تكون معارضة مع الروايات المفصلة في الأركق بيه 
الأمازة الخصط هيه والموارعة سيق توورظ رونا مها اعداى سوة. 

ويمكن أن يعالج هذا التعارض بأحد وجوه: 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة مس 
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الوجه الأوّل : ما ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر يي في هامش كتابه القيم 
« اقتصادنا » من انْ رواية الهاشمى يكون المنظور فيها بيان لزوم انفاق عمل بعد 
عقد المزارعة لتصحيح عقد المزارعة لا لتحليل الاسترباح والفضل بين الاجارتين 
أو المزارعتين » فلا تكون منافية مع مفاد الطائفة الرابعة أو الثالثة المتقدمتين . فتكون 
الرؤانة فمكى_ الزواباك ادش ى في باب المزارعة دليلاً على لزوم مشاركة مالك 
الأرض - رقبة أو منفعة مع العامل المزارع بشيء من نفقات الزرع من البذر أو 
حفر الأرض وتقليبها ونحو ذلك . 

وتخبارة أخرى + أن العمل الذي اعفيره النضن ف خب اهاسني شرا 
لصحة المزارعة التي يتفق عليها المستأجر الوسيط مع عامله إِنْما هو العمل بعد عقد 
المزارعة لا قبل ذلك » والشاهد على هذا المطلب أمران : 

اقول ليه : (اتعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعيتهم يذلك قله 
ذلك » فإنّ الحفر لهم والعمل لهم واعانتهم بذلك معناه انّ هذه الأعمال تتم بعد 
الاتفاق معهم على المزارعة . وأَمّا إذا حفر المستأجر في الأرض قبل أن يجد 
الاشخاص الذين يزارعهم فلا يوصف هذا الحفر بأنّه اعانة لهم وعمل لحسابهم . 

فالعبارة تدلٌ على انّ العمل الذي جعل شرطاً فى هذا النص هو العمل بعد 
العقد . وأمًا العمل الذي جعل شرطاً فى النصوص السابقة لصحة الاجارة بأجرة أكثر 
فين العمل قبل أن ايه ابطر الارضى اكد شما ابيا حرها به 

؟ -أنّ هذا النص لم تفترض فيه زيادة بالعقد ء وإِنْما حصلت الزيادة اتفاقاً ‏ 
لأَنّ المستأجر كان قد استأجر الأرض بأجرة محدودة ثمّ اتفق مع عامل على أن 


أل كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هله هو هي و هو هو و و و وي هي و هو و و و ني هي هي جو وأو و و و وي وى و و و و .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


أن ينقص عن الأجرة التي دفعها المستأجر كما كان بالامكان أن يساويها أو يزيد 
عليها » فالزيادة التي يتحدث عنها خبر الهاشمي ليست مفروضة في طبيعة العقدء 
لأنّ العقد بطبيعته لم يفرض على العامل المباشر أن يدفع إلى المستأجر الوسيط أكثر 
من الأجرة التي دفعها هذا إلى المالك . وإِنّما لزم العامل في العقد بدفع نسبة معينة 
من الناتج إلى المالك بقطع النظر عن كميتها وزيادتها ونقصانها عن الأجرة التي 
سلقها العالك مو الماش لوس 117 

وهذا الوجه قابل للمناقشة . فإنّ ظاهر الرواية انّ النظر فيها إلى الاسترباح 
وأخذ الفضل نتيجة العقدين » وليس السؤال فيها ولا الجواب - بمقتضى لزوم التطابق 
بينه وبين السؤال - ناظرين إلى تصحيح أصل المزارعة » فحملها على ذلك خلاف 
الظاهر دا . 

وما ذكر من القرينتين لا ينافي ما ذكرناه» أمّا الثانية فلأنٌ السائل فرض 
حصول الفضل » بل لعل ظاهر السؤال اشتراط ذلك من أوّل الأمر أو على الأقل العلم 
به فيكون السؤال عن هذه الصورة المفروضة في سؤال السائل . 

وأمّا القرينة الأولى » فلأنّ العمل قبل العقد الثاني إِنّما يكون فيما إذا كان 
اجارة لا مزارعة » وإلا فلو كان يشترط في صبتقة التذارطة العاقة وليتية اكب مره 
الأول اواو الخرة الها نه الأر لك قلذبك وال يفطل العدل عت العا عه ومن ال 
الناتج الزراعي لا في نفس العين , إذ عقد المزارعة ليس تمليكاً لمنفعة الأرض 
للعامل المزارع وإِنّما هو شركة بين رأس المال والعمل الزراعي فلا محالة يكون 


١-_اقتصادناء‏ ص “/الاة. 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة بس 


هله هي ههه هله و هي هي هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي هي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الشرط في صحته بنسبة أكبر لو فرض ثبوت هذه الشرطية في المزارعة كالاجارة 
- اشتراط العمل للمزارعين واعانتهم على انتاج المحصول الزراعي » فالتعبير 
المذكور في الرواية منسجم مع ارادة شرطية العمل في الاسترباح بعقد المزارعة . 

الوجة القاى: أنكفال نان شير الواعسي :وارفنى لفسيوصض نا إذ كان قد 
أخذ الأرض من السلطان بالاجارة لا بالمزارعة بقرينة قوله - بدراهم مسمَّاة أو 
بطعام مسمّى ‏ ثم أعطاها مزارعة فاشترط في ذلك العمل . 

وأمّا الطائفة الرابعة فهى تدل على عدم اشتراط العمل واحداث حدث في 
الأرض فيما إذا كان كلا العقدين مزارعة واشتراطه إذا كان كلاهما اجارة » فالفرضية 
المذكورة في خبر الهاشمي غير متعرض اليها في الطائفة الرابعة . 

وما الطائفة الثالئة فلو فرض اطلاق الفضل والاسترباح فيها لذلك أمكن 
تقيبدها واخراج هذه الصورة منها والحاقها بالاجارتين » فيثبت الحاق خصوص 
هذه الصورة بالاجارتين . 
وفحه: 

أَولةً - ان روايات الطائفة الرابعة لاشتمالها على التعليل بقوله به « لأنّ هذا 
دأي الائجارة دسضمون وذاك آي المزارعة ب غير مضموق » تذل على أن منلاك 
الحَكم وغلته كوق الفل مطمواً # فكلما ل يكت 'مكيمونا سواة كان شيعن 
مزارعتين أو اجارة ومزارعة لم يكن به بأس » فالتعارض مستحكم . 

وثائيا - توجة تعره أخرق لنفين الزاوى عن أبى عي اشدنقة واقال: 
لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر 


م١‏ كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو وي هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي هي جو وأو و و و وى و و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك .١١ ١»‏ وهي واردة في خصوص 
الاجارة والمزارعة الذي هو مورد خبر الهاشمي في المقام » وقد دلّت على الجواز 
فيقع التعارض بينهما لا محالة . 

الوجه الثالث : أن يحمل خبر الهاشمي على صورة اشتراط الفضل على 
الأجرة في عقد المزارعة . كما إذا اشترط عليه مثلاً بأن يكون له تربة الأرض ونحو 
ذلك بحيث يكون الربح والفضل مضموناً بالشرط المذكور» فتكون النتيجة 
كالاجارتين من ناحية مضمونية الربح . 

والشاهد على ذلك ما ورد في السؤال من التعبير أنه « آجرها وشرط لمن 
يزرعها أن يقاسمه النصف ويكون له بعد ذلك فضل في الأرض » فإِنٌ الفضل في 
الأرظن: غير النضفك من المتحتصول »»فكأن هذا :شرطززائد على الموارعة فيكون 
مضموناً بالشرط » فلا يجوز إِلَّا بالعمل معهم . 

وهذا هو المستفاد أيضاً من موثقته الأخرى المتقدمة فانّها ظاهرة في انه 
لا يجوز أن يأخذ شيئاً زائداً على ما أخرجت الأرض من المحصول » فتكون 
القرطة النذكورة داعس افطال عمل واعتداة عدف في الأرضو هاما 
للخاط: احد كل زيادة مضمونة سواءً كانت مضمونة بالعقد كما في الاجارة بأكثر 
أو كانت مضمونة بالشرط في ضمن عقد المزارعة » وخبر الهاشمي محمول على 
ذلك » فلا يكون معارضاً مع الطائفة الرابعة من الروايات» بل يكون مطابقاً 
معها + لأ مقتضى عمو التعليل:فتها عدم جواز ذلك إذا كان مضموناً بالترط 


.١ من أحكام المزارعة والمساقاة. حديث‎ ١5 وسائل الشيعة. باب‎ - ١ 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة و١‏ 


هله هي هه جه هاه هو هي هي هي و و و و وي هي و و و و و ني وي هي جو ولو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


فل فد عق المرارعة أرضا تدر يدا : 

ثم أنه إذا لم يتم شيء من الجموع المتقدمة حكمنا بالتعارض والتساقط بين 
الطاثقين' الغاممة و الزابعة ورسعتا بعد :ذلك إلن عبوسات الفيطة فى المزارضة» 
فتكون النتيجة أيضاً التفصيل بين المزارعة والاجارة . 
الجهة الرايعة : 

المشهور في باب اجارة الأعيان جواز ايجارها بأكثر بلا احداث حدث إن 
كان من عنس آخر».وإثما لا يجوز إذا كان من نفس :الحسن » وبتعضهي كالسيد 
المرتضى يك فى الاتتصار ‏ قيّد ذلك بما إذا كانت الأجرة من الجنس الربوي» 
ولكن المشهور أطلقوا ذلك فحكموا بعدم الجواز بأكثر مع وحدة الجنس سواءً كان 
جنساً ربوياً أم لا. وتوسع بعض الأعلام فعمّموا ذلك لما إذا كان من غير جنسه 
ولكنه كان نقداً بدعوى انّ النقود يكون الملحوظ فيها قيمتها التبادلية لا 

ثم انهم لم يشترطوا وحدة الجنس في تقبل العمل 5 الالحدارة عيلن 
الأعمال كما إذا أخذه للخياطة فأعطاه لغيره بأقل منه فانّه لا يجوز بأقل ولو من غير 
حسن + وتحينتللابددوان يكوى ماده مق عطف فصل الأسير على الببيت والدارة 
في العناوين الأربعة في كلام السيد الماتن ي وغيره فضل المستأجر من الأجير بأن 
يتاجن أجيراً لعمل نه جره إلى يزه بأكتر مما انساتديه بهاذ الفضل الذى يملكه 
الأخير على عمل باغطاته لغيه اقل 

ولعلّ القرينة عندهم على ذلك سياق عطف الأجير على البيت والحانوت أو 
البيك في روايات الطائفة العالقة المقلامة حيت :از فضل النيتك والجاتوت يراد 


١‏ كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهو هو هو وي هو و و و و وي هي و و و و و وي وي هي ىج وأو و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


به الفضل الذي يكون من أجل البيت ويملكه المستأجر فكذلك فضل الأجير . 

إلا ان الانصاف : أن هذا خلاف الظاهر بعد ورود روايات حرمة فضل الأجير 
كلها في الفضل الذي يكون للأجير لا للمستأجر . وظاهر الروايات التي تقول بأنّ 
هذا -فضل الأرض - ليس كفضل البيت والأجير الذي هو حرام الاشارة إلى ما ثبت 
فيه الحرمة بالأدلة :وكان مركوزاً “مضافاً إلى :ا تحمل فضل الأجين على :هذا المعتى 
غير عرفي . 

أكاها قطي البه السيد المركدى ع فل عرف لدنوجها بعد أن كانت الرؤابات 
الدالّة على المنع في فضل الاجارة مطلقة غير مختصة بالجنس الربوي » كما انّ 
يقتضئ القاعدة اصح إذ لا تكون الاجارة بأكثر مما انقا حر يه .مطدافا للبريا 
المعاملي ولا القرضي كما هو واضح . 

وأتائنا قرو التعوون مق اشتراط التحانس 'بيئ الاتما رفك فى الأجره فقد 
اسعدل غليه بأنّه مقعضى الاقتضناز على ما كتملته الروايات الخاضة الى أتبعت هذا 
الحكم على خلاف القاعدة » حيث ورد التعبير فيها بعدم الاجارة بأكثر مما استأجره 
به» وهذا ظاهر في المماثلة في الجنس وإلا لم تصدق الأكثرية لأنْها نما تصدق في 
شيئين بينهما اشتراك في جامع وحيثية فيقال انها في احدهما أكثر من الآخر . 
ونه 

اواك ان اعون كيان الائزاة عقمون وقوها برك كن روات 
خورف جيه النالينت فكوا يفال لدي ار لذ ف عره باكر هما مسوك د 
استأجرته به يكون المنظور إليه الأكثرية في المالية والقيمة لا الجنس » بل سياق 
هل" الكو نانك ندة] لذ وعتر ابا الما لذت الواودة فيا وكد للك التعويرات السعخدمة 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١‏ 


هله هو هه ههه هي هي هي هي و و و و وي هي و و و و و ني وي يج ولو و و و وي وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


كلها تنادي بأنّ تمام النظر فيها إلى حيثية الاسترباح بالاجارة أو المزارعة الثانية » 
و الفضالة ليست مربوطة بنكتة تعبدية وهي وعد الحتين المبها حو بر 

وكانها دقن وود فى عضن الزؤانات النقدية اعدو الس كووانة امن 
مع الزيادة في الأجرة والفضل فيها ولو كانت من جنس آخر . 

وثالفاً - الوارد في المقطع الثاني من موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي 
التصريح في السؤال بأنه يؤجره بشيء معلوم بعد أن كان قد فرض استئجاره بدراهم 
مسمّاة أو طعام مسمّى من السلطان . وهذا كالصريح في انّ الفغلن 'إلى : أططل 
الاسترباح لا التجانس بين الأجرتين » والامام 3 لم يفصّل في الجواب بين وحدة 
الجنس وتعدده » فيكون ظاهره الاطلاق من هذه الناحية . 

ودعوى : اعراض المشهور عنها . 

مدفوعة : بن الاعراض لو سلّم تحقق صغراه من قبل القدماء فليس اعراضاً 
عن سند الرواية بل عن العمل باطلاقها » وهو لا يوجب سقوط الدلالة عن الحجّية 
وإِنّما مسقطيته للسند فحسب ء والرواية قد عمل بها في أصل مدلولها وهو عدم 
ضحة الاجارة القائية بأكشر:: 

فالصحيح : انّ الروايات واضحة الظهور في التعميم وانّ تمام النظر فيها إلى 
الاجارة بأكثر والاسترباح من دون أي عمل » بل العرف لا يشك بأنّ ما تضمنته 
وؤانات ابغارة الأحياق بلا عمل تين ها تصمهه رزايات شيل العملا قر راغطائه 
للغير بأقل والاسترباح بفضل الاجرتين » ومن الواضح انّ روايات العمل واضحة 
الدلالة على التعميم وعدم الاختصاص بفرض وحدة جنس الأجرة » ولهذا لم 


١‏ كتاب الاجارة / ج ؟ 


وكذا لا يجوز أن وخر عفن اخيذ الأزيعة المنذ كووة انا رونا سه 
الأخزة قينا |15 اما حو ذارا تعفن دتاقر بوبكن تعفنها لخر انعفن 
الآخر بآزيد من العشرة فانّه لا يبجوز بدون احداث حدث وأما لو آجر باقل 
من العكترة فلا اشكال والأقوى الحواز بالعشرة أبضاً وان كان الأخوط 
تركه .]١[‏ 


يشترط المشهور في باب العمل ذلك . بل قد عرفت انّ التعبير بحرمة فضل الأجير 
المعطوف في روايات الطائفة الثالتة على فضل البيت والدار يراد به ذلك أيضاً . 
فالحكم بالتعميم هو الأحوط بل الأقوى . 

]١[‏ الجهة الخامسة : لا اشكال في أَنّ القدر المتيقن المنصوص عليه في 
الروايات المتقدمة عدم جواز ايجار تمام ما استأجره بأكثر مما استأجره به باجارة 
واحدة . إِنّما الكلام في ثلاث صور أخرى يقع البحث في الحاقها بذلك . 

الصورة الاولن:: أن مق عضن الفون النيها حرة با كتر ينها ايسا ريه كلياء 
ويلحق به ما إذا آجر تمامها ولكن في بعض الوقت لا تمام الوقت الذي استأجرها 
فتذانا كو يها 'ألبنها حر 

ولا ينبغي الاشكال في عدم جواز هذه الصورة» لأنه مقتضى فحوى 
الروايات المتقدمة , بل مقتضى اطلاق التعليل في بعضها بأنّ الاسترباح والفضل إِنّما 
يصلح بالعمل كما في موثقة سماعة . بل قد يقال بِأَنْ عنوان الايجار بأكثر يصدق 
على ايجار البعض أيضاً في الروايات خصوصاً في مثل ذيل معتبرة أبي الربيع 
الشامي بنقل الصدوق في الطائفة الثالئة وكذلك صحيحة الحلبي الثانية في الطائفة 
الأولى » لأنّ الكبرى المذكورة وردت فيهما بعد فرض ايجار بعض الدار ‏ ثلتها - 
بالشرة بوكدلك رواناك فغيل البية والذان والاحيد حرام فانّه يصدق في المقام . 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١‏ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي و و و و وي هي و هو وأو و ني هي هي جو وو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الصورة الثانية : أن يؤجر تمام العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به 
ولكف كيو اك د لفان والهدةه نأن تور :صما امنا كر قله ا مكةة 
ونصفها الآخر بستة أخرى في اجارة أخرى » أو يؤجرها في نصف الوقت اعد 
بستة وفي النصف الآخر لواحد آخر بستة أخرى ؛ فيكون مجموع الأجرتين أكثر 
نا بها حرها نه 

وقد يقال فى هذه الصورة بِأنّ الروايات لا تشملها لفظاً ولا يمكن التعدي 
النواء بخصوضا عل فزفن ان 5[ نز عن من انها رقن لو كاف وده لكان هاندا 

إلا انّ الانصاف : انّ الوجوه الثلاثة المذكورة فى الصورة السابقة تجري هنا 
أيضاً بأدنى تأمل » خصوصاً الوجه الثالث فانّه هنا أوضح منه هناك» لأنّ عنوان 
الامارة والاسعجان بدح الما التهب والأشاء كل ١للمسيث‏ والفحة رهن بواعدة 
في مجموع الدار سواءً كان بايجار واحد أو بايجارين . 

نعم » هذا العنوان المبطل ينطبق في المقام على خصوص الاجارة الثانية ‏ لأَنْ 
الاجازة الأرق تقائدة ذال دكن الأجرة أكتر م اجر الام كسا شو المتروض.د 
وإِلا دخل في الصورة السابقة ‏ نظير عنوان الجمع بين الأختين الصادق على النكاح 
القاتون :لا الأول : 

هذا كله مضافاً إلى موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي فإنّ السؤال الثاني 
فيها وارد في الاستفضال بايجار الأرض التي استأجرها من السلطان بنحو التقطيع 
واجارة الأرض جريباً جريباً فيكون له فضل في المجموع . فلا تجوز الاجارة 
الثانية بلا احداث حدث . فلو آجرها وقع باطلا وحكيك الأول : 


ع كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هو هه جه وهاهو و هي و هي وو و و وي هي و و و و و ني وي هي ىج ولو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الضوزة القالقة : ان رو حون يعدن العنين الشيك جره كما اسنتعا كرزها بد أو 
يؤجرها في بعض الوقت بذلك ويبقى له الباقي . 

وهذه الصورة أيضاً مشمولة لفحوى الروايات ولاطلاق التعليل ولاطلاق 
التعبير بالفضل أو بالايجار بأكثر مما استأجر به بناءً على انّ الأكثر يشمل غير 
الجنس أيضاً , إذ لا خصوصية لكون الفضل منفعة أو عيناً ‏ ولعله لهذا أصبح ظاهر 
فتاوى مشهور القدماء عدم الجواز إلا أنه قد ورد في صحيح الحلبي وذيل معتبرة 
5 الربيع بنقل الصدوق التصريح بجواز أَنْ يسكن ثلثي الدار ويؤجر ثلثها بعشرة 
دراهم » فيكون مقتضاهما الجواز . ولهذا حكم السيد الماتن # ومشهور المتأخرين 

إلا ان الروايتين معارضتان بموثقة سماعة المتقدمة في المرعى » حيث قد 
صوّح فيها أيضاً بعدم جواز ايجاره بخمسين درهماً ويرعى معهم ولابأ مرولا 
يرعى معهم . وهذا التعارض إذا أمكن حلّه بالجمع بينهما وبين الموثقة بحملها على 
فرض السكنى بالخصوص دون الاسترباح التجاري ونحوه كان مقتضى ذلك 
التفصيل بين الاسترباح والاستهلاك . وإلا وقع التعارض والتساقط وكان المرجع بعد 
ذلك اطلاق روايات المنع لا عمومات الصحة . 

ومن هنا كان الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز كما أفتى بذلك جملة من 
القدماء: 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١‏ 


[ مسألة ” ] : إذا تقبل عملاً من غير اشتراط المباشرة ولا مع 
الانصراف اليها يحور أن يوكله إلى عبده اوافجانة أو أجنبى ولكن 
الأحوط م تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون اذن 
المالك وإلا ضضم . وجواز الايكال لا يستلزم جواز الدفع كما مرٌ نظيره 
فى العين المستاجرة »]١[‏ فيجوز استيجار غيره لذلك العمل بمساوى 
الآجرة التى قررها في اجارته أو أكثر . وفى جواز استيجار الغير بأقل من 
الأجرة اشكال إلا أن يحدث دا أو يأتى ببعض[ ؟] . 


]١[‏ تقدم انّ الصحيح هو الجواز مع عدم شرط الضمان لو سلّمه إلى الغير» 
اما باعتبار استلزام الاجارة المطلقة الاذن في التسليم للغير إذا كان ايقاع العمل 
يستلزم تسليم العين » أو باعتبار النص الخاص وهو معتبرة الصفار المتقدمة في 
القصار الذي سلّم الثوب إلى غيره فضاع فحكم الامام نيه بنفي الضمان إذا كان 
الح ا ماوكا 

[ ؟] قد عرفت صراحة الصنف الثاني من أخبار الطائفة الأولى في بطلان 
الاجارة بأقل من دون عمل » بل قد عرفت انّ المراد من حرمة فضل الأجير في 
أخبار الطائفة الثالئة ذلك أيضاً » فلا وجه للاستشكال بل لابدٌ من الحكم به بنحو 
الفعو كما هو التمتهوزريل 'لعله لا خلاف فيه 

43 اناك الاحدك لو اربوديه الاماة يكذ تتدنات العمل المويا جر 
عليه والتي له مالية فهو مشمول لاطلاق المستثنى في تلك الروايات . حيث ورد فيه 
عنوان العمل أو المعالجة معهم وهو يشمل ذلك . بل ورد في بعضها تذويب الذهب 
أو الفضة والذي هو مقدمة لصياغته . وامّا إن أريد به مجرد احداث حدث في المحل 
غير مربوط بالعمل المستأجر عليه فلا أثر له في تحليل الاجارة بأقل ؛ لعدم 


١6‏ كتاب الاجارة / ج ؟ 

فلو أجر نفسه لخياطة ثوب يدرهم يشكل استيجار غيره لها باقل 
منه إلا أن يفصله أو بخيط شيئاً منه ولو قليلاً بل يكفى أن ب يشترى الخيط 
أو الابرة فى جواز الأقل [ ١‏ ] وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سئة أو صوم 


شهر بعشر دراهم مثلاً في صورة عم عدار السامرة يشكل استيجار 
غيره بتسعة مثلاً إلا أن يأتى بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلاً . 


شمول المستثنى له وإن كان فيه نفع للمستأجر , لأنّه خارج عن العمل والمنفعة 
الفتتعافلة للاتعا ذه مز هذ بعلذدة يان الخداوة على الأعياة ادي فيد : 

]١[‏ قد يستدل على كفاية ذلك برواية مجمع المتقدمة « قلت: اقطعها 
واشتري لها الخيوط ء قال : لا بأس » إلا انَّ ظاهرها لعله مجموع الأمرين., ولا 
اشكال في انّ التقطيع عمل » فلا يمكن أن يستفاد منها كفاية شراء الخيوط وحدها 
في التحليل . هذا مضافاً إلى ضعف سندها . 

والوارد في سائر الروايات عنوان أن يعمل عملاً أو شيئاً أو يعالج معهم . ولا 
اشكال في أن هذا العنوان لا يختص بما إذا كان ما يعمل الأجير الأوّل جزءاً من 
عنوان العمل المستأجر عليه وبعضه . بل يشمل ما إذا كان من مقدماته التي يتوقف 
العمل عليه » نعم يشترط أن تكون له مالية ولو ضمنية أي مؤثرة في قيمة أصل 
العمل المسع اجن عليه » ان هذا القيذ مستفانالباً من شل هذا التقيّيد غرقاً وعقلائياً . 
وعليه غاذا كان تيقة قدمات العمل الستا جر علية وعضن: لوازمة جما له المالة 
المحترمة عرفاً كان تحقيقها كافياً في صحة الاجارة بأقل » لشمول اطلاق المستثنى 
ل 

ومنه يظهر انّه ليس الميزان بكون متعلق الاجارة الثانية مغايراً مع متعلق 
الاجارة الأولى » فإنّ هذا لا دليل على شرطيته بوجه أصلاً . اللهم إِلَا أن يراد به 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١‏ 


هله هي هه ىه واه هو هي و هي هو و و و وي هي و و و و و وي هي هي ىج و و و و و و وى و و و وى .وى ٠ ٠ ٠‏ 


تغير واقع العمل المستأجر عليه لا عنوانه فيرجع إلى ما ذكر . 

وأمّا إذا لم يقم بعمل إلا أنّه تحمل بعض نفقات العمل كما إذا دفع قيمة 
الخيوط أو بعض الوسائل التي تستخدم في الخياطة , فهل يكفي ذلك لصحة 
الاجارة بأقل أم لا يكفي ؟ظاض علق كن اساكتنا العظام تك في المقام الجوازء 
تعيف: ذ كز أئة:]ذا كان شراء الشيوظ أو الآثرة اله الاتمال الاجر جاز هذا هن 
الصحيح » ويمكق أن يسفرل عليه تر 

الأول : دعوى شمول المستثنى له » لأنّ عنوان العمل أو المعالجة الوارد فيه 
بحسب المتفاهم العرفي لا يراد منه المعنى المصدري للعمل » بل معناه اسم 
المصدري بأن يكون شيء من النتيجة الحاصلة بالعمل المستأجر عليه مستنداً إليه » 
وهذا صادق فيما إذا كانت الخيوط أو الوسيلة التي بها يحقق العمل المستأجر عليه 
ويعالج به من ماله لما لذلك من نتيجة فعلية لها مالية في العمل المستأجر عليه . 

الثانى : أن نستفيد ذلك من الروايات الواردة في باب اجارة الأعيان بأكثر » 
عيك تدرو فوا كناب الشقاق ,دري العم دن حمر اذ اانا زايا قشر كلها 
صرحت بذلك موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي أو ما جاء في موثقة أبي بصير 
المتقدمة في استيجار الرحى ثمّ ايجارها بأكثر من عدم الجواز إلا أن يحدث فيها 
حدثاً أو يغرم فيها غرامة » فاذا ضممنا إلى ذلك انّ البابين بملاك واحد كما تشهد 
عليه روايات الطائفة الثالثة التي عطن ففيل الاجر عل فضل لبيك ودوكما لخد 
مقتضى الارتكاز والفهم العرفي حيث انّ باب الاجارة باب المكافأة والدخل في 
قبال تقديم خدمة سواءً بالعمل أو بمنفعة العين ‏ ثبت كفاية الانفاق في العمل 
المستأجر عليه في تحليل الفضل والاجارة بأقل أيضاً . 


8 كتاب الاجارة / ج ؟ 


[ مسألة "] : إذا استوجر لعمل فى ذمته لا بشرط المباشرة يجوز 
تبرع الغير عنه وتفرع ذمته بذلك ويستحق الاجرة المسمّاة [ ]١‏ . 


وبذلك يمكن استخلاص نظرية فقهية واقتصادية عامة في باب الدخل على 
أساس الخدمة والانتفاع سواء بالعمل أو بمنفعة العين من أجل انتفاع الآخر يشترط 
في انجازة الباطن أي اجارة السمساخر أو الأجير :إذا أريد الاستزباح والدخل أن 
يكون في قبال عمل أو ترميم وانفاق » ولا يجوز بلا اعمال عمل أو غرامة . وهذه 
قاعدة مخصوصة بهذا الباب ولا يمكن أن يتعدى منها إلى باب الدخل والاسترباح 
برأس المال كالتجارات والاتتاج » فتدبر جيداً . 

]١[‏ كما هو مقنضى القاعدة في موارد الدين واشتغال الذمة بالكلي » حيث 
تبرأ ذمة المدين بدفع مقداره بعنوان الوفاء » سواء كان من مال المدين » أو من مال 
غيره بأمره والتسبيب منه ء أو بنحو التبرع من دون حاجة إلى اذنه واجازته , لأنه 
ليس من باب التمليك له ليتوقف على قبوله بل براءة ذمته بتحقق الوفاء » فتسقط 
الذمة قهراً فإنّ هذا هو المطابق مع المرتكز والسيرة العقلائية » غير المردوع عنها 
شرعاً . بل بعض الروايات الواردة في باب الدين ووفاء الأب أو أحد الأرحام 
بلا حاجة إلى اذن المدين تدل على ذلك أيضاً . وهذا بخلاف ما لو كان الدفع من 
الغير لا بعنوان الوفاء وأداء الدين فانّه مال آخر يملكه الدائن ولا ربط له بماله في 
ذمة المدين . 

ثم ان تقيبد الحكم بالجواز وبراءة الذمة بما إذا لم تشترط المباشرة من جهة 
انَّ المستأجر في صورة اشتراطها له أن لا يقبل تبرع الغير لأنّه ليس مصداقاً لما 
تملكة على المذوق + ااانه إذا اقل عنه يعتوان الوفا ل يجوز أو له سقط الديك :اذ 
لا اشكال في براءة ذمته كلما قبله الدائن وفاءً عن دينه . 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ل 


نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه لا يستحق 
الأجرة المسمّاة وتنفسخ الاجارة حينئذ لفوات المحل نظير ما مرّ سابقاً 
من الاجارة على قلع السن فزال ألمه أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق[ ١‏ ]. 


ثمٌ أنه لا يبعد القول بالتعميم وجواز التبرع حتى إذا كان متعلق الاجارة العمل 
الخارجي لا الذمي ولكن بلا قيد المباشرة بأن يكون الكلي الأعم من عمله المباشر 
أو عمل غيره الخارجي بنحو الكلي في المعيّن الخارجي - بناءً على معقوليته في 
اجارة الأعمال وصحته ‏ متعلقاً للاجارة » فانّه إذا تبرع الغير عنه لم يجز للمستأجر 
الامتناع عن القبول واستحق الأجير الأجرة إذا كان التبرع بعنوان الوفاء بالاجارة 
عن الأجير ء فإنّ السيرة العقلائية المذكورة قد تكون ثابتة هنا أيضاً » ولعلّه مشمول 
لكلام الماتن ف . 

ودعوى : عدم صدق التبرّع أو الدين . 

مدفوعة : بعدم اشتراط ذلك في مبنى السيرة العقلائية » نعم إذا كان الدليل 
الروايات التي أشرنا إلى ورودها في وفاء دين الأب أو أحد الأرحام فهي لا تشمل 
غير الدين » والله العالم . 

: لابدٌ هنا من التعرض لبحثين‎ ]١[ 

الأول : هل يحكم بالانفساخ القهري إذا تلف محل العمل قبل أداء العمل أو 
أتلف طلقا أو يفل ؟ 

الثانى : هل يحكم بالضمان على المستأجر أو الأجنبي الذي قام بالعمل في 
المقام أم ؟ 
أما البحث الأول : 

فقد فصّل فيه بعض أساتذتنا العظام ‏ بين ما إذا كان قد مضى على 


١‏ كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هو هو و و و وي هي وي هو و أو و وي بيجي جو و و و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الاجارة وقت كان يمكن فيه ايقاع العمل على المحل ولكنه لم يفعله الأجير لكون 
الكتجا ره مويها ناد وبوع ها ذا عضا الدلك لمحل العماء مخ يدانه الامو يشفت 
ظهر عدم القدرة عليه من أَوَّل الأمر . فحكم بالانفساخ القهري في الثاني . لانكشاف 
عدم مقدوريته وبالتالي عدم مملوكيته ‏ ويكون الأولى حينئذٍ التعبير بانتكشاف 
البطلان من أَوَّل الأمر لا الانفساخ _» بخلاف الفرض الأوّل» فانّه من طرو العجز 
وتعذّر التسليم بعد أن كان قادراً عليه حين العقد » فيثبت الخيار للمستأجر بملاك 
تعذر التسليم » فله أن يسترجع المسمّى أو يمضي المعاملة ويطالب بأجرة المثل . 

وهذا الذي أفاده يي غير تام فيما إذا كان متعلق الاجارة العمل الخارجي لا 
في الذمة. لأنّ انتفاء القدرة عليها ولو بقاءً وبعد ثبوتها حدوثاً يكون بمثابة انتفاء 
العمل في الخارج وهو يلاحظ عرفاً من موارد عدم المعوض والذي يكون وجوده 
ركناً في صحّة العقد . ولهذا ذهب مشهور القدماء إلى انّ عدم أداء الأجير للعمل 
الخارجي مع قدرته عليه موجب لانفساخ العقد لا الخيار . 

نعم قد يصح هذا التفصيل في الاجارة على العمل في الم بعيت وي 
في قم لابه فيقال فيه بالانفساخ إذااكان هر ول الأمر لعدم القدرة على التسليم 
بخلاف ما إذا كان بعد مضي وقت كان يمكن للأجير ايقاع العمل فيه ولكنه أَخَّره 
لسعة الوقت فانّه لا انفساخ ولكن للمستأجر حق الفسخ واسترجاع المسمّى لتعذر 
التسليم أو المطالبة بأجرة المثل . إلا انّ هذا كلّه فيما إذا كان اتتفاء المحل بالتلف لا 
بالاتلاف كما في المقام ‏ فإنّ الاتلاف لا ينافي المقدورية والمملوكية للعمل على 
ما تقدم في الأبحاث السابقة » فلا يمكن الحكم بالبطلان من أَوَّل الأمر من باب 
انكشاف عدم المقدورية حين العقد ولا بالانفساخ القهري . 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١١‏ 


هله هي هه جه وهاهو هي هي وي هي و و و و وي هي و جو وأو و ني وي هي جو وو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


كما أنه لابنٌ من القول فيه بضمان المستأجر أو المتبرع بالعمل لأنّه الذي فوّت 
على الأجير عمله وأتلفه عليه » وهذا هو المبحث الثاني . 
وأمَا البحث الثاني : 

فلا اشكال في انّ تبرع الأجنبي يعد اتلافاً لمحل العمل أو لقابليته لايقاع 
الأجير عمله عليه » فهو نظير ما إذا أتلف المحل بحرق أو ضياع . وعندئذٍ إذا 
قلنا بأن” اتلاف المحل من الأجنبي أو المالك يوجب الضمان للعمل كما تقدم عن 
السيد الماتن يك في بعض المسائل السابقة أصبح ضامناً لأجرة مثل العمل للأجير» 
لأنْه فوّت عليه عمله. وصحت الاجارة في جميع الفروض بلا خيار للمالك لأنّ 
الاتلاف المضمون على المتلف ليس منافياً مع المقدورية على ما تقدم في أبحاث 
ماق 

إلا انّ هذا المطلب على اطلاقه قد تقدم عدم امكان المساعدة عليه عرفاً 
وعقلائياً » وانّه لا اشكال في عدم ضمان من يتلف المحل قيمة ذلك العمل الذي لم 
يمحقق رعنء!إذ :لذ يعيد فق بالشسنية ليذ ائلاق العمل أو المنفعة وكذلك في المقام فإنٌ 
من يخيط الثوب تبرعاً لا يصدق في حقه أنه أتلف على الأجير عمله , فلا محالة 
يكون هذا كالتلف وفوات محل العمل » فيحكم بالانفساخ القهري امّا مطلقاً -كما 
هو المشهور - أو في غير ما إذا كان العمل ذمّياً وكان يمكن للأجير ايقاعه قبل 
ذلك » وإن كان الحكم بالانفساخ حتى على هذا التقدير هو المتعيّن لأنّه لا موجب 
لتضمين الأجير ومطالبته بالعمل أو بقيمته بعد ان لم يصدر منه أي قصور أو تقصير 
فيحكم بالانفساخ القهري في مثل ذلك عند العقلاء للغوية بقاء العقد في مثل ذلك 


ل كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وه و هو هي و هو هو و و و ني هي و و و و و ني هي هي جو و و و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


نعم قد يقال في المقام بأنّ المستأجر إذا أقدم بنفسه على اعطاء التوب 
للأجنبي للخياطة بحيث صدق على فعله تفويت محل العمل على الأجير مع 
استعداد الأجير للعمل كان ذلك بحكم منع الثوب عنه حين استعداده للعمل عرفاً » 
أي يكون بحكم استيفاء العمل وضمانه فلا تنفسخ الاجارة ولا يكون له حق 
الفسخ , بلا فرق بين كون الاجارة على العمل الخارجي أو الذمي » ووقوع ذلك 
مباشرة أو بعد مضي مدة كان يمكن فيها ايقاع العمل » فيستحق الأجير أجرة 
التو 

لعن هذا مما يساعد عليه الارتكاز العرفي » فانّه لا وجه لجواز تفويت 
محل الفكل عليه من قبل المتحا هر هد الترامنه بالاحارة واسعيداد الأحير: ومهيقه 
للعمل , ولا أقل من أنّه يضمن قيمة فرصة العمل التي فوتها على الأجير . 

ثم انّ خياطة الثوب من قبل الغير إذا كان بأمر المالك ولم يكن على وجه 
المجانية والتبرع كان ضامناً لأجرة المثل للخائط أيضاً . وكذلك إذا كان قد استأجره 
على ذلك ثانية حيث ذكر بعض الفقهاء بطلان الاجارة الثانية واستحقاق الخائط 
ار الا 

وناقش في ذلك سيدنا الشهيد الصدر يِّ في تعليقته على منهاج الصالحين 
بأنّه لا وجه لبطلان الاجارة الثانية . ولعل وجه البطلان عدم امكان اجتماع خياطتين 
في ثوب واحد فيكون الاجارة على الخياطة الثانية من الغير كاجارة المنفعة أو 
العمل المضاد مع متعلق الاجارة الأولى فتبطل . 


.5 منهاج الصالحين, كتاب الاجارة مسألة‎ - ١ 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة و0١‏ 


[ مسألة 4 ] : الأجير الخاص وهو من آجر نفسه على وجه يكون 
جميع منافعه للمستاجر فى مدة معينة أو على وجه تكون منفعته 
الخاصة كالخياطة مثلاً له أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة ]١[‏ . 


إلا انّ هذا قياس مع الفارق » فإنّ الأعمال والمنافع المتضادة لا تكون معاً 
وجمعاً مملوكة للعامل لعدم قدرته عليها معاً » وهذا بخلاف المقام فإنّ الأجير الثاني 
كالآأجير الأول قاون على تخياطة القوب :ومالك لعمله فيمكته أن يتملكه امالك 
ويلتزم بهء غاية الأمر المالك في مقام الاستيفاء يمكنه أن يخيط الثوب عدر 
منهما وبذلك يكون مستوفياً لعمل الآخر أيضاً بالتفويت عليه فيكون مستحقاً 
للمسمّى أيضاً . والغرض العقلائي من تملّك كلا العملين من العاملين التمكّن من 
الاجارة والعمل المستأجر عليه من كلّ واحد منهما إذا تخلّف الآخر ولم يف 
بالاجارة فإنّ هذا غرض عقلائي واضح . والله العالم بحقايق الأمور. 

]١[‏ بنحو يكون متعلق الاجارة العمل الخاص في الذمة كما يناسبه 
التعبير بالعمل في قبال المنفعة ‏ وبهذا يختلف عن سابقه الذي يكون متعلقها المنفعة 
الخارجية المباشرة في مدة معينة » فتكون أقسام الأجير الخاص أربعة كما لا يخفى 
وسيصرح بها السيد الماتن 85 نفسه 

والأجير الخاص في مقابل الأجير العام أو المشترك . وقد يعبّر عنه بالمنفرد 
عرّف في الشرائع بأنّه الذي يستأجر مدة معينة . وقد شرحه الآخرون بأخذ قيدين 
فيه : المباشرة والمدّة المعينة . 

والذي يظهر من مراجعة كلماتهم ان مقصودهم من ذلك تحديد وتعريف 
الأجير الذي لا يجوز له أن يعمل لنفسه أو لغيره لأنْه منافٍ مع مقتضى الاجارة 
فالمناط تحديد ملاك ذلك وإلا فعنوان الأجير الخاص أو العام لم يقع في شيء 


١6‏ كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هه هه وهاهو و هي و هو هو و و و وي هي و و و و و ني وي هي هي و و و و و وى وى و و و وى .ى ٠ ٠ ٠‏ 


من الأدلة موضوعاً لحكم معين » نعم تقدم في بحنث سابق :ووؤه تان الأجتير 
المشترك في طائفة من الروايات وانّه يضمّن إلا انّ المراد منه -كما فشر في بعضها - 
معناه اللغوي وهو الذي يعمل لهذا ولذاك ويكون مهنته ذلك العمل لكل من يريده. 
والسيد الماتن يي جمع أقسام الأجير الخاص على أساس الملاك الذي ذكرناه 
في أربعة أقسام : 
الأول : من آجر نفسه على أن يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة . 
القاتي ؛ من اجن نفسنة على أن تكون سقس الضاضة ‏ الشارهية : كالشاطة 
الثالث : من آجر نفسه على عمل في ذمته بقيد المباشرة في مدة معينة . 
الرابع : نفس الصور ولكن مع فرض أخذ المباشرة أو المدة المعينة أو كليهما 
بالشرط لا بنحو التقييد في متعلق الاجارة . 
وقد حكم في الأقسام الأربعة كلها بأنّه لا يجوز للأجير أن يعمل في تلك 
اكه لنفبيه أو لقره بالاجازة أو الكعالة ان التبرع عملاً ينافي حق المستأجر إلا مع 
إذنه » لأنْه إِمّا مخالف مع مقتضى الاجارة أو مع الشرط الضمني وكلاهما لا يجوز 
نعم » لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل في الليل مثلاً عملاً لا يمنع عن عمله 
العستا جر عليه في النهان أر عمل حنيق السدل الا ليما لذ يمنا 43و ماع كاعر 
عقد أو تعليم مع الاجارة على الخياطة أو المنافع الأخرى ء فانّه لا يكون حيئئذٍ 
منافياً مع الوفاء بالاجارة كما أنه يكون منصرفاً عن المنافع المستأجرة بالعقد إذا 
كانت الاجارة من القسم الأول . 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة و١‏ 


هله هي ههه وهاهو و هي و هو هو و و و وي هي و هو و و و ني وي هي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وهذا الذي ذكره لو كان المقصود منه مطلق الممنوعية من جهة المنافاة مع 
وجوب الوفاء بالاجارة فهو صحيح وواضح بل لا ينحصر في الأقسام الأربعة » فانه 
حتى إذا كانت الاجارة مطلقة إلا انّ الأجير يريد أن يقدم على عمل يجعله عاجزاً 
عن الوفاء بالاجارة أو يؤاجر نفسه في تمام المدة من حياته -كما إذا كان معلوماً ‏ 
لعمل منافٍ مع الاجارة المطلقة , فانّه يكون ممنوعاً عليه بهذا المعنى . 

وإن كان المقصود حرمة العمل لنفسه أو لغيره شرعاً في تلك المدة بحيث 
تتعلق الحرمة بذلك فهو غير صحيح لأنّ وجوب أحد الضدين لا يوجب حرمة 
ضده . 

نعم في القسم الأول قد يقال بأنّ تملك المستأجر لتمام منافعه يوجب أن 
يكون عمله لنفسه أو لغيره تصرفاً في ملك المستأجر بلا اذنه لأنّه من المنافع 
المملوكة له فيكون محرماً » ويترتب على ذلك الحكم ببطلان ذلك العمل لو كان 
عبادة » بل وبعدم اجزائه لو كان واجباً ولو غير عبادي لامتناع اجتماع الأمر 
والنهي . فمثلاً إذا حجٌ أو اعتمر الأجير الخاص في تلك المدة فلابدٌ وأن يحكم 
ببطلانه لأنه محرم منهي عنه كالصلاة في الغصب ومن المستبعد حكمهم بذلك بل 
ظاهر الفتاوى صحّة الحج أو العمرة لو جاء به الأجير للنيابة عن الغير عن نفسه 
وعدم بطلانه لأنْه ضد الواجب لا الحرام وهذا باطلاقه يشمل الأجير الخاص أيضاً . 

والظاهر ان هذا هو الصحيح لما سيآتي من انّ تملكه لتمام منافعه ليس بمعنى 
تملكه لتمام أعماله وأفعاله بل تملك صلاحية وقوة عمله كما في منافع العين 
المعاجرة ويكوة هذا العمل المخالق تقويناً واتلافاً ليذه الصلاحية والشاية 
والمتقعة على السشاجر فيضمن قيمتها له أو" يتقال تان باب الأجارة علق 


الكل كتاب الاجارة / ج ١‏ 


أو كان اعتبار المباشرة أو كونها فى تلك المدة أو كليهما على وجه 
الشرطية لا القيدية لا يجوز له أن يعمل فى تلك المدة لنفسه أو لغيره 
بالاجارة أو الجعالة أو التبرع عملاً ينافي حق المستأجر إلّا مع اذنه . ومثل 
تعبين المدة تعيين أوّل زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ . نعم 
لا بأس بغير المنافى كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره ة فى الليل فانه لا 
مانع منه إذا لم يكن موجباً لضعفه في النهار . ومثل اجراء عقد أو ايقاع , 
أو تعليم أو تعلّم فى أثناء الخياطة ونحوها ٠‏ لانصراف المنافع عن مثلها . 


الأعمال لا يرجع إلى تملك الأعمال ليتوهم حرمتها بدون اذن مالكها. وهذا ما 
سيأتي شرحه . 

إذا فالممنوعية في تمام الأقساة :الأربعة ليست مغل حرمة نفس الحفل 
المنافن: 

ثمّ انّ المهم من ذكر الأجير الخاص بأقسامه هو التعرض لحكم الاجارة 
وضعاً إذا خالف الأجير الخاص فعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره تبرعاً أو اجارة 
أو جعالة » وهذا ما يتعرض له السيد الماتن يك بالتفصيل في كل قسم من الأقسام 
لاريم 

وربما يناقش في صغرى القسم الأوّل وهو تمليك جميع المنافع الخارجية 
للأجير بأنّه غير معقول لعدم قابلية المنافع المتضادة لأن تملك جميعاً في عرض 
واحد لا في منافع الأموال ولا الأعمال . 

إلا أن هذه مناقشة شكلية ‏ وإلآ فالمقصود انّ ما يكون ثابتاً لمالك العين أو 
العامل من الملكية والحق على منافع عينه أو عمله ينتقل بتمامه بالاجارة إلى 
المستأجر بنحو يكون مخيراً كالمالك في استيفاء أي منها وهذا إمَا يكون من 


فصل : يكفي في الايجار ملك المنفعة ١0/‏ 

هذا ولو خالفت وأتى بعمل منافٍ لحق المستاجر فإن كانت الاجارة 
على الوجه الأول بان د للمستأجر وعمل لنفسه في 
تمام اله ا تفيها فالسيدا جر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة 
المسمّاة أو بعضها [ ١‏ ] أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة [؟ ] 
بعضاً أو كلا . 


باب صحة وامكان ملكية المنافع المتضادة لأنها حكم وضعي لا تكليفي أو يرجع 
إلى ملكية الجامع والقدر المشترك بين أنواعها المتضادة والجامع لمراتبها الطولية 
بتحو يوجب التخيير فى 'الاستيفاء لأى متها كما عبر بذلك المحقق النائيتى 4# فى 
حاشيته على المتن في المقام فنفس العلقة الموجودة للمالك تنتقل بالاجارة إلى 
الممد اه . 

]١[‏ هذا خلاف ما تقدم منه من أنّ الفسخ يوجب رجوع تمام الاجرة 
والإسطاف الأجيز اجر مكل با عمله ‏ إِلَّا إذا كان العمل في كل ساعة اجارة 

]١ [‏ هذا شروع في بيان ما هو المهم في بحث الأجير الخاص من حكم 
الاتعارة على تقدزر مخالقة الأجين: والمخالفة قد تكون يعمل لنفسة» :وقد تكوق 
بعمل تبرعي للغير » وقد تكون بنحو الاجارة أو الجعالة للغير » فالشقوق ثلاثة في 
ل 0 المتقدمة لحار 


المي 0 الابقا على الأتمارة والفطالةة دونه الفادف د مكداز المقلمة 0 


وسك م جاع صنفيا عر ويه ادرو شاضى مقلة'فن السذة القدا اهبوشي 


١6‏ كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هي هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني هيجي جو و و و و وي وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


المقام قولان آخران ذهب اليهما جملة من الأعلام : 

. -أنّه يطالب بقيمة العمل الذي جاء به لنفسه أو يفسخ ويسترجع المسمّى‎ ١ 

. -له المطالبة بأكثر القيمتين أو الفسخ‎ ١ 

وعقاك اسعبالكف علكه أخرى لكي بن مسيمنيا أبضاء 

١‏ -أن يكون له المطالبة بمجموع القيمتين , قيمة ما أَدّاه وقيمة ما فوّته 
فعا الصفم 

. -الانفساخ القهري للاجارة بمقدار المنفعة الفائتة أو تمامها‎ ١ 

فون ضما“ القرانة والمطالة في الس الفاتعة : 

وبذلك يكون مجموع الاحتمالات ستة . 

ومدرك لخي متها أن سذاءهن بات القوية؛ والأخلاق المفتففة المسمتلوكة 
للغير » فيضمن قيمته . ولا وجه للخيار في موارد التلف الحقيقي إذا كان اختيارياً 
ولو كان قبل القبض . لعدم اندفاع الضرر به -كما عن المحقق الاصفهاني # في 
اجارته -. 

وفيه : أن الخيار في المقام ليس من باب لا ضرر ء بل من باب تخلف 
الشرط الضمتيبالسليم وتنذره بعد أن كان:قادراً عليه : كنا ان هذا بي على 
عدم القول بانفساخ الاجارة في منوارة فرك الأضار العمل :سرك القجواة 
بالانفساخ القهري هو دعوى انْ عدم العمل في باب الاجارة يوجب الانفساخ 
كاهو الفسوون ور ف وائتق هنا لجنم اللكادة كينا عو قا نمطلها 
أو فيما إذا كان متعلق الاجارة العمل الخارجي لا في الذمة كما هو المفروض 
في المقام . 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١‏ 


هله هي هه ههه هو هي و هي وو و و وي هي و و و و و ني وي هي ىج وأو و و و وي ىج و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


تيفكو أن يقال وتنا إذاعمينا عست اليل القيى التسهور فاب 
اجارة الأعمال من أنه تمليك للعمل وقلنا بما هو المشهور أيضاً من انفساخ الاجارة 
على العمل إذا لم يؤْدّه الأجير مع ذلك قلنا بأنْه فرع أن يكون المقام من باب عدم 
العمل الذي هو متعلق الاجارة » مع أنه ليس كذلك ء فإنّ هذا إِنّما يصح إذا كانت 
الاجارة على عمل معين كالخياطة مثلاً لا على جميع منافع الأجيرء فإِنٌ حاله 
نزت عمال الفبى المطاعر ةك الن ادن كوون اتسى الاتجارة و التعوار ل في 
استعداده وصلاحيته لكل عمل ومنفعة » وهي فعلية وموجودة وليست منعدمة 
ليحكم بالانفساخ . 

وإن شئت قلت : انّ في موارد اجارة جميع المنافع مع امكان تحقق عمل 
ومتقفة واجوة يك نل السوين موصو لذ عونا عن ,عيرن السرق قاذ وكيد 
للانفساخ . 

هذاء ولكن سوف ياتي في بحث قادم وجه للقول بالانفساخ في تمام صور 
تخلّف الأجير الخاص عن متعلق الاجارة على ما سيأتي شرحه . 

ودوك القول يمساق كلنا الأجردي رمعا اند تفويك المسفعة الى كان يرينها 
الفوسا حر شيعه لاوا ها «اللشففة الخو ار كه المبفا جر اها مه يفا 
كما اذا كان قد اجر الغند التخياطة فاتتخدمهفن الكتابة خلى ما سيأتى عن 'الشيذ 
الماتن يي الحكم بضمان كلتا الاجرتين . 

وفيه : مضافاً إلى بطلان ذلك المبنى خلافاً للسيد الماتن يك وبعض الأعلام 
كما سيأتي . انّ الجمع بين ضمان المنفعة الفائتة بالتفويت وضمان المنفعة 
المستوفاة قد يصح إذا كانت احدى القيمتين قيمة المثل والأخرى قيمة المسمّى 


الح كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه ها هو وي هي هي هي هو و و و وي هي هي و و و و ني هي هي و و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ضيف كان لكل نهنا سيت مسقل القمات لما ]ذاكنا ساك سيب واتهد 
للضمان كالغصب من المالك » فإنّ المضمون في مثل ذلك أجرة مثل العين في المدة 
المغصوبة سواءً استوفى منفعتها أم لا . لا قيمة كلتا المنفعتين المتضادتين الممكنتين 
للمالك » لأنّ فوات احداهما عليه قهري » فليس فوات كلتيهما مستنداً إلى الغاصب 
لمعيب عا كنا دنه لمكم اها تعدو والسن والتخرى والامد نا مده 
الضمان » فليس إلا ضمان الجامع والذي هو في المقام قيمة الأجير الخاص في تلك 
المدة . 

وبهذا تخرج الاجالاك النلقنة الأشيره ريق الاتستثالاك بل لوال 
الثلاثة الأولى . وهي التخيير بين الفسخ واسترجاع المسمّى . والابقاء على الاجارة 
والمطالئة باحر كل الشفية الفائقة نح وسو م قار العيم الحاف اد أو المعة 
المستوفاة ‏ وهو ما اختاره جملة من الأعلام ‏ أو أعلى القيمتين وهو الصحيح 
المختار من قبل جملة آخرين . 

ومدرك الخيار تعذر التسليم كما تقدم » وهو مشترك بين الأقوال الثلاثة» 
وإِنّْما الفرق فيما بينها فيما يستحقه على تقدير عدم الفسخ , فالسيد الماتن يك حكم 
باستحقاق أجرة مثل المنفعة المملوكة للمستأجر والتي فوّتها عليه الأجيرء وهذا 
نما يصح لو كان المملوك خصوص تلك المنفعة لا مطلق المنافع حتى ما استوفاه» 
ولا جاز للمالك المطالبة بقيمتها أيضاً . ومن هنا صار القولان الآخران إلى ذلك . 

وأمّا وجه تعيين أجرة المنفعة المستوفاة فمبني على المبنى القائل باختصاص 
ضمان المنافع بالمستوفاة لا غير المستوفاة . إلا انّ هذا المبنى غير تام على ما حقق 
في محله . 


فصل : يكفي في الايجار ملك المنفعة 5 

وكذا لو عمل للغير تبرعاً . ولا يجوز له على فرض عدم ال 
مطالبة الغير المتبرع له بالعوض سواءً كان جاهلاً بالحال أو عالماً لان 
الموجر هو الذى أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير وإن كان ذلك الغير 
آمراً له بالعمل إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور وإِلّا 
فالمفروض ان المباشر للاتلاف هو الموجر ]١[‏ . 


فالصحيح والمتعيّن أنه إذا فرض انّ قيمة المنفعة وأجرة أجير خاص مثله في 
تلك المدة أكثر من قيمة المنفعة التي استوفيت كان للمالك أن يطالب بذلك . لأنّه قد 
أتلفه عليه ولو من غين استيقاء ء كنا أنه إذا فرَضِن :صدفة ان المتفعة السعواة كانت 
أكثر قيمة ولو لكونها أصعب وأشق أو بحاجة إلى نفقة أكثر كان للمالك المطالبة 
بقيمتها لكونها مملوكة له أيضاً بحسب الفرض ومتلَفةٌ عليه بالاستيفاء وهو معنى 
المطالبة بالأعلى قيمة من عوض الفائت أي أجرة أجير مثله في تلك المدة . أو قيمة 
المنفعة المتعوفاة . 

]١ [‏ هذا هو الشق الثاني من الصورة الأولى » وهو ما إذا عمل للغير تبرعاً ‏ 
كما ]ذا خاظ قوب الغين.: وحكنة هن تاحية حتناة فيية المتتعة المستؤفاة أو الفائية 
أو أعلى القيمتين .» وكذلك من حيث الخيار وحق الفسخ لا يختلف عن الشق 
السابق:: 

وإنّما النكتة الزائدة في هذا الشق أنه قد يقال في المقام بجواز رجوع 
المستأجر على المتبرع له بقيمة المنفعة التي استوفاها أو التي فوتها الموجر عليه أو 
أغلاهما . وما يمكن أن يستند إليه في اثبات ذلك أحد وجوه . 

الأوّل : انّ الآمر مستوفي , والاستيفاء للمنافع أو الأعمال بلا اذن مالكها 
موجب للضمان . 


جل كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه وله و هي و هي هو و و و وي هي هي و و و و ني هيجي جو و و و و و وى وى و و و وى .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


وفيه: ان الاستيفاء بهذا العنوان لم يرد دليل على اقتضائه للضمان . وإِنْما 
الضمان بملاك انّ الاستيفاء اتلاف للمال على مالكه . وهذا يصدق في استيفاء منفعة 
الأعيان . 

وأمّا العمل الذي يقوم به المباشر باختياره فالاتلاف والتفويت على المالك 
مستند إلى المباشر لا المتبرع له حتى إذا أمره فضلاً عما إذا لم يأمره . 

الكالق تمغرى انيت وانةننا اننا قوف الاحين الصقعة على المسعامه 
قز لكر ل فكرت عدف لع ف لمعن قر عدار 

وفيه : منع صدق التسبيب بمجرد الأمر فضلاً عمّا إذا لم يكن أمر أصلاً » 
فيكون المباشر لاتلاف مال الغير هو الضامن لا محالة » نعم لو كان هناك إلجاء 
واجبار فقد يصدق التسبيب . 

الثالث : دعوى ضمان الآمر بالقاعدة العقلائية الممضاة شرعاً » ولهذا يحكم 
على من أمر غيره بالقيام بعمل له بضمان أجرة مثله . 

وفيه : ان موضوع القاعدة ما إذا كان الأمر على وجه الضمان لا المجانية . 
ولو باتكشاف ذلك من اطلاق الأمر وظاهر الحال » وبشرط أن يكون التصرف في 
وال تقس العام أو ما يكو ناذونا اضرف فين موقل انالك لا غيزء ولهذا لو 
قال له : الق مال الغير في البحر ففعل لا يكون الآمر ضامناً وإنّما المباشر هو 
الضامن . وكلا الشرطين منتفيان في المقام . 

الرابع : التمسك بقاعدة الغرور فيما إذا أمره المتبرع له بالعمل بادعاء اذن 
المستأجر أو كونه وكيلاً عنه . ولعلّ هذا هو مقصود السيد الماتن # « إلا إذا فرض 


على وجه يتحقق معه صدق الغرور» . 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١‏ 


هله هي هه هوه هو هي و هي و و و و وي هي هي و و و و وي وي هيجي ولو و وي و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وفيه : ما تقدم سابقاً من أنّه لا توجد قاعدة انّ كل مغرور يرجع فيما 
يخسره إلى الغارٌ» وإِنّما الثابت رجوع اليد المتصرفة المغرورة إلى اليد السابقة 
القاوة كما | شاهة ازور يكوى عناتا الا :نشدي ننا عو الشى فدلن اسان 
شهادته الملزمة في مقام الحكم والقضاء . 

وَاقا لو أطر شعن محص بالصرف :ف قال شحض كاله بااعاء ان المالك 
راض بذلك فلا دليل على انّه ضامن لما أتلفه من مال الغير بمجرد مثل هذا الإخبار 
والادعاء . 

كما انّ هذا لو تم فهو لا يوجب صحة رجوع المستأجر على الغير كما هو 
المطلوب اثباته » بل غايته جواز رجوع الأغيرا الالانة"السروارويه لذ ذا قلعا ايا 
المغرور فيه إذا كان ملكاً للمستأجر فهو أيضاً يكون مغروراً بالتبع فيمكن له 

الخامس : دعوى الضمان بملاك قاعدة اليد وتعاقب الأيادي والاستيلاء على 
ملك الغيز يلا اذنه يعن جوسعة نكقه إلى بات الأعمال»ء فان هذا العتمل ميلك 
المستأجر واعطاؤه تبرعاً للغير بحكم وضع يد الغير عليه بعد أن كان تحت يد 
الأجير العامل » فيكون كل منهما ضامناً للمالك , غاية الأمر إذا كان التبرع للغير 
بأمر الغير للأجير أمكن للأجير أن يرجع على الغير إذا رجع عليه المالك ‏ وهو 
المستأجر _كما في تعاقب الأيادي وإذا كان التبرع للغير من قبل الأجير لا بأمر 
الغير فأيضاً أمكن للمستأجر الرجوع إلى المستوفي » غاية الأمر يرجع اللاحق هنا 
على السابق » لأنّه مغرور من قبله . 

وهذا عكس الغرور المدعى في المتن» لأنّ الغير قد استوفاه من الأجير 


يل كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو وهو هي و هي هو و و و وي هي وي و و و و ني هي يج و و و و و وي وى و و و وى .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


بدعوى الأجير انّه مالك للعمل أو انّ مالكه قد أذن له بالتبرع له وهذا داخل 
في المورد المتيقن من قاعدة الغرورء إلا إذا كان عالماً بأنّ العمل مملوك للمستأجر 
وهو غير راض بذلك . 

وهذا الوجه مبني على افتراض أن استيفاء العمل والمنفعة موجب للضمان 
من باب وضع اليد على مال الغير وهو العمل والمنفعة . وأَمّا إذا أنكرنا ذلك وجعلنا 
الضمان في موارد الاستيفاء بملاك الاتلاف للمنفعة لم يتم هذا الوجه ء لأنّ المتلف 
هو المباشر لا المستوفي . 

والسيد الماتن يي يظهر منه اختيار الثاني . ولا يبعد صحّة الأَوّل ؛ وقد يشهد 
عليه ان العرف يرى' أنه لا يحق للغير إذَا كان عالماً بأنّ عمل الأجير ومتفعته مسلوك 
للقي أن شقتدله السس ترا هذا عدوا جم عل حاك العو كالعيواى على متقة العينه 
المستأجرة , مع أنّه بناءَ على انّ بابه باب الاتلاف لا يكون عدوان من قبل الغير 
نما العدوان والاحلاف«من قبل الأجير تسد .قحال هذا عرهاً حال من يستوفي 
فنفحة كبك الكير أو ادم ديك الاعقواء على نموم الغين: 

وانظين قرع يعض 'النطفية :على الفح أققبار ايها المقعة و العمل تقد 
موجباً للضمان إذا لم يكن باذن مالكه ولكنهم ذكروه في صورة أمر المتبرع له مع أنّه 
لو تم فهو لا يختص بصورة أمره كما سنوضحه . 

السادس : ما ذكره بعض أساتذتنا العظام يك من انّ الغرور إذا كان بنحو لا 
ينافي اتصاف الأجير بكونه متبرعاً كما لو قال له : تبرع لي لعلي ارضي المالك بعد 
ذلك فلا موجب لضمانه ورجوع المغرور إليه بعد أن لم يكن عمله محترماً بمقتضى 
اقدامه على التبرع وعدم مطالبته بشيء . 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة 3 


هله هي هه ههه هو هي هي هي هو و و و وي هي و و و و و وي وي هي جو و و و و و و وى و و و وى .ى ٠ ٠ ٠‏ 


وأمّا إذا لم يقدم على التبرع من كيسه وإن أقدم على أن لا يأخذ منه أجرة 
فكان تبرعاً اضافياً لا حقيقياً كما إذا غرّه الآمر فأخبره كذباً بأنّ المالك هو الذي 
رخصك في أن تعمل لي هذا العمل تبرعاً فحينئذ لا ينبغي الشك في الضمان إذ بعد 
انكشاف الحال وتغريم المالك وخروجه -أي الأجير -عن عهدة الضامن بأداء البدل 
يتصف ذاك العمل المتبرع فيه بكونه ملكاً للأجير ومحسوباً له » والمفروض انه لم 
ناك يجان رواسا لكايه ترق عدا انز الغار: بحسي الفرضن والشوف هذه 
المنفعة فلا جرم يكون ضامناً لا لأجل قاعدة الغرور بل لأجل استيفائه منفعة لم 
يعدلها :لان انعا ذا' بن ليها هر حو زو لاخ سين سد لاه ور ير ينا و كان 
مال زيد عند عمرو فقال له بكر ان صاحب المال أذن لك في اتلافه أو إلقائه في 
البحر ففعل استناداً إلى اخبار هذا الكاذب الغار فانّه بعد تغريم المالك إِيّاه وخروجه 
عن عهدة الضامن وأداء البدل يفرض مالكاً لذلك المال المعدوم في اعتبار العقلاء 
فاذا كان مالكاً وقد أتلفه بأمر هذا الكاذب لا مجاناً ‏ فلا جرم كان الآمر ضامناً 
فاذا كان هذا هو الحال في الهو ال ففي الأعنال ارضا كذلك باط وعد رهما عم 
هذه الجهة شرع سواء .1١(‏ 
ونلاحظ عليه : 

أَوَلةً -انّ هذا الوجه لو تم فلا يتوقف على أن يكون الآمر كاذباً وغاراً بل بابه 
باب الضمان بالأمر فيما إذا لم يكن العامل متبرّعاً » فما في العبارة من التشويش بين 
الصدر والذيل مما لا ينبغي . 


00 مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة. ص‎ ١ 


5 كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هاه هه وهو هي هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي هي ىج و و و و و وي ىج و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وثانياً -عدم جريان قاعدة الضمان بالأمر في المقام» فإنّ ما ذكر من انّ 
الأكرر حييلك العهاه عد مهاه راذا قبيقة الميشاجر في اعتبار العقلاء إِنّما يصح 
في مثل ضمان اليد في موارد تعاقب الأيادي حيث انّ المالك إذا رجع على احدى 
الأيادي السابقة وأخذ منها البدل ملك صاحبها في اعتبار العقلاء تلك العين وحيث 
انها كانيع ”قن رقيف تحف البن اللقجمه اهنا ركاية تلك البنبديا المهان سنن دل 
الأمر صم للسابقة أن يرجع عليها بقيمتها لأنّها كأنّها قد ملكت العين التالفة بدفع 
بدلها بحسب التحليل العقلائي فيحق لها مطالبتها من الأيادي اللاحقة الضامنة لها 
من أوّل الأمر . فتملّك اليد السابقة بدفع بدل العين التالفة لمالكها ليس هو الموجب 
لضمان الأيادي اللاحقة وإِنّما يوجب صحة رجوعها عليها بعد أن كانت تلك 
الأيادي ضامنة للعين من أَوَّل الأمر. 

وأمّا في المقام فالمفروض أنّ العمل المأتي به قد أتلفه الأجير المباشر له 
على مالكه لا الآمر فلم يتحقق وجه لضمان الآمر عدا أمره » والمفروض انه على 
وجه المجانية لا الضمان وهو ليس سبباً للضمان كما انّ التغرير قد عرفت أنه ليس 
صادقاً بالمعنى الموجب للضمان . ومنه يظهر أنّ ما ذكر في ذيل كلامه يك من الحكم 
بضمان الآمر باتلاف مال الغير وانه راض به من دون إلجاء ولا وضع يد الآمر عليه 
نذا لأ سكن النشاء ضاي عونا , 

والحاصل : قياس المقام على ما يقال في باب ضمان اليد وتعاقب الأيادي 
في غير محلّه فانّه هنا لا يترتب أثر على اعتبار الملكية للأجير بعد دفع الغرامة 
للمستأجر إذ لا يكون ذلك محقّقاً لصدق موضوع الضمان في حق الآمرء لأنّ 
الاتلاف لا يصدق في حقه لأنّ المباشر هو المتلف بحسب الفرض .ء والأمر باتلاف 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١‏ 


هله هي هه جه هوه هي هي هي هو و و و و وي هي وي و و و و ني هي هيجي وأو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


مال الغير وحده لا يوجب الضمان , والأمر بالعمل إِنْما يوجب الضمان إذا كان على 
وجه الضمان لا مجاناً سواء كان العمل ملكاً للعامل أو لغيره فهذا الوجه غير تام 
أها: 

وهكذا يتضح أنّ ما يمكن أن يكون وجهاً من هذه الوجوه إِنّما هو الوجه 
الخامس السابق -وانٌ المسألة مربوطة بتنقيح مبنى الضمان في باب الأعمال » فاذا 
قلنا انّ ملاكه وموضوعه عنوان الاتلاف فالمتلف للعمل إِنّما هو العامل المباشر له لا 
المتبرع له ختى إذا كان آمراً ما لم يكن على حدّ الالجاء ونحوه. وبناءً علية يتم ما 
ذكره الماتن يي من عدم ضمان المتبرع له وعدم جواز رجوع المستأجر عليه . 

وإن قلنا : انّ الانتفاع والاستيفاء للعمل أيضاً موجب للضمان إذا لم يكن باذن 
مالكه لأنّه أخذ للمنفعة فيكون كأخذ العين ووضع اليد عليها مضموناً لمالكه ما لم 
يكن باذنه ورضاهء ففي المقام يكون المستوفي ضامناً أيضاً ويصح للمستأجر 
المالك للعمل الرجوع عليه حتى إذا لم يكن آمراً . 

نعم في صورة عدم اقدامه على الاستيفاء أصلاً وإِنّما أقدم الأجير على خياطة 
ثوبه مثلاً بلا علمه أو تبرّع الأجير له بعنوان انه المالك للعمل أو المأذون في التبرع 
لا يكون ضامناً أو يصمٌ له الرجوع إلى المتبرّع إذا رجع عليه المستأجر لكونه 
مغروراً به كما أشرنا . ولعلّ هذا هو المقصود ممّا في تعليقات بعض الأعلام كالميرزا 
النائيني يك حيث قال : « لم يتحصّل محصل لفرض صدق الغرور . ولو كان أمر الآمر 
استيفاءً منه للعمل ومخرجاً له عن التبرعية فلا يبعد جواز الرجوع إليه »7 .1١‏ 


١‏ - العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام ج ه ص 85 (ط - جامعة المدرسين بقم). 


1 كتاب الاجارة / ج 3 

وإن كان عمل للغين كواذ الاجارة .أو التعقالة فللميجاحز ان مده 
ذلك ويكون له الأجرة المسماة ة فى تلك الاجارة أو الجعالة كما انّ له 
الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسمّاة وله الابقاء ومطالبة عوض المقدار 
الذى فات فيتخيّر بين الأمور الثلاثة ]١[‏ . 


وقال السيد البروجردي ‏ : « لا يبعد الجواز في هذه الصورة لا لأنّه أتلف 
على المستأجر منافعه حتى يجاب بأنّ المباشر هو الأجير ء بل لأنّه استوفى عمل 
الأجير الذي هو ملك المستأجر بدون تبرّع من مالكه فله أخذ عوضه 
عله .. اا 

» بل بين أمور أربعة » رابعها الرجوع على الغير بقيمة المنفعة المستوفاة‎ ]١[ 
إذ لا شك في صحة الرجوع إلى ذلك الغير لعدم التبرع له هناء بل كان استيفاؤه على‎ 
وجه الضمان » فاذا لم يجز المالك للعمل  وهو المستأجر الأوّل  الاجارة أو‎ 
الجعالة الواقعة على ملكه فضولة كان له أن يرجع على كل منهما على القاعدة التي‎ 
أشرنا اليها في الوجه الخامس المتقدم . بل الضمان هنا أوضح ء لأنّْ الغير قد أقدم‎ 
على استيفاء العمل من الأجير واتلافه على وجه الضمان المعاملي » فيكون مصداقاً‎ 
لفاأعوة ينا طون ساتحيدة ساس قا سود ايكون مانا العمل أو السفةة السعزفاء‎ 
لا محالة » غاية الأمر لو رجع المستأجر على الأجير فله أن يطالبه بقيمة أعلى‎ 
المنفعتين الفائتة والمستوفاة » ولو رجع على الغير فلا يطالبه إلا بقيمة المنفعة‎ 
المستوفاة . كما انّ الغير له أن يرجع فيما زاد على المسمّى من قيمة المنفعة‎ 
التتوفاة على الأجين إذا كان جاهلة بالخال ومكؤورا به..‎ 


١‏ -العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام ج ه ص١8‏ (ط - جامعة المدرسين بقم). 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة يل 


هله هي هه جه هله هو هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي جه جو وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


فمهم الفرق في هذه الصورة انّ للمستأجر أن يجيز الجعالة أو الاجارة الثانية 
التي قام بها الأجير فيكون المسمّى أو الجعل للمستأجر . 

ومبنى هذا الحكم كون جميع منافع الأجير وأعماله في تلك المدة ملكاً 
المتعاحن تكن الفقد على أي مقداردمتها فضؤليا فيمكن اليالك اجارن مويق 
الس 

ورغم انّ هذا هو ظاهر كلمات الفقهاء في باب الاجارة على الأعمال وأنّها 
كالثيدازة عل الأعان مق تيك أن الجنفا حز يلك عون الأخير سيت علقد 
الاجارة فاذا كانت الاجارة على جميع منافعه وأعماله ‏ الأجير الخاص ‏ ملك 
لا محالة هذا العمل أيضاً . إلا انّ عندي اشكالاً فى أصل هذا التحليل ‏ وميناه 
الشارق فى جميع شقوق هذه المسألة - ومنشا الاشكال التردّد في صحة هذا 
التحليل وعقلائية جعل الملكية وحق الاختصاص في باب الأعمال لأنّ العمل ليس 
كالعين ومنافعها الخارجية موجودة بوجود فعلي يطلب فيها ذاتها ليناسب جعل 
غلاقة الالقشاضن والتلكنة كدق عر حافية يل موقيل العمل لا وجوه له ويعدذة 
يكون منعدماً وتالفاً فأي معنى لجعل علاقة الملكية والتي هي علاقة الاختصاص أو 
السلطنة فيه ؟ مع انّ الغرض من العمل إِنّما هو نفس الايجاد والفعل للتوصل إلى 
نتيجته كالمخيطية في الثوب أو انتقال المتاع في الحمل أو سقوط الأمر في 
الواجبات النيابية ونحو ذلك فلا يكون المناسب جعله عقلائياً في باب الاجارة على 
الأعمال ملكية نفس العمل وذاته بمعنى حق الاختصاص به كما في باب الأعيان 
ومنافعها الخارجية . بل المناسب جعله حق الزام العامل بأداء العمل وايجاده لا 
أكثر . 


82 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي و هو و و و ني وي هي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وإن شئت عبّرت عنه بملك التزامه بالعمل , وهذا يعني انّ نوع العلقة الوضعية 
المجعولة في باب الأتغارة عك 'الأعمال لين كالغلقة المجعولة في باب بيع الأعيان 
واجارتها فليس هو من نوع الحقوق العينية بل الحقوق الشخصية بحسب 
مصطلحات الفقه الوضعي الحديث - وهذا باب لو تمٌ وصمٌ أنتج أموراً وتحليلات 
عقلائية جديدة في باب الاجارة . 

منها -انٌّ عقد الاجارة على الأعمال يختلف عن عقد الاجارة على الأعيان 
في المضمون والمحتوى المعاملي » فإِنْ اجارة الأعيان تكون من عقود المعاوضة 
أ مباذلة بيق غالين فى 'القلكية الأجرة ومتقعة العيرع '..ييتما: اعازة العمل لذ تكوة 
من عقود المعاوضة بين مالين بل بابه باب الالتزام بأداء عمل في قبال تمليك مال 
نظير الكفالة بعوض مثلاً » فلا يصح جعلهما من باب واحد . 

ومنها ‏ تخريج ما هو المشهور عند فقهائنا من انفساخ الاجارة في باب 
الأعمال مكلت الا عن وعدم قيامه بالعمل بخلاف باب الاجارة فى الأعيان فانّه لو 
لم يسلّم العين المستأجرة ضمن قيمة منافعها للمستأجر . فإنّ هذا التفصيل بناءً على 
مبقق ملكية'الغمل فى اجارة الأعمال كالاغيان لا وعد فى اله بخلاف ها إذا فنا 
بهذا التحليل في حقيقة الاجارة على العمل فانّه لا مجال لضمان قيمة العمل إذا لم 
يكن العمل مملوكاً للمستأجر وإِنّما كان له حق الزامه بما التزم به من العمل » فمع 
عدم الوفاء تنفسخ الاجارة لأنّ تمليك الأجرة للأجير كان في قبال ذلك . ولا فرق 
ف لقني الفمل الخارهيى والعم ‏ الكل فى الذمة كنا السملياء تابف كل 
التصنيف المذكور مبتن على تصور ملكية العمل للمستأجر فيقال تارة بكون 
النتلوف لالجل الفاريعوى راح السد :فى كمنة التسو فه ذا العضيف 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة اا 


هله هي ههه وهاهو هو هي و هي و و و و وي هي و و و و و ني هي هي جو و و و و و وى و و و وى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


لا موضوع له بناءً على ما ذكرناه . ونتيجة ذلك القول بالانفساخ في تمام موارد 
تخلف الأجير الخاص عن متعلق الاجارة فى الأقسام الأربعة . 

وها دما يدرت :فى سالكنا مدامن الأثان اليد ة فاته لا يحي فرق بين 
الأقسام الأربعة للأجير الخاص فانّه في جميع الشقوق لا يكون العمل المأتي به 
للغير بعنوان الجعالة أو الاجارة ملكاً للمستأجر بل بابه باب التخلف عن الالتزام 
الواجب على الأجير تجاه المستأجر _كما في القسم الثالث والرابع فلا يمكن 
تصحيح العقد الثاني باجازة المستأجر ولا يقع عنه في شيء من الأقسام كما ان 
بطلانه عن الأجير مبني على القول بعدم صحّة اجارة الأجير نفسه للمنافع المتضادة 
أو لما ينافي الشرط في ضمن العقد -وسياتي بيان الوجه فيه في جميع الأقسام 
الأويفة سل عد واحهه سافان الم والمعلدل المستظيو مع المدج وكلنات 
الفققهاء في المقام لابدٌ من التفصيل بين الأقسام الأربعة في الأحكام كما فعله السيد 
الماتن 5 فيقال فى الأَوّل منها بصحة اجازة المالك للاجارة الثانية أو الجعالة التى 
أوقعها الأجير عن نفسه ء لأنّها فضولية فتصح عن المستأجر ويستحق المسمّى » 
وفي القسم الثاني أيضاً إذا كان من سنخ نفس العمل المملوك للمستأجر بخلاف 
سائر الأقسام والفروض . 

وأيضاً لازم مبنى الماتن والفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أنّه إذا لم يجز 
المستأجر وفسخ اجارته فلابدٌ وأن يحكم ببطلان الجعالة والاجارة الثانية على 
الأجير لأنْها وقعت محرمة وفي ملك الغير وتملكه بعده لا يرفع الحرمة السابقة هذا 
إذا كان الفسخ بعد العمل وإذا كان قبله ابتنى صحتهما على القول بصحة عقد من باع 
شيئاً ثم ملكه مطلقاً أو باجازته وإلا كان باطلاً أيضاً . 


فل كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه وهاهو هي هي و هي هو و و و وي هي و و وأو و ني وي هي جو وو و و و وى ىج و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وأَمّا بناءً على المبنى الذي ذكرناه من انّ المستأجر في باب الأعمال لا يملك 
عمل الأجير وإِنّما له حق الزامه بالعمل . 

ففي الأقسام الأربعة المذكورة في المتن يكون الحكم واحداً أي يصح 
للمستأجر أن يأمر أجيره بالعمل للغير تبرعاً أو جعالة أو اجارة من سنخ ما 
استأجره عليه ويمكنه إلزامه به - ويكون المسمّى له لكونه هو طرف الالتزام مع 
الغير بحسب الحقيقة فإنّ هذا مقتضى حقه المكتسب له بعقد الاجارة » وامّا إلتزام 
الاجير حو الجفالة ذا القنها وك 113 "فيه اللشية نفلا كه تمجه وم فيل 
المستأجر في شيء منها . إذ ليس بابه باب المبادلة والمعاوضة بين مالين لتجري فيه 
الفضولية فيصحّح العقد بالاجازة . بل بابه باب الالتزامات الشخصية والتي تتعدّد لا 
بخنالة جاه الشخص: الدقر عدن حي 

هذاء ونحن سوف نجري في الأبحاث القادمة على المبنى المشهور من 
ملكية المستأجر للعمل كالمنفعة مع الاشارة إلى هذا المبنى أحياناً وما قد يترتب 
عليه من النتائج » فإنّ المسألة بحاجة إلى مزيد تأمل والله العالم بحقائق الأمور. 

ثم انّ بعض أساتذتنا العظام يك أفاد في المقام انّ ما ذكر من امكان اجازة 
المستأجر للاجارة أو الجعالة الثانية إِنّما يصح إذا كان متعلقها العمل الخارجي الذي 
هو متعلق الاجارة الأولى وملك للمستأجر فتصح باجازته » وامّا إذا كان متعلقها 
العمل في ذمته المغاير مع ما يملكه المستأجر فلا يمكن تصحيح الاجارة حتى 


ازقاتها :والمطالة جاتجرة المكن ب وأخا النائية فذكر وباظلة: لقان ترط متها 
والاجازة لا تصحح العقد الباطل 5 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة و 


هله هي هه جه وهاهو هي هي و هي هو و و و وي هي هي و و و و وي وي هي ىج و و و و و وى ىج و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


واستند في اثبات ذلك تارة : إلى انّ العقلاء لا يعتبرون الأجير مالكاً لما في 
ذمته بعد أن كان جميع منافعه وما يصدر عنه خارجاً مملوكاً للمستأجر » فلا يكون 
مالكاً لما في ذمته لكي يصح تمليكه بالاجارة للغير . 

وخر إلى اند خين قآدو على تطليع هذا العمل الد إلى القير يعد أن ل 
يكن له أي عمل خارجي يمكن أن يطبق عليه العمل الذمي لأنْها جميعاً للمستأجرء 
ويشترط في صحة العقد القدرة على التسليم 1١‏ . 

وكلا الوجهين قابلان للمناقشة : 

أما الأول ع تفاكلاً حت يمليف الكو التفافعه القارحية تلن نما إذا كافك 
الأموال التي تحت يده كلها مملوكة للغير بحيث لا يوجد له مال خارجي أصلاً » 
نان هذا لا متم كن اغتبان الدلكيه لما في ذه فيصع أن يستتارى :فنها بعال 

فالحاصل القدرة على الوفاء وتحقيق المال الذمي في الخارج ليس شرطاً في 
اعفار المة وملكية صناحبهنا عند العقللاء لما يكير فرها مك الأموال'الذشية اللععارية 
لا في باب الأعيان ولا في الأعمال . 

وثانياً : يكفي لتصحيح اعتبار العقلاء للعمل الذمي الاعستباري أن يكون 
قادراً على الوفاء به ولو في فرض الاستجازة من المالك للمنافع وهو المستأجرء 
تتكوق الاحاقة مك المبيجا حدر أزاقييهه الأشارته سحهة لماز العانية من الاير 
لمحالة: 


56 مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة. ص‎ ١ 


ل كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهو هو هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني هيجي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وما الثانى ‏ فلأنّه يكفي في القدرة على التسليم للعمل الذمّي امكان 
الاسكعجا مد ا وارضائه بذلك أو بالفسخ . أي بتسليم العمل الخارجي 
وفاءً عمّا في ذمته ولو في قبال ضمان له . نعم » لابدٌ من الوثوق بذلك لكي لا يلزم 
الغررية والجهالة المبطلة للاجارة . 

وقد يقال : ببطلان الاجارة أو الجعالة على العمل الخارجي حتى مع اجازة 
الموعاطر' اذا كانت زفق كتحت المبخالنة وصدوو العمل :كما أقونا اننا دمق انا 
العمل المذكور تصرف في ملك المستأجر فيكون حراماً على الأجير والاجازة 
اللاحقة منه لا ترفع الحرمة السابقة حين العمل ومن شرائط صحة الاجارة أو 
التجعالة ابلحة العمل + وهذا لذ حدق بالناوة اللاحقة. 

نعم » لو أذن المستأجر الأوّل بعد الجعالة أو الاجارة الثانية وقبل العمل 
صحّت ووقعت عن المستأجر لعدم الحرمة حين العمل والشرط الاباحة حين العمل 
لذ حي العقد: 

وفيه : انّ المانع عن صحة الاجارة إِنْما هو حرمة العمل على من يكلّف 
بالوفاء بالاجارة وهو الموجر والمستأجر » وفي المقام لا حرمة على الموجر وهو 
المسكاأجر الأول لكوت المالفيولة علق" المسعا جر وهو القيل لأله ليتن هن الغامل 
والأجير وإِنّما هو المستوفي لعمل الأجير المملوك للمستأجر الأُوّل فلا حرمة في 
البين إلا من ناحية كون العمل والمنفعة يحرم أخذها واستيفائها بلا اذن مالكهاء 
والمفروض انّ هذه الحرمة ترتفع باجازة المالك اللاحقة وإلا لم تصمّ الاجارة 
الفضولية بعد تحققها وتحقق الاستيفاء باجازة المالك مطلقاً وهو غير صحيح كما 
تقدم في بحث جريان الفضولية في الاجارة على القاعدة » بل وهذا هو معنى 


فصل : يكفي في الايجار ملك المنفعة ١‏ 

وإن كانت الاجارة على الوجه الثانى وهو كون منفعته الخاصة 
للمتاخن فحالة تخالوحه الأول الا]ذا كان العمل للغير على جه 
الاجارة أو الجعالة ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه ]١[‏ 


ما جاء في روايات صحة تصرفات العبد ونكاحه السابق باذن مولاه من أنّه لم يعص 
الوانما عسن نيده» قاذ أحان عاد 

نعم يرد هذا الاشكال فيما إذا اريد تصحيح الجعالة أو الاجارة الثانية للأجير 
كما إذا فسخ المستأجر وأراد الأجير أن يجيزهما لنفسه فاذا قيل بملكية العمل في 
اجارة الأعمال وحرمته بدون اذن مالكه بطلت الجعالة أو الاجارة الثانية ولا يجدي 
تملك الأجير لعمل نفسه بعد فسخ المستأجر الْأُوّل لأنّه حين العمل لم يكن ملكاً له 
لأنْه لم يكن بعدٌ قد فسخ المستأجر وفسخه إِنّما يؤثر في انتقال الملكية من حين 
لقملا اك 

هذا كله ونا غلن التحليل المشهور لاحازة الأعمال + تواقا بناء على ها أشرنا 
إليه من المبنى الآخر القائل بعدم ملك العمل للمستأجر أصلاً وإنما له حق الزام 
العامل بالعمل , فلا موضوع لهذا الاشكال _أعني حرمة العمل حين الاتيان به إلا 
انه بنَاءً خليه تتغير التتائج كلّيةٌ كما أشرنا آنفاً.-. 

]١[‏ بل حتى إذا كان من نوعه كالخياطة مع كون متعلق الاجارة الأولى 
الحصة الخاصة وهي خباطةخوات التنها سر الأول نفلا أو كان معلق الاتصارة 
الثانية الخياطة في الذمة فانّه يكون حاله حال الخياطة والكتابة » فالميزان بتغاير 
متعلق الاجارتين . 


أل كتاب الاجارة / ج ١‏ 


كآن تكون الاجارة واقعة على منفعة الخياطي فآجر نفسه للغير للكتابة أو 
عمل الكتابة بعنوان الجعالة فانه ليبس للمستأجر اجازة ذلك لأنّ 
المفروض انه واللفاليكة الخياطى دلوي لجار العقد الواقع على 
الكتابة فيكون مخيراً بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسمّاة 
والابقاء ومطالبة عوض الفائت ]١[‏ . 


]١ [‏ وجه عدم صحة اجازة المستأجر ما ذكره الماتن # من عدم تملك 
المستأجر للمنفعة الأخرى في هذا القسم وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة . 

وقد خالف في ذلك المحقق النائيني يك بناءً منه على مبناه في تحليل ملك 
المنافع المتضادة من انه ملك للقدر المشترك فيما بينها الجامع لمراتبها الطولية 
فعلّق في المقام بقوله : 

« مقتضى ما تقدّم من تعلق الاجارة الواردة على آحاد المنافع المتضادة بالقدر 
المسترك الذى كان الموحن مالكا ل سوبوروه الإاتجارة الشانية عاك انا ماكة 
المستأجر الأوّل وصلاحيّتها لاجازته بذلك ولو أجاز فمع تساوي المنفعتين في 
المالية ومقدار الانتفاع تكون الأجرة المسمّاة في الاجارة الثانية حينئذٍ هي تمام 
ما يستحقّه ولو كان ما عقد عليه في الاجارة الأولى دون ما عقد عليه في الثانية كان 
الزاكن فلن :ها ممتحفه الطبيةا سر الأول سق الإزاقنالمتويفة الموكر ولو اتمكشن 
ضمن الموجر مقدار التفاوت على اشكال في ذلك » ١١7‏ . 

ولعلٌ وجه اشكاله في ضمان الموجر للتفاوت انه باجازة المستأجر للاجارة 
الثانية يكون مستوفياً لملكه وراضياً بما عمله الأجير فلا وجه لاستحقاقه 


١‏ -العروة الوثقى مع تعليقات الأعلام ج ه ص 80 (ط ‏ جماعة المدرسين بقم). 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة اا 


هله هو هه جه هه هو هي و هي هو و و و وي هي و هو وأو و ني وي هي جو و و و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


التفاوت . بل هذا لو تمٌ لزم القول به في القسم الأوّل المتقدم أيضاً فيما إذا أجاز 
المبعاضر الجتعالة أو الاجارة الناية وكاة مااعقن عليه فل الثائية دون نا عق عليد 
في الأولى فيقال بأنّه مع الاجازة واستحقاق المسمّى يستحق على الأجير التفاوت 
مع أنه لم يقل به أحد هناك لا الماتن يك ولا المعلّقين على المتن بما فيهم المحقق 

ثم انّ أصل التحليل الذي بنى عليه المحقق النائيني وك اشكاله هنا على 
الماتن مما لا يمكن المساعدة عليه فإنّ التضاد بين المنافع لا يعني انّ الملكية 
تنصبٌ على الجامع بينهما . ولو سلّم فلا يترتب على ذلك صحة اجازة المستأجر 
للجعالة أو الاجارة الثانية فانّها واقعة على المنفعة الخاصّة المضادة لا على الجامع 
وليس الجامع ضمن الفرد والخاص إلا جزءاً تحليلياً لمتعلق العقد فلا ينحلّ إليه 
ولهذا لا يتوهم أحد انه يمكن للمالك أن يمضي العقد الفضولي الواقع على ماله 
بمقدار الجامع التحليلي كما إذا بيع فرسه مثلاً فضولة فأجاز بيع كلّي الفرس وجامعه 
لا شخصه. فانّه لا اشكال عند أحد فى بطلان مثل هذه الاجازة وعدم اقتضائها 
صحة بيع كلّي الفرس بالاجازة ودفع فرد آخر للمشتري . 

فالحاصل في المقام لو أريد اجازة الجامع المشترك فهو ليس متعلقاً للعقد إلا 
بنحو الجر التحليق الذي لايتحل العقن بلحاظه إلى.عقود »وان أريذ اجازة ماهو 
بعتلق التكقالة أز التجا ته العانية فيو لين متلركا المستاجر بل نهو اس ضفي 
فالضحيم فاعليه اليد المائق 8 وججلة التعلقين الآخرين من أنه ليس اللمستاجن 
اجازة ذلك . 

هذا بالنسبة إلى فرق هذا القسم عن القسم السابق وهو عدم صحة اجازة 


ل كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هي هي و هي وو و و وي هي هي و و و و ني هيجي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


المستأجر هنا بخلافه هناك . وامّا بالنسبة إلى الحكم المشترك بينهما وهو التخيير 
بين الأمرين الباقيين فمبناه نفس ما تقدم هناك إلا انه لابنٌ من التعرض هنا إلى 

١‏ -انٌّ التخيير في هذا القسم ‏ وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة - إِنّما 
يصح إذا لم نقل بالانفساخ القهري في موارد عدم الاتيان بالعمل المستأجر عليه . 

وقد تقدم انه المشهور ووافق عليه السيد الماتن يي وهو الصحيح اما مطلقاً أو 
فيما إذا كانت الاجارة على العمل الخارجى كما فى المقام ولا يجري هنا ما ذكرناه 
في القسم السابق من انّ ايجار تمام المنافع الله ايه قرفا انجار الأعنياة 
ومنافعها الموجودة بوجود العين كما لا يخفى . 

؟ -لا اشكال في انّ اجازة المستأجر هنا لا توجب صحة الاجارة الثانية أو 
الجعالة عنه , لأنّه لا يملك الكتابة كما ذكره السيد الماتن # . إلا أنه يقع البحث في 
قوق الفقن الكور غير الا رظانا اويلها ذه الفيعا عر حاف مظان و 
يجري هنا ما قد قيل في القسم الأوّل من حرمة العمل للغير على الأجير فلا يصح 
أن تقع الجعالة أو لجار العافنة من قله 1ن العم لمن ماوكا المسنا عن الاو 
في هذا القسم بحسب الفرض إلا أنه مع ذلك قد يقال بالبطلان مطلقاً » ويستدل عليه 
بأحد وجهين : 

الأول : ما عن بعض أساتذتنا العظام يك من انّ الأجير بعد أن ملك منفعة 
خياطته للمستأجر الأول لا يصح منه تمليك المنفعة المضادة لها للغير » لعدم القدرة 
الوقاع علي بالاجا ره الاو لي 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١/4‏ 


هله هي هه جه هله هو هي و هي و و و و وي هي و و و و و ني وي هي وى وو و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


نعم لو كان وقت العمل بالاجارة الثانية متأخراً فأجاز المستأجر الأوّل قبل 
ذلك صم دون ما إذا أجاز بعد العمل » لأنّه لا يؤدي إلى وقوع العمل السابق جاتزاً 
ونمو ا لأوفوا عقوي 7 , 

وهذا الوجه مضافاً إلى عدم صحته على ما تقدم مراراً لا يتم في الجعالة 
ونحوها من العقود الجائزة » بل لا يتم فيما إذا كان قد عمل للغير بأمره على وجه 
الضمان مع تعيين الضمان في المسمّى لعدم اللزوم في كلّ ذلك . 

الثانى : ما ذكره في المستمسك من أنّ المنفعة المضادة لا تكون مملوكة في 
ا 2020 5 
شو ان الوارة الو 

وهذا الوجه لو سلّمنا اصوله الموضوعية وهي غير مسلمة على ما تقدم - 
فهو لا يقتضي البطلان المطلق » بل يصح العقد الثاني عن الأجير باجازة المستأجر 
ور هد العمل اريك لماه ارا كك لح الشطلعة الفا تعساية .قاد 
في الحالات الثلاثة يكون من مصاديق من باع شيئاً ثمّ ملكه , فبناء على صحته 
على القاعدة كما هو المقرر في محلّه ‏ تصح الاجارة الثانية عن الأجير لا محالة 
ولو بعد اجازته . 

وقد يقال : بتوقف صحة الاجارة الثانية على اجازة المستأجر حتى إذا 
قلنا بأنّ الأجير مالك لمنفعته المضادة أيضاً . وذلك لأنّ في ذلك تفويتاً لحق 


١‏ مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة. ص مره 
- مستمسك العروة الوثقى» ج ؟ليدص ”7 .٠١‏ 


0 كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه هاو و هي هي هي هو و و و وي هي و جو و و و وي بي هي ىو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


المستا جنل الأول فلا يجوز بلا اذنه ورضاه كما في بيع العين المرهونة وتصح 
باجازته . ويجوز إذا أذن وأسقط حقه ويكون مال الاجارة الثانية للموجر لا للمجيز 
وقوكذهث ل ذلك يعدن التولقية عن ال 11 

وفيه : ان هذا إِنْما يكون له وجه إذا كان حق الغير في نفس متعلق العقد 
لا في مال آخر يفوته عليه إذا أراد الوفاء بذلك العقد . 

هذا مضافاً إلى انه على :هذا التقدير أينضاً لا ينحصر وجه الصحة في 
الاجازة » بل يكفي دفع حقه له بفسخ الاجارة الأولى أو دفع قيمة الخياطة 
اليه 

وهكذا يتضح : ان في هذا القسم مع فرض تغاير المتعلق تكون الاجارة 
الثانية فضلاً عن الجعالة صحيحة عن الأجير ء غاية الأمر إذا وفى بها كان 
للمستأجر الأوّل حق الفسخ أو المطالبة بقيمة الفائت عليه إذا لم نقل بالانفساخ 
القهري كما هو المشهور في الاتفارة على الاعمال, 

ولو فرض القول بالبطلان -كما لعله ظاهر المتن ‏ رجع الأجير عليه باجرة 
لمعا اعد ما شمة كشهه يكن بفاسدة 


١‏ راجع العروة الوثقى مع تعليقات الأعلام ج ه ص 80 (ط ‏ جماعة المدرسين بقم). 


فصل : يكفي في الايجار ملك المنفعة ا 

وإن كانت على الوجه الثالث فكالثانى إلا انه لا فرق فيه فى عدم 
صحة الاجازة بين ما إذا كانت الاجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل 
المستاجر عليه أو على غيره إذ ليست منفعة الخنياطة - مغلاً ‏ مملوكة 
للمستأجر حتى يمكنه اجازة العقد الواقع عليها بل يملك عمل الخياطة 
فى ذمّة المؤجر [ ]١‏ . 


]١[‏ ويجري هنا ما تقدم في القسم السابق عدا القول بالانفساخ القهري لو 
قيل باختصاصه بما إذا كانت الاجارة على العمل الخارجي لا الذمّي . 

والغريب ما في تعليق المحقق النائيني يك في المقام بقوله : « لو التزم 
المستاسر: الثاني ونا إناة الما ؤة الأول «الاتوى حيكه إعناوة الست اجن ال و لالد 
مطلقاً ١١»‏ مع وضوح انّ متعلق الاجارة الأولى بحسب فرض الماتن ## 
وتصريحه إِنّما هو العمل في ذمّة الأجير لا منفعته الخارجية فلا يملك المستأجر 
حتى الجامع والقدر المشترك بين المنافع المتضادة في المقام ليكون العقد الثاني في 
ملكه حتى يقال بصحته باجازته » وهذا واضح . 

ثح نه يعقل هنا أيضاً أن يملّك الأجير فطولةٌ تفن العمل الذمي المملوك 
العسا جنر الأول للثاني ٠‏ فتصح الاجارة باجازة المستأجر الأوّل عنه لا محالة» 
فيكون نظير بيع المال الذمي عن مالكه فضولة , إلا انّ الاشكال يقع في الاقباض 
وتعيّن المال أو العمل الذمّي في الفرد الخارجي إذا كانت الاجازة بعد العمل خارجاً 
فهذا إِنّما يعقل إذا كانت الاجازة قبل العمل وكان العقد الثاني واقعاً على عنوان ما 
للفنكا حر عايه: 


١‏ -العروة الوثقى مع تعليقات الأعلام ج ه ص 80 (ط ‏ جماعة المدرسين بقم). 


دل كتاب الاجارة / ج ١‏ 


وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة 
المعينة على وجه الشرطية [ ]١‏ لا القيدية ففيه وجهان: يمكن ان يقال 
بصحة العمل للغير بعنوان الاجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الاجازة 
وإن لم يكن جائزاً من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل غاية ما 
يكون ان للمستأجر خيار تخلّف الشرط . ويمكن أن يقال بالحاجة إلى 
الاحالة لآن الاحارة أو اللجفالة ننافية عق الشرظل متخو واطلة جداوة 
الاحازة [؟ ] . 


. وهو خلاف الظاهر في الذميات وإن كان معقولاً في نفسه‎ ]١[ 

[ ؟] على القول بِأنّ الشرط يوجب ملك العمل المشروط فهو هنا 
المباشرة لا عدم الاجارة أو الجعالة للمنفعة المضادة ‏ فلا وجه لبطلانهما بلا اجازة 
الغين.: 

نعم ما تقدم في ذيل القسم الثاني من الأقسام الأربعة -من البيان الأوّل يرد 
هنا حتى إذا قلنا بأنّ الشرط لا يوجب حقاً إلا أنه قد تقدم عدم صحته حتى في 
الاجارة فضلاً عن الجعالة التي لا لزوم فيها . وعلى تقدير صحته فهو يوجب بطلان 
الاجارة الثانية إذا لم يسقط المستأجر حقه قبل العمل وإِلّا صحت كما تقدم هناك 
ا 

فالصحيح : القول بالصحة هنا مطلقاً وثبوت خيار تخلف الشرط للمستأجر 
الأول دون حق التضمين للأجير فضلاً عن المستأجر الثاني لامكان وفاء الأجير 
بما هو متعلق الاجارة الأولى بحسب الفرض وإِنّما تخلّف الشرط الضمني » ودون 
حاجة إلى اجازة المستأجر الأوّل كما تقدم وجهه . وعندئذٍ إذا لم يفسخ 
المستأجر ووفئ الأجير بالاجارة الأولى بأداء العمل المستأجر عليه في وقت 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة 0 


[ مسألة © ] : إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع 
تعيين المدة او من غير تعيين المدة ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله 
للغير ولو على وجه الاجارة قبل الاتيان بالمستاجر عليه لعدم منافاته من 
حيث امكان تحصيله لا بالمباشرة او بعد العمل للغير لان المفروض عدم 
تعيين المباشرة او عدم تعيين المدة . 

ودعوى ان اطلاق العقد من حيث الزمان يقنضى وجوب التعجيل 
ممنوعة مع انَّ لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قريئة على عدم ارادة 
التعجيل [ ]١‏ . 


آخر أو من غير مباشرته بل باستخدام عامل آخر فهو وإلا بأن لم يف به حتى انتهى 
وقت العمل أو موضوعه كان المستأجر مخيّراً أيضاً بين الفسخ والرجوع إلى 
المسمّى أو المطالبة بقيمة الفائت هذا لو لم نقل بالانفساخ القهري كما هو المشهور. 
وقد تقدم وجه كلّ ذلك . 

]١ [‏ وجه عدم المنافاة مع عدم ارادة التعجيل واضح كما أفاده ‏ , إلا انه 
اعترض على المتن بِأَنّ انكاره اقتضاء اطلاق العقد للتعجيل هنا مناقض مع ما تقدم 
منه في المسألة الخامسة من الفصل الأوّل من الاعتراف باقتضاء الاطلاق للتعجيل , 
هيت قال< 

« نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلاً . 
وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي » . 

وقد حاول بعض أساتذتنا العظام يك حل هذا التناقض بأنّ المعترف به هناك 
هو التعجيل العرفي كما صرّح به والذي أنكره هنا إنما هو التعجيل الحقيقي 
فلا تهافت . وقد جعل التعجيل العرفي بمعنى عدم التواني والتسامح هو مقتضى 


18 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هو هو و و و وي هي و هو و و و ني هي هي جو وو و و و وي ىج و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


اطلاق كلا وحويه الؤقاء القن ول 01 

مّا دفع التناقض بذلك فعهدته على مدعيه . 

وأمّا ما ذكره من مبنى اقتضاء التعجيل وربطه بدليل الوفاء بالعقد فهو غير تام 
فإِنّ دليل الأمر بالوفاء لا يقتضي أكثر من تحقيق متعلق العقد فاذا كان موسّعاً فلا 
يكون تأخيره نقضاً للعقد بل وفاء به . فلابدٌ من ملاحظة ما يقتضيه العقد . وقد تقدم 
في تلك المسألة ان العمل في الزمان الحال تختلف قيمته وماليته ومرغوبيته 
العقلائية عن العمل في المستقبل أو العمل في أحد الزمانين مع كون التعيين بيد 
الأجير أو بيد المستأجرء فإنّ هذه فروضاً أربعة لكلّ منها مرغوبية ومالية مختلفة 
عن الآخر فلابدٌ من تعيين أحدها في الاجارة وإلا كانت جهالة قادحة في صحة 
الاجارة . 

ومنه يظهر انّ إطلاق الاجارة لذات العمل الأعم من زمن الحال والاستقبال 
بنحو الكلي في المعين في عمود الزمان بلا تعيين من بيده التطبيق ويكون للمستأجر 
حق المطالبة به في الحال لكونه ملكاً له بالفعل » غير صحيح في مثل هذه الموارد » 
لاستلزامه الغرر , بل لابدٌ من تعيين احدى الحالات الأربع المتقدمة فلا يصح اطلاق 
العقد من ناحيتها وارادة الجامع اللا بشرط فيما بينها . فلابدٌ وأن يراد بالاطلاق 
المقتضي للتعجيل الانصراف إلى ارادة العمل في الزمن الحال بالخصوص 
لا الاطلاق المصطلح » فتدبر جيداً . 


١‏ راجع مستند العروة الوثقى. كتاب الاجارة. ص ل خري 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة 1 


[ مسألة 7 ] : لو استأجر دابّة لحمل متاع معين شخصي أو كلى 
على وجه التقييد فحملها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه 
الأجرة المسمّاة وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب وكذا لو 
استأجر عبداً للخياطة فاستعمله فى الكتابة . 

بل وكذا لو استأجر حرًاً لعمل معين فى زمان معين وحمله على 
غير ذلك العمل مع تعمده وغفلة ذلك الحرّ واعتقاده انّه العمل 
المستاجر عليه . 

ودعوى الس لدان ىرجا وحن ميان معاد ان ركيد 
عد لواحن لمتحيو م كر [والعيان 
فكيف يستحق أجرتين . 

مدفوعة بآنّ المستاجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير ما 

يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى ]١[‏ . 


]١[‏ اختلف في حكم ضمان المنافع المتضادة إذا فرض وقوع الاجارة 
علق اخناهنا واسقيفاء الميسا حن لللشرى وقهل بعس كتنهنا أو احذاعتما ؟ 
بعد الفراغ عن انّ كلا من العقد والاستيفاء سبب مستقل للضمان . فلو استأجر 
ول تتشوف عن اندز المتكن كه اند إذا سوق رول عتما عع عفن عه 
المثل . 

كما ان هذا البحث إِنْما يكون في المنفعتين المتضادتين لا الأقل والأكثر » كما 
إذًا آخر الذانة امقر مساق فافز ييا من ذلك قاند يشم زائدا على المسيي 
ا ل ل ل ا 
استعمل العبد في الخياطة والقراءة للقرآن مثلاً وكان لكلّ منهما مالية وأجرة 


كا كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني هي هي جو و لو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


سوقية مستقلة عن الآخر فيضمن كلتا الأجرتين » لكونه استيفاءً لمنفعتين 
مجتمعتين » فيضمن احداهما بالعقد والأخرى بالاستيفاء » وهذا واضح . 
وقد مثل السيد الماتن يك لذلك في الأعيان بما إذا آجر الدابة لحمل متاع معين 
شخصي أو كلي على وجه التقييد لا الاشتراط فحملها غيره أو للركوب . 
وبما إذا آجر العبد للخياطة فاستعمله في الكتابة . حيث انّ منفعة العبد يمكن 
أن تلحظ كمنافع الأعيان المستأجرة بحيث تكون الاجارة للعبد ويكون العبد 
مستأجراً ‏ بالفتح - لا أجيراً » ثمّ عطف على ذلك الاجارة على الأعمال فذكر ## 
مثالاً للحر إذا استأجره لعمل معين كالخياطة في زمان معين ثمّ استعمله في غيره 
كالكتابة ولكن قيده بتعمد المستأجر وغفلة الأجير » وسيأتي الحديث عن وجه هذا 
وهذا الذي أفتى به خلاف المشهور بل قيل انه لم يفت به أحد لا فتوىّ ولا 
وجهاً والمعروف أنّه يضمن المسمّى مع فضل قيمة المنفعة المستوفاة لو كانت أغلى . 
وقل أبعدل النسيد القاتن على انا ذهب القن عتما الأ شر يان 
المستأجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير ما يستحق كأنّه حصل له منفعة 
ار 
وعدأ النفداز من الاسزلال واضم الاشكال» عي يمكل عليه يان 
المنفعتين متضادّتان بحسب الفرض .ء فلا يصح أن يقال انّ المستأجر فوّت احداهما 
واستوفى الأخرى » بل احداهما فائتة عليه قهراً خصوصاً وانّ الضمان للمنافع 
ملاكه تفويتها واتلافها على مالكها سواء بالاستيفاء أم بغير استيفاء ومن هنا كانت 
المنافع غَيد السعوفاة مطفونة أبنضا + فالخاصل' لا يتسقق اتلافاة ومفو عام 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة اا 


هله هي هه جه وهاهو هو هي وي هي و و و و وي هي و و و و و ني هيجي جو و و و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


للمنفعتين المتضادتين بل تفويتٍ واحد على المالك للجامع بينهما أو لما استوفاه» 
وما الدع فيو ا لكف شد ةوه نهنا لأتركون القافيت العو عافد ل ون 
قيمة الجامع أو المنفعة التي استوفاها لا لكلتيهما . 

ومن هنا عدّل بعض أساتذتنا العظام يك هذا الاستدلال بنحو آخر فقال : بأنّ 
هذا هو مقتضى القاعدة من إمكان وصحة ملكية المالك للمنافع المتضادّة في عرض 
واحد ء فانّه لا محذور فيه كالجمع بين الاباحتين للضدين كالحركة والسكون . فإن 
القدرة وإن كانت شرطاً في الأحكام التكليفية حتى الاباحة إلا انّ اللازم هو القدرة 
على متعلقها في نفسه وكل منهما في نفسه مقدور وتعلق الاباحة بهما معاً من الجمع 
بين اباحتين لا تعلّق الاباحة بالجمع بين الضدين ليكون من غير المقدور فكذلك 
الحال في الملكية لكل من المنفعتين المتضادتين » فانّه من الجمع بين اعتبار 
الملكيتين لا ملكية الجمع . 

ودعوى : لغوية الجمع بين هذين الاعتبارين بعد امتناع الجمع بين المعتبرين 
المتضادين فيمتنع صدوره عن الحكيم . 

مدفوعة : بأنّ المالك وإن لم يكن قادراً على الجمع ولا يمكنه استيفاء تمام 
المنافع المتضادة إلا انَّ ثمرة اعتبار ملكيته لكل منهما تظهر في مثل المقام حيث أنّه 
بعد أن ملك واحدة منها للغير وأخرجها عن ملكه بالاجارة فخروجها لا يستلزم 
خروج الباقي فلو تمكن الغير من التصرف فيه ولو لأجل أنّ المستأجر لم يصرف 
العين فيما استوجرت له سواء أكان هو المستأجر أو شخص غيره ضمن أجرة 
المثل لمالك العين لكونه من التصرف في المنفعة التي هي ملك الغير وكفى هذا 
المقدار فائدة لاعتبار الملكية للمنافع المتضادة . 


ىا كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هو هو و و و وي هي و و و و و ني وي يجو وأو و و و وى ىو و و وى .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


ثمّ استدلٌ في ذيل كلامه على بطلان ما ذهب إليه المشهور من عدم ضمان 
ارين حوس واج ا تفتان اليفاف راكذا فض دربة الف السعر دا جلو كانك 
أكثر ‏ بوجه آخر هو بمثابة اشكال نقضي على المشهور . 

وحاصله : أنّهِ إن قيل بعدم إمكان ملكية المنافع المتضادة وانّ المالك يملك 
الجامع بينها فإن قيل بِأنّه مخيّر بتطبيقه على أي فرد منها شاء وانه إذا طبّقه على 
منفعة خاصّة بالايجار لم يبق له ملك للمنفعة الأخرى فيلزم أنه لو استوفى 
المسنتا جر المتفعةالأحرئ الأكتر خينة كان بجائرا لد.ول .يكق ساسا للمالف عيئاً 
زائذا علق الس لان تبي محلوكا لدودوه انا لذ دوه حدق 

وإن"قيل : بأنّ المستأجر لما لم يشوف المنقعة المستاجرة واستوفى يدلها 
منفعة أخرى مضادة اقتضى ذلك انفساخ العقد بذلك وضمان قيمة ما استوفاه » فهذا 
أيضاً لا موجب له ء ولهذا لو أبقى المستأجر العين بلا استيفاء أيضاً كان ضامناً 
للأعنه المسة الو شكال لاز ماهر ده السستا سر عفنا امتدلتءنه سين 
العقد من غير أي مقتضٍ لها فيما لو استوفى بدلاً عن المنفعة المستأجرة منفعة أخرى 
فكلة اضرا سر ودرا شوو لا سكن الالوفريد 

وإذاقيل بالتقطيل نين ما إذا كانت "اجر المتقةة الستدرفاء ساوية أو أقل قل 
يشو لأ السسفاء وكا ذا كائح اكد دمن التمناة بصميمة زناه أطكرة اللمفدة 
الممقوفاة قهذا أيضا يزه عليدا ان المتفعة الستتوفاة إن كانة يلكا لفالف العيخ 
استحق على المستوفي تمام أجرتها وإن لم تكن ملكاً له -كما هو مبنى هذا القول - 
له عق هين زائدا على المتفاة حي االزياذة إذديغاذا متعم الزائد بعد أن لم 
تك النهطة الفسعوفاء متلوكة لدتوسا طن العويع فسان ما زه النشاووك لم يظراً 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١4‏ 


هله هي هه جه وهاهو هي هي و هي هو و و و وي هي و هو و و و وي وي هي جو وأو و و و و وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


تلف أو تصرف في ملكه ؟1١1.‏ 

ولنا فى المقام عدّة ملاحظات : 

الأول ها قير قا الندافي و3 ابس لال انم يا لانن ذالقالدا يق يدل 
الملكيتين على المنفعتين المتضادتين لمالك العين إلا انّ هذين المملوكين احدهما 
ثالث على والكدامق شمية لمكان القناة بينهما قلذ يكدفهما المالف"معا من الغير 
سواء المستأجر أو غيره استوفي احدهما ذالع سكوف نفيك عونا 1ن موضوع 
الضمان ليس هو الملكية وحدها كما أنّه ليس هو عنوان الاستيفاء » وإنّما الموضوع 
أتلاف الال أن تلفها على مالكه بين الغين مخ دون اذلة وحية ا الحو العتيه 
على كل سال خالفة عليه من تقنننه:فكتنا لا يكو على الغاضب للعين أكثر :من خماة 
والشن ذلك فى.مورد الالعارة له يكون 'للمالك أكثر-من استتمفاق واد وضتماق 
واحد لا استحقاقان وضمانان . فاذا عيّن ذلك الضمان والاستحقاق الواحد بالعقد فى 
الفسي فلا يكوق الة سوست عقاف المرصفلنى الوديعا جر عع قيعنان المقن 
بحكم هذا النظر والتحليل إلا إذا كان هناك اتلاف زائد بلحاظ المالية على ما عيّن 
من الضمان في العقد وليس ذلك إلا في مورد اتعيفاء التدية الكت ا عم اسه 
المستأجر عليها فإنّ هذه الزيادة لم تكن تالفة على مالكها من نفسها كما هو واضح . 

وهذا هو الوجه التحليلي العقلائي لما قاله بعض المحققين من انه في المنافع 
المتضادة تكون النسبة بين المنفعتين من الأقل والأكثر دائماً » نعم من الناحية 
التكليفية له يجوز للمسا كن اسعيناء النتعة التضادة حي اذا كنات تسساوية أو 


0 مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة ص‎ ١ 


ل كتاب الاجارة / ج ؟ 


وله هي هه جه وهاهو هي هي وي هو هو و و و وي هي و جو و و و ني هي هي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


أقل لأنّ باب الجواز التكليفي وملاكه غير باب الضمان واستحقاق المالك فانّه منوط 
باذن المالك والمفروض عدم اذنه في غير المنفعة المستأجر عليها » وهذا واضح . 

الثانية ‏ يرد على القول المذكور في المتن نقض لا يمكن الالتزام به » وهو 
نه إذا استوفى الغاصب منفعة أخرى فاذا لم تكن اجارة في البين فلا يضمن إِلَّا اجرة 
الفكل للقالك سواه اتأكان الفصني يز الأتعارة نن يل الملها حر طون للمالك جرع 
ذل النتفة السسكؤفاك ذه عل كالتما لت واضدن ايكا المتسس اس الك فابلا الدفية 
المستأجر عليها لأنْه قد فوّتها عليه وهي ملكه كما إذا لم يستوف شيئاً من العين 
أصلاً فانّه لا اشكال في ضمانه أجرة مثل المنفعة المفوّتة للمستأجر ‏ وقد تقدم 
فتوى الكلّ بذلك ‏ وهذا يعني انّ الغاصب المستوفي لعين واحدة تارة يضمن أجرة 
واحدة وأخرى يضمن أجرتين » وهو مما لا يمكن الالتزام به لا عقلائياً ولا فقهياً . 

هِذا معنافاً إلى ان نفس كدت التينش جز الذي مفالف :وااستوف,المتقعة 
المضادة أَشْدٌّ حالاً من الغاصب المستوفي لنفس تلك المنفعة أمر لا يقبله الارتكاز 
العرفي ولا الشرعي كما هو واضح . 

الثالثة ان ما ذكر من التحليل لامكان الجمع بين الاباحتين والملكيتين لأنْه 
لا يلزم منه تعلق الاباحة أو الملكية بالجمع بين الضدين وإن كان صحيحاً إلا انّه إذا 
افترضنا أخذ القدرة والامكان في متعلق الحكم بالاباحة والملكية عقلاً أو عقلائياً 
فلابرٌ في موارد تعلقهما بالضدين من أخذ قيد في الحكم أو في متعلقه يمنع عن 
اجتماعهما معاً في فرض واحد ء ولهذا يقيد الأمر بكل من الضدين بعدم الاتيان 
بالآخر فلا يعقل اطلاقهما لحال تحقق الآخر فكذلك في المقام لا يعقل ملكية كل 
من المنفعتين واطلاقها لحال تحقق الأخرى ء إذ في حال تحقق احداهما تكون 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ا 


هله هي هه جه واه و هي وي هي هو و و وي وي هي هو و و و لو ني وي هي جو وأو و وي و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الأخرى غير مقدورة أو قل تالفة قهراً. وهذا يعني انّ العقلاء لا يجعلون الملكية 
لكل منهما مطلقاً جمعاً بل بدلاً لا محالة بأخذ قيد اما في الملكية أو في المملوك 
فلا تكون عند تحقّق احداهما الأخرى مملوكة لمالكها من أُوّل الأمر فلا يصح أن 
تستحق إذليها مع العد هما نا اتسنا والتكن العتن . وسكذا يظين ا الأقوى نا 
غليه مشهور المعلقين على العروة من اند لا يلوم المستتاجر إل الأتجرة المستاة 
وَمَقذا زا فل ها [سعوقاة مخ الشفعة الأكرى إذا كان فيه فضل وزيادة. 

فك التدكل الميزاق يديادة أجرة كل الشقعة الحستوقاة على امسن أم الميزاة 
زياد جره مكل النتفعة السقوقاة غلن التتقعة الها حر عليها توفي ولو كان 
ال او ا كر 

الظاهر انّ الميزان هو الثاني فإنّ الزيادة بين المنفعتين المتضادتين بحسب 
المالية السوقية وفي نفسها هي الباقية للمالك وغير الفائتة عليه فتكون مضمونة له 
وإن كاقة أمرة الشد العسقعة السعاسز علبي كد مر شيعي الفيوفية كبا انها 
إذااكانك اقل من القنية السوقية تولكى القيمة الموقئة هين مواق قا 
يشتكق المالك الفضل بين أجرة مثل المتفعة المستوفأة والعسنقى لعنء الفضل يلحاظ 
ما أقدم عليه المالك وهو القيمة السوقية لأَنّه قد أقدم على التنازل عن مقدار منها 
فيو لمكن الكل 

اللهم إلا أن يقال : بأنّهِ إِنْما أقدم على التنازل عنها مقيداً بالخياطة مثلاً 
ل الكتاية فلعله لوكاة يستاجزه للكتاية لم يكن كتاول عتها رف ساوى أجرهما 
السوقية » فيكون الحكم في موارد التخلّف واستيفاء المنفعة المضادّة بنفع المالك 
دائماً بمعنى انّه يستحق زائداً على المسمّى جامع الفضل بين أجرة مل المنفعة 


دحل كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هي هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي هيجي وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الشتوقاة وا كريد انهه الوا حر عليها | ى اجر اليس جقتدرر حيدا : 

ثم انّ الماتن قيّد فتواه بضمان الأجرتين في اجارة الأعمال أي الحرٌ الأجير 
بما إذا حمله المستأجر على غير ذلك العمل مع تعمده وغفلة الأجير واعتقاده انه 
العمل لمكا غلبيف 

وقد اعترض عليه جملة من الأعلام ومنهم بعض أساتذتنا العظام ( قدّس الله 
أسرارهم ) بِأنّ تخصيصه الحكم بجهل الحر وعلم المستأجر الآمر بلا مخصص بل 
ينسحب الحكم في عكسه أيضاً أعني علم الحر وجهل المستأجر بمناط واحد 
وضابطه انه في كل مورد صدر الأمر من الآمر لا بقصد التبرع والعمل من العامل 
لا بعنوان المجان فانّه يستوجب الضمان سواء كانا عالمين أم جاهلين أم مختلفين 
فيك جره المفل لأجل العمل المبكم الضادر توصب الام والاحرة السقاة 
تم ال 

ويمكن أن يقال : أنّه في فرض علم الأجير واقدامه على العمل المضاد حتى 
مع أمر المستأجر به يكون هو المفوّت على نفسه مورد الاجارة لا المستأجر لأنْه 
المباشر للتفويت بقبوله الاقدام على العمل المضاد كما لو أمره به غير المستأجر 
ففعله له فانّه يكون قد فوّت على المستأجر متعلق الاجارة ولم يسلّمها له فإمًا يقال 
بالانفساخ القهرى حبكل -كما هو العشهور_ أو بضمان قيمة العمل الفائت مع حق 
الفشخ للمست اجر فالتقييد المذكور بلحاظ استحقاق أجرة المشقئ لا أجرة مغل 
العمل المستوفى بالأمر . 


.77١ مستند العروة الوثقى. كتاب الاجارة ص‎ ١ 


فصل : يكفي في الايجار ملك المنفعة و١‏ 

[ مسألة 7] : لو آجر نفسه للخياطة مثلاً فى زمان معين فاشتغل 
بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنّه غير العمل المستأجر عليه لم يستحق 
شيئا . اما الاجرة المسمّاة فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة وامًا اجرة 
المثل للكتابة مثلاً فلعدم كونها مستأجراً عليها فيكون كالمتبرع بها بل 
يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها ولو كان مشتبهاً غير متعمد خصوصاً 
مع جهل المستاجر بالحال [ ١‏ ] . 


]١[‏ هذا عكس المسألة السابقة في النتيجة» أي تصوير فرضية عدم 
اشخقاق الموجز لشىء دمن الأجرة لأ المستى ولا أجرة المقل لما عمل. 

وقد صوّر السيد الماتن يك ذلك تارة في الاجارة على الأعمال في هذه 
المسألة » وأخرى في الاجارة على الأعيان في المسألة القادمة على ما سيأتي . 

وعاضل ها أفاكه4 اند إذا انمن نقسه لعمل كاشفل قير للمستاحر بلا أمن 
لول تازيويراة كان الاجير عالما غات آم اهلا فلا هدق سينا ء لا السو 
لتفويته ولا أجرة المثل لما عمله لأَنْه لم يكن بأمر الغير» فهو كالمتبرع أو المتلف 
لمال نفسه » خصوصاً مع جهل المستأجر أيضاً ‏ لأَنْهِ لا أمر ولا تغرير . نعم لو صدق 
التغرير كما في بعض صور العلم استحق عليه الأجير المسمّى والتفاوت بين العملين 
أو كلتا الأجرتين أو خصوص احداهما على الخلاف في المسألة السابقة . 

ومن هنا يظهر : انّ تعبير السيد الماتن ي وتعليله لعدم استحقاق أجرة المثل 
في المقام بعدم كونه مستأجراً عليه غير صحيح . فإنّ هذا يقتضي عدم استحقاق 
أجرة المسمّى على ما وقع خارجاً لا أجرة المثل . والصحيح في التعليل ما أشرنا 
إليه من عدم الأمر به ولا التغرير » فلا يستند تلفه عليه إلى المستأجر ء ولعلّه أراد 
بذلك بقوله كالمتبرع بها . 


ل كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه وهاهو و هي وي هي هو و و و وي هي وي و و و و ني وي هي جو و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ولنا في المقام تعليقان : 

الأول : انث عدم استحقاقه للمسمّى مبني على القول بانفساخ الاجارة بترك 
الأجير للعمل وعدم تسليمه للمستأجر _كما هو المشهور -. 

وقد تقدم الاشكال في ذلك من قبل جملة من الأعلام » وأنّه لا موجب لهء 
بل مقن الكجارة صحيحة والأحير يضدق اجر سل العمل النشاجرجلة الذي 
كوه عل السها هيخ لان”يى ياك الأكلاف لاعن الوهية: بعد العتقني وهو 
لا يوجب الانفساخ . وليس كالتلف للمنفعة أو عدم القدرة على العمل الذي يكشف 
عن عدم الملكية من أوّل الأمر . 

نعم يكون للمستأجر خياز عدم السلن #فله أن يقشع أجرة المستق »كما له 
الاقاة غل» العقد ثويظل لقعا د يكل جا أدلقه علي 

وقد تقدم هناك انّ الأصوب ما هو المشهور إمّا مطلقاً لأنّ باب الاجارة على 
الأعمال يختلف عن اجارة الأعيان » أو يقال بالتفصيل بين الاجارة على العمل 
الخارجي فالصحيح فيه الحكم بالانفساخ القهري , وبين الاجارة على العمل في 
الذمة فالصحيح فيه صحّة الاجارة وثبوت خيار عدم التسليم للمستأجر. لعدم 
صدق الاتلاف للمال عرفاً في الْأُوّل » بل بابه باب عدم وجود المعوض خارجاً 
الذي يكون شرطاً في الصحّة . 

القانق» اذ السك ينث التاق أجزرة الفكل لها عمله واسعوفاء الغير إذا لي 
عا لقف سل لال قال 

وتوضيح الحال في هذه الكبرى التي لا تختص بمورد الاجارة هو انهم ذكروا 
انّ العامل في هذا الحال لا يستحق شيئاً على المستفيد بعمله لا أجرة العمل 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة وا 


هله هي هه هه له هو هي هي هي و و و و وي هي وي جو و و و ني وي هي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


المهدورء لعدم أمره به أو استناده إليه . ولا شيئاً خارجياً يحصل بالعمل كالمخيطيّة 
نثلا + لآن القوف هلك للستقيد ل للعامل + والشياطة وإ كانت بحاضلة بعمله إلا 
انها هيئة وعرض للثوب » وقد تقدم ان الأعراض والهيتات ليست أموالاً مسعقلة 
زائداً على الأعيان » وإِنّما هي حيئيات تعليلية توجب زيادة مالية الأعيان. 
والكقرو ذل القيق هنا تولك للفو قاذ تومن مستا ى السام اجر أو 
اشتراكه في شيء مع مالك الثوب . بل يكون حاله كحال من تبرع بالعمل أو أهدره 
وأتلفه على نفسه . وحيث انّ الاتلاف لا يفرق فيه بين العلم والجهل فيحكم بعدم 
استحقاق شيء في الصورتين معاً . 

وهذا البيان قد يتم في صورة العلم والعمدء وأمّا في ضؤؤة الحظأ والحمعان 
من العامل فهذا الحكم على خلاف الارتكاز العرفي والعقلائي جداً ‏ لأنّ العقلاء 
ل يقرلوة أن دهف كل كلك المالتة على العامل هدر ويتعدهنا الس يجان 
من دون أن يكون العامل قاصداً للتبرع . بمعنى انّ العرف والعقلاء لا يرون ان 
العمل المذكور يذهب هدراً ويكون تالفاً كما إذا أتلف ماله حقيقة وتكويناً بالقائه 
في البحر مثلاً» وإِنّما عمله المحترم محفوظ ماليته من خلال المالية الزائدة 
الحاصلة في الثوب المخيط أو أَيَّ خدمة أخرى يستفيد منها الآخرء لأنّ العمل 
ونتيجته هنا لم يتلف حقيقة وتكويناً فلا يمكن أن يقاس عليه فانّه في الاتلاف 
التكويني لا يمكن حفظ حق المالك . وهذا بخلاف المقام الذي يكون للعمل 
ونتيجته مالية زائدة حاصلة للغير فانّه قابل لحفظ حق العامل إذا لم يكن عامداً 
الما فا هذا التداف تعفد واد ام الفدر يلا التعهنا ق«رياة سيت هذا من تاعمد 
أضل ركان : 


14 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هاه و هي و هي هو و و و وي هي هي و و و و ني هي هي جو وو و و و وي وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


وأمّا كيفية تحليله وتصويره الفقهي في قبال البيان المتقدم فبآن يقال : انّ ما 
قيل من انّ الهيئات والأعراض لا مالية لها مستقلة فلا تعد أموالاً في قبال الأعيان 
عرفاً وعقلائياً » وإن كان صحيحاً فلا يملك العامل هيئة المخيطية في الثوب فيكون 
شريكاً مع مالك العين . إلا انّ هناك نحواً آخر من الشركة معقولة عرفاً وواقعة شرعاً 
أيضاً » وهي الشركة في المالية الخارجية . حيث انّ مالية هذا الثوب قد تضاعفت 
وازدادت في الخارج نتيجة الخياطة وعمل العامل » وهذه المالية الخارجية يمكن أن 
يتعلق بها الملكية مستقلاً عن الخصوصيات الشخصية . 

وقد صوّرنا ذلك في باب ملك الفقير أو ولي الأمر للزكاة أو الخمس 
وكذلك ملك الزوجة في الارث » وهذه المالية المتضاعفة في الخارج إِنّما هي نتيجة 
عمل الأجير » فيكون مستحقاً لها . وبالتالي شريكاً مع مالك الثوب المخيط بنحو 
الشركة في المالية بنسبة تلك الزيادة الحاصلة في المالية . 

لا يقال : هذه المالية المتحققة في الخارج نأ أدكن تعلق الملكة نها 
مستقلاً إلا انها مملوكة لمالك العين أيضاً » لأنّها نماء لملكه , والنماء تابع للأصل في 
الملكية . إلا أن يقوم دليل على خلافه » ولهذا قالوا في المضاربة والمزارعة 
والمساقاة بأنُّها على خلاف القاعدة . لأنّها تقتضي أن تكون المنافع والنماءات لمالك 
الأصل وليسن للعامل: إل الاجر : 

فانّه يقال : هذا صحيح . إلا انّ العقلاء يرون انّ عمل العامل في المقام حيث 
كدان ود لقت له لعي كلب عدر + ونه لين كلقا أو ادلذقا للمالي وهنا ها سل 
لصاحب العمل حقاً امّا في المالية الحاصلة أو في ذمّة المالك للثوب ‏ المستفيد -. 
ولهذا يصح هذا الكلام حتى في مثل حمل متاع زيد بتصور أنه المستأجر عليه 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ١1‏ 


[ مسألة 4] : لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر 
فاشتبه وحملها متاع عمرو لم يستحق الاجرة على زيد ولا على 
عمرو .]١[‏ 


متنا له توجد تتيجة خاريعية العمل الا اله له يعد عرقا اتلافاً للعمل بل امتفاة مقد 
الغير مالياً . فالحكم بحرمانه مطلقاً مشكل بل ممنوع عقلائياً . ولعلّ هذا هو المعبّر 
عنه في الفقه الوضعي بمبداً الاثراء بلا سبب » حيث جعلوه أحد مصادر نشوء الحق 
علو لخر 

ولعلٌ ما ورد في باب المضاربة من الروايات الدالة على انّ العامل 
المضارب إذا خالف شرط المالك في المضاربة كان ضامناً للتلف أو الخسارة 
ولكنه إذا ربح كان الربح بينهما ولم يكن كله للمالك » دليل على هذا المطلب 
العقلائي . فإنٌ العامل المضارب لا يذهب عمله عليه هدراً رغم أنّه كان 
متحاورا للعرظ ,وقد خمسلهنا النقياء على اليد العمقع 6« والعسيالة بتحابهة إن 
ل 

]١ [‏ هذا كأنّه تطبيق لما تقدم في المسألة الشابقة على اجنازة الأغبيان: 
والتقييد بالاشتباه ليس من أجل الاحتراز» بل لوضوح انه في صورة العلم والعمد 
لا يكون مستحقاً للأجرة على أي منهما . 

ويجري هنا ما تقدم من انّ تفويته لمنفعة العين كالدابة على مستأجرها 
بحمل متاع غيره لا يوجب انفساخ الاجارة على قول» بل يضمن قيمة تلك 
المنفعة لصاحبها إذا لم يفسخ المستأجر ء كما يجري ما تقدم في ضمان 
المستفيد . 


١‏ كتاب الاجارة / ج ؟ 
[ مسألة 9 ] : لو آجر دابته من زيد مثلاً فشردت قبل التسليم إليه 
ارده قن انناف المدة بطلة الاجارة وكدالى احبر يد فا 11 


]١[‏ لأنه كالتلف السماوي الذي تقدم أنه يوجب بطلان الاجارة بمقدار 
المتفعة الفائعة أو مامه إذا كان قبل عمل معقل به يمك أن حل يلحاظه الاجازة: 

وتقدم أيضاً حكم خيار تبعّض الصفقة للمستأجر بلحاظ ما استوفاه من 
المققةة 

[؟] الحكم بالانفساخ في هذا الفرض مبني على أن يكون حال الغصب 
حال التلف القهري وليس كذلك إلا في بعض الفروض الاستثنائية والتي يكون 
الغصب كالتلف عرفا . كما قد يقال به في غصب ومصادرة الدول الظالمة لأموال 
الناس . وفي غيره يكون من تعذر التسليم الموجب للخيار ولحق الرجوع على 
القاضي الت در كه سردت المتسة الممزركة للا عه يها السفاجر فنا 
احتمله في ذيل المسألة وفي المسألة الحادية عشرة من الفصل الثالث ذكر هذا 
المي امل قؤياً تعين الثاني أي عدم الخيار . 

وقد حمله بعض أساتذتنا العظام ب على صورة ما إذا كان منع الظالم قبل 
القيظى مويتها إلى المستاجز سي لا إلى النوسر وشلمه فيو سم عن الفسلم 
لا عن التسليم » بخلاف الغصب قبل القبض فانه متوجه إلى العين ونسبته إلى 
المؤتجر والستاجر على حَدٌ واحد فيكون مانعاً عن السليم» ويكون عق الخيار 
ثابتاً » فلا تناقض في فتاوى السيد الماتن يا بين الموردين 2١‏ . 


١‏ مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة, ص ل رو 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة 1 


وإن كان بعده فيرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار 
الفائت من المنفعة ]١[‏ . 

وحمل اللحير ين ارس خيلى العاو وبين الفضح فى 
الصورة الأولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم . 

[ مسألة ]٠١‏ ا ل 1 
عب ايك ا 0 يستحق الموجر إلا الأجرة المسمّاة 
ولا د يستحق أجرة المثل لحمل الخحمر لأنّ أخذ الأجرة عليه حرام 
فليست هذه المسألة مثل مسألة اجارة العبد للخياطة فاستعمله فى 
الكتابة . ْ 

لا يقال: فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمراً كان اللازم 
عدم استحقاق المالك أجرة المثل , لان اجرة حمل الخمر حرام . 


إلا ان من يراجع تلك المسألة يجد انّ موضوعها أعم من المنع والغصب 
بقرينة قوله هناك : « وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الثاني » 
فالتناقض باق على حاله . فراجع وتأمل . 

]١[‏ تقدم هناك انّه يمكن أن يحكم بالخيار في هذه الصورة إذا كان القضيب 
متوجهاً إلى المالك , كما هو الغالب فيمن يغصب العين » فإذا كان هناك نزاع بينه 
وبين المالك في العين فغصبه من خلال ظالم أو بالترافع في المحكمة واستحصال 
حكم بصالحه فانّه في مثل هذه الحالات يكون للمستأجر خيار جزماً , لأنّ الموجر 
متعهد بمقتضى الشرط الضمني أن يسلّم المستأجر المنفعة في تمام المدة بلا محذور 
من ناحيته في العين . وهذا المحذور والنقص راجع إلى الموجر لا المستأجرء 
فيكون مخيراً بين الفسخ والرجوع إلى الظالم . 


1 كتاب الاجارة / ج ؟ 
لأَنَا نقول : إنّما يستحق المالك أجرة المثل للمنافع المحذّلة الفائتة 


هذه المدة وفى المسالة المفروضة لم يفوك على التو حر متتفية لأنه 
أعطاه الأجرة المسمّاة ة لحمل الخل بالفرض [ ١‏ ] . 


]١ [‏ هذه المسألة بحسب الحقيقة استثناء عند السيد الماتن # عمّا تقدم 
في المسألة السادسة . حيث قبل هناك بأنّ الموجر يستحق كلتا الأجرتين. لأنّه 
يملك كلتا المنفعتين المتضادتين عرفاً . 

إلا انه :حناحيت: تكون احدآهما متفعة مخرمة فلا مملوكية لها بل لا'مالية 
قرعا أرما قا يتسدى أ حو ياو انعفن جمورة التفيى اجات ختلية يانه 
يضمن المتفعة المحذلة الفائتة غلئ المالقه فالها كانك مملوكة لدا, 

وقد استجود هذا البيان بعض أساتذتنا العظام يك بناءً على مبناه المتقدم من 
فعلية الملكية للمنافع المتضادة في عرض واحد . 

ولازم ذلك أن لا يستحق المالك أكثر من المسمّى للمنفعة المحّلة وإن كانت 
تفووكيرا بالمينة لوف السكعوفاة المعورمة 

ويمكن أن يقال : انّ الجامع بين المنفعة أو العمل المحم وبين مثله المحلّل 
أيضاً مملوك للمالك وقد فوّته عليه المستوفي للمنفعة المحرّمة فيضمن أجرته لأنّه 
ليس بمحرم . 

واه شك :فلك ا تشانية الفيرن ,ا السفل وامكان الاستفادة منها في المشابه 
المحلّل مملوك أيضاً » فاذا استفيد منها في عمل محرم كانت تلك الشأنية مستوفاة 
من قبل المستفيد لا محالة . فيستحق الموجر اجرتها لا محالة . وهي مالية 
مملوكة وعرمة المققة أ وعد والغه فرعا لاعشا عم داله ملف الساية 
والجامع . 


فصل : يكفي في الايجار ملك المنفعة ا" 

[ مسألة ١١‏ ] : لو استاجر دابّة معيئة من زيد للركوب إلى مكان 
قاشعة ورك 'دائة الخرض له :ليه الآأجرة الفسحاة للأولن واخرة السذل 
للثانية [ ١‏ ] كما إذا اشتبه فركب دابّة عمرو فانّه يلزمه أجرة المثل لدابة 
عمرو والمسماة لدابة زيد حيث فوت منفعتها على نفسه 


والنتيجة انّ الموجر يستحق كلتا الأجرتين على مبنى الماتن #6 أو التفاوت 
بين أجرتي مثل حمل الخل وحمل شيء كالخمر زائداً على المسمّى على المبنى 
المشهور كما تقدم في المسألة السادسة بلا فرق . 

لوايقبال :على هذا اذا آمرة على تسل الخمر أو اجرة عليه كان ضابتا لخجرة 
مثل جامع العمل رغم فساد الاجارة وعدم المالية لخصوص المنفعة المستوفاة مع 
انّ هذا لا يمكن الالتزام به فقهياً . 

فانه يقال : في فرض الاجارة أو الأمر يكون المالك قد صرف بنفسه ذلك 
الجامع والشأنية في المنفعة المحرّمة التي اسقط الشارع مالتها وعد الأجر» غلبها 
فيكون التفويت من قبله فلا يستحق أجرة عليها وهذا بخلاف المقام فتدبر جيداً . 

]١[‏ لأنّه قد فوّت منفعة دابة زيد المملوكة على نفسه فلا تنفسخ الاجارة 
ولاه عق لد ل" الخو ص “فتاوه لكك السمفىء كنا اله انه اجر البشل متها 
مال زيد . وعدم امكان انتفاعه بهما معاً في زمان واحد للتضاد لا يجعلهما مالاً 
واحداً . إذ ليست المالية متقومة بامكان انتفاع شخص واحد بهما في آن واحدء 
وإِنّما امكان الانتفاعين معاً ولو من شخصين . كيف ولا يتمكن الانسان أن ينتفع 
بجميع أمواله دفعة واحدة مع كونها أموالاً متعددة . 
وإن شئت قلت : ليست الأجرة بازاء الانتفاع الخارجي الذي لا يتعدد من شخص 
واحد وان تعددت الدابة » بل بازاء امكان الانتفاع وهو متعدد بتعدد الدابة جزماً . 


.0" كتاب الاجارة / ج ؟ 


[ مسآألة ؟١]‏ : لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلاً ثمّ آجر 
سه لضوء ذلك البو عن معرولم تبصع الجا رة الثالية ولو تبح ا ولئ 
بخيار أو اقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع فى صحتها بل ولو أجاز ثانياً . بل 
لابدٌ له من تجديد العقد لأنّ الاجازة كاشفة ولا يمكن الكشف هنا لوجود 
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المانع حين الاجارة فيكون نظير من باع شيئاً ثم ملك بل أشكل [ ]١‏ . 


ثم انه لا وجه لتقيبد الحكم بصورة الاشتباه بل مع العمد كذلك أيضاً. نعم 
لابدٌ من تقييد الحكم بقيدين آخرين : 

. -أن يكون الموجر قد سلّمه الدابة لكي يكون التفويت من المستأجر‎ ١ 

؟ - أن تكون الأجرة في قبال المنفعة لا الانتفاع الخارجي . نظير الجعالة 
المجعولة في قبال من يركبه من مكان إلى آخرء وإِلا لم تلزمه إلا أجرة المثل لما 
ركب . 
]1١[‏ ينبغي البحث في هذه المسألة عن جهتين : 

الأولى : في مبنى بطلان الاجارة الثانية بعد فرض التضاد » بمعنى عدم امكان 
الجمع بين العملين المتعلقين للاجارتين . 

الثانية : في امكان تصحيح الاجارة الثانية ولو بفسخ الاجارة الأولى واجازة 

ما الجهة الأولى : فلا اشكال في بطلان الاجارة الثانية مع فعلية الأولى 
وعدم انفساخها . إلا انّ الكلام في وجه ذلك ومقاه : و هفاك وكوه عدينة يمكن أن 
تذكر لذلك : 

الأول ان العمل المضاة بكرن خراماً ‏ لكوند نقوناً ملق الأتهارة الأول 
الواجب فعله . ويشترط في صحة الاجارة أن يكون العمل والمنفعة محلّلة . 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ا" 


هله هي هه جه وهاهو هو هي وي هو هو و و و وي هي و هو و و و ني وي هي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وكانقا 1:2 اقتراط أناحة العمل أو السقية اديه جع كرت تصصية 
والنهى الغيري لا تكون مخالفته عصياناً . 

وكالقناً دان حرم متلق الأجخارة الثانية كالضوم لعمرو في المقال فرع كون 
الاتعارة الأول «سحيحة فن الركيةالسابقة ند مكف الاتجارة العائيةةء وال قل كانت 
الثانية صحيحة كانت الأولى باطلة , لأنّ متعلقها تفويت للاجارة الثانية . وهذا يعني 
انّ كلاً من الاجارتين لو كانت صحيحة كانت رافعة لموضوع صحة الأخرى , ولا 
مرجح لاطلاق دليل الصحة لأحداهما في قبال الآخر. ومجرد السبق الزماني لأحد 
الانشائين مع كون الشرط حلية المنفعة والعمل حينه لا حين انشاء الاجارة 
لا يوجب تقدم اطلاق دليل الصحة للاجارة الأولى على الثانية » كما هو واضح . 

الثانى : انّ المنفعتين المتضادتين سواءً كان التضاد من جهة ذاتيهما كالكتابة 
لزيد والصوم لعمرو في يوم واحد لا تكونان مملوكتين معاً وفي عرض واحد بل 
المملوك القدر المشترك بينهما أو كل منهما مقيداً بعدم الآخر على ما تقدم في مسألة 
سابقة » فاذا ملّك الموجر احداهما بالاجارة الأولى لم تعد الثانية مملوكة له لكي 
يصمٌ تمليكها ثانية من عمرو . بل على القول بأنّ الملكية تكون للجامع بينهما وانّه 
ينتقل إلى المستأجر تصح الاجارة الثانية للمستأجر والأجرة في الاجارة الأولى 
للأجير » وهذا ما اختاره المحقق النائيني يي في تعليقته في المقام . 


ع" كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هي هه وهاهو هو هي و هي و و و و وي هي و هو وأو و ني وي جه ىج وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وفيه: 

ولا - ما تقدم من عدم المانع من فعلية الملكية للأعمال والمنافع المتضادة 
في عرض واحدء إذ لا محذور فيه عقلاً ولا نكتة تقتضي المنع عنه عقلائياً وعرفاً ‏ 
ومما يشهد على فعلية الملكية للمنفعة المضادة ضمان المستوفي لها بضمان الغرامة 
على ما تقدم . 

وثانياً - ما تقدم في محله أيضاً من عدم اشتراط الملكية الاعتبارية حتى 
في باب المعاوضات . بل يكفي أن يكون مسلطاً على تمليكه » ومن هنا صح الشراء 
في الذمة مع أنّه قبل العقد لا ملكية اعتبارية للذمة بالنسبة للانسان نفسه . وكذلك 
في الاجارة على العمل بناءً على كونها معاوضة . وإِنّما تجعل الملكية الاعتبارية لها 
بللحاظ غير صا حي الذهة أى العامل > 

وأمّا ما أفاده المحقق النائيني # فقد تقدّم الاشكال فيه فلا نعيد . 

الثالث : انّ الاجارة الثانية باطلة لأنّ الموجر غير قادر على تسليم العمل 
والالتزام به بعد اجارة نفسه للعمل الآخر . ويشترط في صحة الاجارة القدرة على 
المايهة 
وفيه: 

ولا الشرط إِنّما هو القدرة التكوينية على التسليم في نفسه » وهي محفوظة 
هنا. نعم هو مكلف بمقتضى صحة الاجارة الأولى بالوفاء وبالتالي الاتيان 
بالضد ولكن لا دليل على مانعية ذلك عن صحة الاجارة.» وإلا لزم بطلان 
الاجارة على عمل في ضيق الوقت مثلاً يزاحم الصلاة الواجبة على ما تقدم سابقاً 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة " 


هله هي هه هوهو هو هي هي هي هو و و و وي هي و و و و و ني يي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وثانياً - لو فرض اشتراط القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالضد مع ذلك 
لا يتم هذا الوجه , إذ كما تكون صحة الاجارة الأولى موجبة لارتفاع القدرة على 
التسليم في الاجارة الثانية كذلك تكون صحة الاجارة الثانية رافعة لموضوع الصحة 
في الأولى . فيقع التعارض بين اطلاقي دليل الصحة لكل منهما . وسبق أحد العقدين 
لا أثر له إذا كان زمان الوفاء بهما واحداً لأنّ القدرة الشرعية بهذا المعنى إذا كان 
قرط فقن صيحة الخسازة «القوط هو القدوة بعر «الؤقاء والعمل لذ قبل ذلا وهو 
زمان واحد بالنسبة اليهما معاً بحسب الفرض فيقع التعارض بينهما كالاجارتين 
المقا رفيو اسواهنا دق السالفي وا لفررمم الوكيا . 

الرابع : يشترط في صحة الاجارة بل كل العقود زائداً على المالية أو الملكية 
ملك التصرف أي الولاية على التمليك . وهي حكم وضعي اعتباري آخر غير 
الملكية » ومن هنا لا يكون بيع الصبي لماله نافذاً مع كونه مالكاً له . 

وفي المقام حيث انّ العامل لا يتمكن من العملين المتضادين فلم تجعل له 
عقلائياً إلا ولاية واحدة لا ولايتان » فاذا اعملها في تمليك احدهما لم يعد ولياً على 
تمليك الآخر. 

وفيه : منع الشرطية المذكورة » بمعنى لزوم الولاية الاعتبارية في صحة 
التمليك ‏ وإِنّما اللازم أن لا يكون محجوراً عليه من التصرف » لعدم الأهلية كالصبي 
والمجنون , أو لتعلق حق الغير به كالمفلّس ونحوه . وليس شيء منهما في المقام . 
اما الأول فواضح ء وامًا الثاني فلن متعلق حق المستأجر الأوّل عمل مبائن مع 
شلف العا القالكة يحييت الفر طن 

الخاسن :ما ذكره السيد الأنعاذ 4# من' اث دليل الوقاء: والضحة لا يمكة 


حل كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هو هه جه وهاهو وي هي و هو و و و و وي هي و و و و و ني وي هي ىج و لو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


أن يشمل الاجارة الثانية » أنه إذا شملها مطلقاً كان تكليفاً بغير المقدور مع فرض 
فعة الاجا ره الاوان بووهوي الؤقاء ياوها فليا معلقا ونتوطا بالاولن كان 
خلاف اطلاق الاجارة وعدم تعليقيتها » فتكون باطلة بخلاف الاجارة الأولى » فانّه 
يتشئلها ليل الوقاء متلا قد مطلفا وياد قبن 

وفيه : ما تقدم من بطلان هذا المبنى في نفسه . وانٌ أَدلّة النفوذ والصحة ليس 
مفادها حكماً تكليفياً » بل مفادها حكم وضعي ء وانّه لا يلزم التعليق من جعل كل 
منهما صحيحاً بنحو الترتب ومعلقاً على عدم الوفاء بالآخرء وان هذا يوجب 
التعارض بين اطلاقي أدلّة وجوب الوفاء لا تقديم الأسبق زماناً . 

السادس : أن يدّعى مصادرة عقلائية اضافية فى المقام حاصلها : انّ العقلاء 
يرون الاجارة على العملين المتضادين ولو ضمن اجارتين ولشخصين كالاجارة 
قن عمل غين مقدوو اكذاة قلا يمكق محتهها :معأ لأند لين له الاقذرة والغرةء 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى يرون أنّ هذه القدرة الواحدة تصبح من حق 
المستأجر لكى يصرفها فيما ملكه على الأجير بالاجارة فيكون التزام الأجير بعمل 
مضادٌ منافياً مع هذا الحق بل مفوتاً لحقّه فليس متعلق الاجارة الثانية ملك 
للمستأجر الأوّل كما ذكر الميرزا # ليصح ويقع له باجازته ولا هو غير مملوك 
المرعه دز الإتجار يداعي واند] علق ندلاف النفية أ الفول عمق سوق :فون العام 
تخو العمل المعاكر عليه وهذا الحق فرت بالاجارة الثاقية شكون كدالصرف 
فيما يكون متعلقاً لحق الغير . 

نعم إذا انفسخت الاجارة الأولى أمكن تصحيح الاجارة الثانية لارتفاع هذا 
الحق حينئذٍ فلا تفويت ء وهذه الدعوى إذا قبلت تم ما هو المشهور من بطلان 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ا 


هله هي هه جه هاه هي هي وي هو و و و و وي هي و و و و و ني وي هي جو و و و و و و وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


الاجازة الفانية ما :داسك الأزلى قلي .وال فس القاعدة ضيحة فلا لازي 
غاية الأمر يكون وجوب الوفاء بكل منهما مشروطاً بترك الوفاء بالآخر بنحو 
ارتب وما يتركة منهما عرقت عليه أما الانفساخ يتا على المشتهون من اتستاح 
الاجارة على العمل بتركه من قبل الأجير أو تخيير المستأجر بين الفسخ والمطالبة 
بأخرة النقلن لنا قوم عنمن العمل الترة ادن ايت 

إلا انّ هذا بعيد غايته عن الذوق والارتكاز العقلائي فضلاً عن المذاق 
الفقهي , فانّه لا اشكال في أحقية المستأجر الأوّل بل تعينه في مقام الوفاء مما 
كشن ع حيخة هله المضافرة أو اخن الوسيه السابقة: 

ومع يفك أن سشميد على هذا النطلت' إطلاق يعدن الوا باتدمن فقيل ا 
نقله الصدوق يك في من لا يحضره الفقيه قال « كتب محمّد بن عيسى بن عبيد 
اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري ني في رجل دفع ابنه إلى رجل 
وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ثمّ جاء رجل آخر فقال له : سلّم ابنك مني 
سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأُوّل أم 
لا؟ فكتب 396 بخطه : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو 
ضعف »7 ١١‏ . هذا تمام الكلام في الجهة الأولى . 

وما الجهة الثانية : ففي البحث عن امكان تتصحيح الاجارة الثانية ولو 
بالاجازة . وهذا يختلف تخريجه حسب اختلاف المباني المتقدمة في الجهة 
الأول فتقول” 


١‏ -من لا يحضره الفقيه كتاب المعيشة ج ”اح 105”. (ط ‏ جامعة المدرسين بقم). 


4 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هي هو و هي هو و و وي وي هي و جو و و و ني هيجي جو و و و و و وى وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


اما على المبنى الأَوّل المتقدم في الجهة الأولى » وهو البطلان بملاك حرمة 
متعلق الاجارة الثانية لكونه تفويتاً للاجارة الأولى » كفى في صحة الاجارة الثانية 
أن يأذن المستأجر الأوّل في تفويت حقه والعمل المملوك له سواءً مجاناً أو على 
وجه الضمان , بلا حاجة إلى فسخ الاجارة الأولى , لأنْه بذلك يكون العمل باجارة 
الثانية محللاً » وتكون الأجرة المسماة في الاجارة الثانية للأجير لا المستأجر 
الأوّل . نعم لابدٌ من أن تكون اجازة المستأجر الأوّل قبل العمل وإِلا لم تجدٍ في 
ارتفاع الحرمة . 

37 على المبنى الثاني وهو البطلان بملاك عدم الملكية للمنافع والأعمال 
المتضادة -فإن قيل بمقالة الميرزا يك من كفاية ملكية المستأجر الْأُوّل للقدر الجامع 
المشترك بين العملين المتضادين في تصحيح الاجارة الثانية من قبله باجازته 
صحت بالاجازة من المستأجر الأُوّل . وإلا بأن قيل بعدم كفاية ذلك كما هو الصحيح 
أوالتويرذها الستعاجن الأول مصحيّم الاستارة الفانية امن قبل الأشين يتوفف على 
فسخ الاجارة الأولى ليملك الموجر متعلق الاجارة الثانية » فيكون من مصاديق من 
باع شيئاً ثم ملكه . فإن قيل بصحته على القاعدة بلا حاجة إلى الاجازةأو بالاجازة 
قيل به هنا أيضاً . ومن لم يقبل صحته حتى بالاجازة لكونها كاشفة كما يظهر من 
السيد الماتن يي حكم بالبطلان هنا حتى بالاجازة . 

ثم أضاف على ذلك بِأنّ الصحة بالاجازة هنا أشكل . وقد فسّره بعض 
أساتذتنا العظام يك بان وجهه انّ البيع في موارد من باع شيئاً ثم ملك قابل 
للتصحيح قبل الملك ولو باجازة مالكه . بخلاف الاجارة الثانية هنا فانّها غير قابلة 
للتصحيح قبل فسخ الأولى » لا من قبل الموجر الذي سوف يملك متعلق الاجارة 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة ا 


هله هي هه هه هو هو هي هي هو هو و و و وي هي وي و و و لو وي يي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الثانية لعدم كونه مالكاً له » ولا من قبل المستأجر الأول لعدم كونه مالكاً له أيضاً 
وإنها يتلم كع 1 

إلا انّ هذا البيان غير تام . لأنّ عدم امكان تصحيح البيع قبل الملك من قبل 
المالف الأول لا ربط له بتصحيح البيع للمالك الثاني تأساوكةة لاد رط لد 
بالمحذور المبين للبطلان وعدم الصحة حتى بالاجازة » وهو عدم امكان الكشف . 
بل لعل محذور عدم امكان الكشف في المقام أهون , لأنّه في البيع يستلزم اجتماع 
ملكيتين مطلقتين على مال واحد » وهو محال ذاتاً . وأمّا هنا فلا يلزم ذلك» بل 
يلزم ملكية الموجر للمنفعة المضادة » وهو أقل محذوراً بل لا محذور عقلي فيه 
كما تقدم . 

والصحيح في تفسير الاشكالية في كلام السيد الماتن ## أن يقال : بأنّ المقام 
فيه محذور عدم المقدورية وعدم الاباحة حين العقد . بخلاف موارد من باع ثمٌ ملك 
فانّه لم يكن فيه سوى محذور الفضولية وعدم الملك . 

وما على المبتى الثالتك الذي يدي اشتراط القدرة على العليم :في ضبيحة 
المعاملة » فالشرط إذا كان واقع القدرة على التسليم فهو ينكشف محفوظيته مع 
الفسخ للاجارة الأولى أو اذن المستأجر الأول للأجير بالعمل المضاد . 

إلا ان الشرط ليس ذلك » بل احرازه عند العقد لكي لا يكون غرراً أو لأي 
سبب آخرء وعندئذٍ إذا فرض احراز المستأجر الثاني انّ الموجر سوف يفسخ أو 
يقيل نفسه من الاجارة الأولى أو يخالف الاجارة الأولى » فلا غرر فتصح الاجارة 


١‏ مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة, ص يفضرة 


"١‏ كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي هيجي وأو و و و وي ىو و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الغالية: 2 وهذ|:اشكال. على أضل ذلك الغيتى يحسي الحقيقة وال كانت فاميدة: 
ولا تجدي مع فرض الفساد للغرر أو غيره الاجازة من الموجر بعد ذلك . لما تقدم 
في محله انّ الاجارة لا تصحح العقد الفاسد . وإِنّما تصحح العقد الذي يكون قصوره 
من ناحية عدم الاستناد إلى المالك فقط فيتحقق بالاجازة » والاستناد هنا حاصل 
وإنْما البطلان للغرر ونحوه . فلابدٌ من تجديد العقد . 

وأمّا بناء على المبنى الرابع » فتصحيح الاجارة الثانية يبتني على فسخ 
المستأجر الأُوّل أو رفع يده عن حقه فيصبح المالك ولياً على المنفعة المضادة فاذا 
أجاز ايجاره السابق صم بناءً على ما هو الصحيح من انّ اللازم الاستناد إلى الولي 
ولا يكفي مجرّد الملك . 

وامًا على المبنى الخامس والسادس فلا يحتاج تصحيح الاجارة الثانية إلى 
أكثر من انفساخ الأولى من دون حاجة إلى اجازة من الموجر , لما حققناه في محله 
من انّ عدم نفوذ العقد إذا كان من جهة تعلق حق الغير لا الفضولية وعدم الاستناد 
إلى المالك أو الولي كفى في الصحة ارتفاع ذلك الحق , كما في بيع العين المرهونة , 
فانّه يصح إذا فك الرهن بعد ذلك بلا حاجة إلى اجازة من المالك . 

بل على ما عدا المبنى الثاني القائل بعدم ملك المنافع المتضادة يمكن 
تصحيح الاجارة الثانية ولو لم تنفسخ الاجارة الأولى » وذلك بمجرد اذن المستأجر 
الأول ورضاه بعدم الوفاء بحقه على الأجيرء لأنّه بذلك يرتفع محذور الحرمة 
أو التزاحم أو تعلق حق الغير فتصح الاجارة الثاني » وتكون الأجرة فيها للأجير 
لمن 

كنا !© التعارة الأرق أيضا فون منعحة تغياية الأمن اذا كان اذن 


فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة 0" 


هله هي هه جه هه هو هي وي هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي هي ىج وأو و و و و وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


الميدا كر الأو لازا لني التسر كبا دا كانت الاجازة على الثم فى" الدمتت 


ارتفع موضوع الوفاء . وإلّا بان كان عملاً خارجياً » فإن كان اذن المستأجر تمليكاً 
له أو تفويتاً لملكه على نفسه مجاناً فأيضاً لا موضوع للوفاء به » وإن كان اذناً في 
تفزوك ادوس له عل وف الشماة اهدق الأسين احدرة عله التسمةا شر 
الأوّل . ولا محذور في الالتزام بذلك » أعني صحة الاجارتين معاً بهذا المقدارء 
ونفس الشيء فيقال إذا أنكرنا مبنى تمليك العمل في اجارة الأعمال وقلنا انّ 
حقيقتها الالتزام بالعمل للمستأجر وحيث انّ الأجير لا يتمكن من القيام بالعملين 
المتضادين فيكون الأُوّل منهما أحق بالوفاء والالتزام الثاني مفوّتاً لحق المستأجر 
الأول . 


« فصل » 


الحنطة أو الشعير لا لما قيل من عدم كون مال الاجارة موجوداً حينئذٍ لا 
فى الخارج ولا فى الذمة . 

ومن هنا يظهر عدم جواز اجارتها بما يحصل منها ولو من غير 
الحنطة والشعير . بل عدم جوازها بما يحصل من ارض اخرى ايضاً لمنع 
ذلك فانهما فى نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة 
وهذا المقدار كافٍ فى الصحة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضمّ الضميمة 
فانها لا تجعل غير الموجود موجودا مع ان البيع وقع على المجموع بل 
للأخبار الخاصة [ ١‏ ] . 


]١[‏ البحث عن ايجار الأرض بما يخرج منها ‏ وهذا ايجار يشبه المزارعة 
من هذه الناحية ‏ يقع في مقامين : 

أحدهما : في ما تقتضيه القاعدة . 

الثانية : في مقتضى الروايات الخاصّة . 
أمَا المقام الأول : 

فقد يستدل على بطلان هذه الاجارة بوجوه: 

الوجه الأوّل ‏ ما ذكره في المتن - وهو وجه مذكور في الجواهر - من انّ 
مال الاجارة ليس موجوداً لا في الخارج ولا في الذمة . 

وقد ناقش فيه الماتن ‏ بأنّ العرف ينزل الثشمرة والمحصول المستقبلي 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها لين 


هله هي هه جه وه و هي هي هي هو و و و وي هي هي هو و و و ني يجي ىج و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


بمنزلة الموجود كالمنافع المستقبلية في العين المستأجرة . وهذا يكفي في الصحة . 
ثم استشهد على ذلك بما ورد في صحّة بيع العبد الآبق مع الضميمة أو بيع الثمار 
سئين عديدة . 

وقد نوقش في ذلك من قبل جملة من المعلّقين على المتن بالفرق بين منافع 
العين فائها تعتبر موجودة بوجود العين وبين المقام فأنّه من قبيل ما وا ويوجد 
في المستقبل . وما ورد في بيع الثمار لسنتين أو مع الضميمة ‏ أمر تعبدي ثبت على 
خلاف القاعدة . 

ونلاحظ على ذلك : بأنّ المقصود إن كان وجود منفعة العين الآن فهذا صحيح 
فانّه بتبع وجودها الآن تكون منافعها أيضاً فعلية . إلا انّ هذا خارج عن منظور 
الماتن يك وإِنْما نظره إلى المنافع الاستقبالية كسكنى الدار بعد سنة أو حمل الدابة 
بعد شهرء فاه لا اشكال في صحّة ذلك مع أنه لا يحرز وجودها في ذلك الزمان 
لعدم احراز وجود العين وبقائها فيه . ولهذا لو تلفت العين ينكشف بطلان الاجارة 
بلحاظ المدة المتبقية مع انها لو كانت تلك المنفعة موجودة بالفعل لم يكن وجه 
لاتكشاف البطلانق» لكونه من التلق بعد الوجوه الفعلى كما فى العين . 

فالحاصل لا فرق عرفاً بين المنافع المستقبلية في الأعيان مع محاصيل 
الأرطن الدرافية من هذه التاجرة عرها , 

هذا مضافاً إلى انّه يكفي الوجود المستقبلي وفي ظرفه لايقاع المعاملة بينه 
وبين مال فعلي الوجود على ما سيأتي . 

الوجه الثاني ما قد يظهر من عبارات بعض أساتذتنا العظام يك من ان 
الاخاة مها وه ةين انين قاابة نه ووه لزع تسا كي النطار :فين لسن 


1" كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي هي و و و و ني وي جه ىج و لو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


بينهما المبادلة وما سيخرج من الأرض الزراعية ليس له وجود ليكون مالا مملوكاً 
الول فلاهف : المساوعة:والسادلة ينوا 

وفيه : انّه لا دليل على اشتراط فعلية وجود المالين والملكين في صحّة 
المعاوضة والمبادلة , وإِنّما اللازم فعلية الملكية للمال الاستقبالي بمعنى انّه لو كان 
موجوداً ومتحققاً في ظرفه المستقبلي فهو من الآن مملوك له لكي تعقل المبادلة 
والتمليك والتملك الفعلي » وهذا حاصل عرفاً في تمام موارد المنافع والنماءات 
التابعة لأضلة شواء كانت متضلة بالعين أو:منفضلة عه فانّ هذه :الدكتة تجعل .الغرف 
والعقلاء يرون ملكية المالك للعين لتمام ثمراتها ونماءاتها المتولّدة منها من أوّل 
الأمر بتبع ملكية أصلها وسلطنة المالك على تمليكها من الآن للغير تبعاً لسلطنته 
على العين فيكون المستأجر مستحقاً لها من الآن على تقدير تحققها ووجودها في 
ظرفها الاستقبالي ولا يقاس ذلك بموارد حصول ملك جديد له في المستقبل بحيازة 
أو عمل أو غير ذلك . 

فالحاصل : دعوى الفرق بين النماءات المتصلة والمنفصلة أو المنافع 
والقناء اك سم سل التاسية لكوعة الستعياايا غوف : 

الوجه الثالث - انّ منفعة الأرض الزراعية هي نفس ما يخرج منها من 
المحاصيل الزراعية وهي ملك لصاحب الأرض .ء فتمليكها بها يلزم منه اتحاد 
العوض والمعوّض فلا تتحقق معاوضة في البين فتكون باطلة . 

وفيه : ان منفعة الأرض الزراعية استعدادها لزرعها وامًا المحصول فهو نماء 
للبذر وهو مال آخر ملك للزارع » فالتعدد في المال محفوظ والمعاوضة محققة كما 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها 1" 


هله هي هه جه وهاهو و هو هي هو و و و و و هي و جو وأو و ني بي هي ىج وأو و و و و وى و و و وى .ى ٠ ٠ ٠‏ 


الوجه الرابع ‏ لزوم الغرر بمعنى عدم العلم بوجود المعوض - وهو الأجرة - 
ولا بمقداره في المقام . إذ لعله لا يخرج محصول أصلاً أو يحصل أقل من المسمّى . 
كما أنه يلزم الغرر بلحاظ المنفعة المستأجر عليها فانّها وإن كانت حيثية قائمة في 
الأرض وهي استعدادها للزراعة إلا أن الغرض الأصلي ما يحصل للمستأجر منها 
من المحاصيل » فاذا كانت المعاملة اجارة وكان للمالك مقداراً مقطوعاً مما يخرج 
منها فلعلّه لا يبقى شيء أصلاً للعامل المستأجر للأرض وهذا غرر عليه , وقد تقدم 
ان الغرر بهذا المعنى أي احتمال عدم وجود العوض أو المعوّض مانع عن صحًّة 
المعاوضة عقلائياً وشرعاً » بل لعل عدم العلم بكميّته ومقداره مع احراز أصله في 
الجملة أيضاً مبطل لولا روايات صحّة المعاوضة مع الضميمة . والذي يشكل التعدّي 
منها إلى ما نحن فيه . 

هذا إذا اريك" اخازة ارك عضرا تزانا اذا اروب احارتها علق على وسوة 
المحصول بالمقدار المسمّى فهو من التعليق المبطل , على أنَّه لا يدفع الغرر بلحاظ 
المستأجر العامل في الأرض كما لا يخفى . 

وهكذا يظهر ان مقتضى القاعدة بطلان اجارة الأرض بما يخرج منها من 
المحصول بنحو المسمّى أي بمقدار مقطوع من المحصول كما هو مقتضى الاجارة 
- سواء كان حنطة وشعيراً أو غيرهما . فمع قطع النظر عن الأخبار الخاصّة لابد من 
الحكم بالبطلان في كلّ ذلك . وسيأتي في المقام الثاني انّ هذا هو المستفاد من 
الأ كدان الخاحة انا : 

ولا ينقض بباب المزارعة والتي لا يحرز فيها ما يخرج من الأرض أيضاً . إذ 
ليست المزارعة معاوضة بين منفعة الأرض وما يخرج منهاء وإِنّما هي مشاركة 


0" كتاب الاجارة / ج ١‏ 
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بين رأس المال المتمثل في الأرض وبين العمل والبذر مع الاشتراك في الربح 
والنماء على تقدير حصوله . فعدم وجود النماء لا يضر بالعقد بوجه أصلاً . على ان 
ضخة النذاعة #اندواد انها الحاضة: 
المقام الثاني : 

فيما تقتضيه الأخبار . وهى عديدة يمكن تصنيفها إلى طوائف : 

الطائفة الأولى : ما ورد فيها النهي عن اجارة الأرض بما يخرج منها في 
مقابل المزارعة بالنصف والثلث والربع منها . وهي عدّة روايات : 

نهنا معتد : أبن" البكرا كال #رايطال عدوي الاح اباتعنية الدكة انا 
حاضر فقال : أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ 
يلي ضيعة لناء وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويواجر الأرض بالطعام » فأمًا 
ما يصيبني فقد تنزهت » فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال : اما اجارة الأرض 
بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تواجرها بالربع والثلث والنصف 1١7»‏ . 

ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله نة قال : « لا تقبل الأرض بحنطة 
مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » 7 "2 . 

الطائفة الثانية : ما ورد فيها التفصيل بين اجارة الأرض بطعام منها فلا تصح , 
واجارتها بطعام من غيرها فلا بأس به . وهي روايات عديدة أيضاً : 

نينا دهعرة أبن بود قال نيالك أنا فيد الدناقة مدق انا زه الا رض 


.١ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة. حديث‎ ١ -وسائل الشيعة, باب‎ ١ 
.١ ؟ -نفس المصدرء. حديث‎ 
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المحدودة بالدراهم المعلومة » قال : لا بأس » قال : وسألته عن اجارتها بالطعام » 
فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه » ! ''. وقد نوقش في سندها بأنّ أبي بردة لم 
يثبت توثيقه . إلا ان الصحيح وثاقته بقاعدة نقل أحد الثلاثئة عنه » حيث ينقل عنه 
في نفس هذه الرواية صفوان بن يحيى . 

ومنها - رواية الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا جعفر نىِةٍ عن اجارة 
الأرض بالطعام » قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه » ! ". وفي السند صالح بن 
التتدري الذي له طربيق إلى توثيقه. 

ومنها ‏ معتبرة الحسن بن علي الوشا قال : « سألت أبا الحسن نه عن 
رجل اشترى من رجل أرضاً جربانا معلومة بمئة كرّ على أن يعطيه من الأرض » 
فقال: حرام » فقلت : جعلت فداك فاني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من 
غورها تفال لبا 0 

ودلالة الرواية مبنية على ارادة الايجار أو مطلق التمليك من الشراء » وهو 
غير بعيد خصوصاً مع التعبير بقوله « على أن يعطيه من الأرض » والذي كان نحو 
مزارعة أو اجارة متعارفة في باب الأراضي . وقد اطلق الابتياع والشراء في مثل 
الأرض والبستان والنخيل ونحوه من الأمور غير المنقولة . بمعنى التقبل والاجارة أو 
مطلق تمليك المنفعة كثيراً ( ؟ ). وكذلك ورد الشراء بمعنى الاجارة في المرعى 


١-نفس‏ المصدرء حديث 1. 

؟ - وسائل الشيعة؛ باب ١١‏ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة. حديث 0. 

©" - وسائل الشيعة. باب ١١‏ من أبواب بيع الثمار. حديث ؟. 

؛ ‏ راجع باب النهي عن بيع أو شراء النخيل والكرم والبستان سنة وجوازه سنتين وأكثر. 


0" كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني هيجي ىو و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


على ما تقدم في بحث سابق . 

الطائفة الثالثة : ما ورد فيه التفصيل بين اجارة الأرض بالطعام وبين اجارتها 
بالذهب والفضة مع تعليل ذلك . وهي روايتان : 

احداهما : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ئِةِ قال : « لا تؤاجر الأرض 
بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة , 
لأنّ الذهب والفضة مضمون ء وهذا ليس بمضمون .١١7»‏ 

وفي نقل الكليني «لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة » ولا بالشعير ولا 
بالا رتعاء :وله والنطاف قلف وما الأرها ف قال «العريه والتطاف كيل الماء» 
ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع » !"2 . وهذا يختلف عن النقل 
الأول من حيث عدم وجود التعليل المذكور فيه واشتماله على المقابلة بين ذلك 
وبين التقبل بالنصف والثلث أيضاً الذي هو المزارعة . 

والثانية : مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله نىة « انّهما ئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الأرض بالطعام » 
وتواجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلّة في ذلك انّ الذي يخرج منها حنطة وشعير 
ولا تجوز اجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير » "1 . 

واسماغيل بن عرار فى :النقد موتق ‏ كمانان الارسال باعتار كويه عن 
غير واحد الظاهر في الجمع لا يضر لأنه يحصل بحساب الاحتمالات الاطمئنان 


١‏ -وسائل الشيعة, باب ١١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة. حديث ؟. 
؟ - وسائل الشيعة, باب 71 من أبواب أحكام الاجارة. حديث .١‏ 
” - وسائل الشيعة, باب ١١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة. حديث .١١‏ 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها لحلجلا 


هله هي هه جه وهاهو و هي هي هي هو و و و وي هي و هو و و و ني وي هي يج و و و و و وي وى و و و و .و ٠ ٠ ٠‏ 


بوجود ثقة واحد فيهم إذا كانت نسبة غير الثقات في مشايخ يونس ضثئيلة » كما 
هو كذلك . 

الطائفة الرابعة : ما ورد فيها النهي عن استتجان الأرطن بالحنطة ثمّ زرعها 
حنطة . وهي صحيحة واحدة للحلبي عن أبي عبد الله اف « قال : لا تستأجر الأرض 
بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة » .١١!‏ 

الطائفة الخامسة : ما دل على صحّة ايجار الأرض بطعام مسمّى أي مقطوع 
وغير مشروط بمحصول الأرض . وهي معتبرة اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي 
عبد الله ني « قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم 
مسمّاة أو بطعام مسمّى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من 
ذلك أو أكثر » وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم 
نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك . قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضاً 
من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريباً 
جريباً بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان »ء ولا ينفق شيئاً أو 
يواجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على 
انارقة 4 ولهاحرية الأرطن أو النيتك لدع قال له :]ذا العا جرت أرضا فأدت فهها 
خينا أو رسيت كنها قاؤاراسن يناو ا 

والكزاهر بها تررك كوه الأفهاريتن السلطا ف فقن مووقاة عو المقاسدة 
أو الايجار الذي يستربح به بعد ذلك انّ الطعام المسمّى غير مقيد بأن يخرج 


؟ - وسائل الشيعة» باب 7١‏ من أبواب أحكام الاجارة. حديث ". 


قل كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه هاه و هي وي هي و و و و وي هي و جو و و و ني وي هي جو وأو و و و وى وى و و و وى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


من الأرض ء فتكون الرواية دليلاً على صحته إذا لم يكن مقيداً بذلك » فتكون 
كالطائفة الأولى من حيث الدلالة على الصحة في هذه الحالة . 

والشامل في هذه الطوائف من الروايات والنكات المشتملة عليها يجد ان 
كلها تشير إلى مطلب واحد ثابت على القاعدة » وهو عدم جواز اجارة الأرض 
بطعام يخرج منها بأن يكون مال الاجارة ما يخرج منه كما في المزارعة -غاية 
الأأه” هذا :يكو نقد ارا معريا لذ تبيية واف ونوك لاه يوا لذعء عطاك لون 
بشيء مسمّى ولكنه غير مقيد بما يخرج من الأرض كالدرهم والدينارء وهو 
الاجارة . واعطاؤها في قبال حصة من محصولها بنحو مشاع إذا كان محصول» 
وهذا مزارعة . واعطاؤها بازاء مقدار مسمّى أي معين كميةً ولكن مقيداً بمحصول 
الأرض » وهذه هي الحالة الثالثة المتصورة في المتعارف الخارجي للاستفادة من 
الأرض » وهو منظور الروايات » وهو الذي لا يجوزء لا كمزارعة التي هي نوع 
شركة:غلى ما تقدم + لاشتراط كون حطعه ينهماً وفشة افع الري يخر الأباعة 
على ما دلت عليه الروايات الأخرى ء ولا كاجارة لأنْها معاوضة لابدٌ فيها في قبال 
ملك المعوض أي المنفعة أو الانتفاع بالأرض ملك العوض فاذا كان مقيداً أو معلقاً 
على ما يخرج من الأرض كان غرراً ومخاطرة . إذ قد لا يخرج منها شيء أصلاً أو 
يخرج أقل من ذلك المقدار . 

وأمَا إذا لم يكن مال الاجارة مقيداً بذلك سواء كان كلياً في الذمة أو كلياً 
كاوه أركشحظي قله ناد شور الذلل على ال اذا سو فاه النواناة المذكووة: 

ولا - ان هذا المطلب هو الذي كان متعارفاً في باب تقبل الارضين 
للاستثمار الزراعي منها . حيث كانت تؤخذ بازاء ما يخرج منها مزارعة أو اجارة 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها حي 


هله هي هه جه وهو و هي هي هو هو و و و و هي هي و و و و ني وي هيجي وأو و و و وى وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


وقد تقدم اطلاق الاجارة على المزارعة في نفس الروايات - فيكون المنسبق 
إلى الذهن من التعبير بتقبل الأرض أو استئجاره بالطعام هذا المعنى » لا جعل 
الأجرة من جنس الطعام في قبال جعلها من جنس آخر كما قبل . 

ومما يشنهد غلى ذلك القرائن الداخلية فى هذه الروايات :ففى الطائفة الأولى 
جعلت المقابلة بين ايجارها بالطعام أو ايجارها بالثلث والربع والنصف ء مما يعني انّ 
النظر إلى ما يصنع في موارد المزارعة . أي مقسم الشقين واحد . وهو ما يخرج من 
الأرض بدلاً للاتتفاع بها وانّه لا يجوز إِلا بنحو المزارعة والشركة في المحصول 
المسمّى في قبال الاشاعة » وظاهره أيضاً ان كليهما في مورد واحد , وهو ما إذا كان 
العامل جعل حق المالك للأرض من نفس ما يخرج من الأرض لا من مال آخرء 
فتارة يحعلها فى وأخري يجعلها مشاعاً ومزارعة . 

والطائفة الثانية كذلك أيضاً » لأنّ التحريم في صورة التقييد بطعام الأرض لا 
يفهم له نكتة - خصوصاً بملاحظة ما كان رائجاً في باب المزارعة بالأرض إلا 
تقييد الأجرة بما يخرج منها بحيث لو لم يخرج لا يكون لصاحب الأرض حق ء لا 
كونه من هذه الأرض في قبال أرض أخرى . فيكون معناها انه إذا لم تكن الأجرة 
مقيدة ومعلّقة على ما يخرج من الأرض جاز لا محالة » لأنها مضمونة وثابتة 
لصاحب الأرض على كل تقدير » فليس مفهومها جواز جعل الأجرة طعام أرض 
خرف هيدا بالخروج منها كما توهم . 

فالتعبير بما يخرج منها أو طعامها كناية عن حالة المزارعة التي يكون حصة 
صاحب الأرض وحقه فيما يخرج لا غير . ولعمري هذا واضح لمن يتأمل لسان 


فق كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هاه و هي وي هو هو و و و وي هي وي و و أو و ني هي هي جو و و و و و وى ىج و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الروايات ويلاحظ أجواء المسألة على ضوء ما كان متعارفاً ومعمولاً به خارجاً في 
انك قبل الأراضي الزراعية . 

وكذلك الطائفة الثالئة » حيث انّ التعليل فيها بأَنْه غير مضمون كالصريح في 
انّ المراد من الاجارة بالطعام المنهي عنه جعل حق صاحب الأرض فيما يخرج 
منها بنحو مسمّى كما في الذهب والفضة , لا بنحو الاشاعة والمزارعة الاصطلاحية . 

كما يستفاد ذلك أيضاً من المقابلة بينه وبين الايجار بالنصف والثلث في نقل 
الكلبنق: 

ومنه يعرف انّ المراد بالمضمونية هذا المعنى » أي التحقق والانحفاظ كما هو 
ظاهره » لا ما ذكره بعض أساتذتنا العظام م من تغاير قيمتها السوقية . وبذلك يكون 
البطلان على القاعدة , ولا يحتاج إلى حمل النهي فيها على الكراهة كما صنع 5 » 
بل لا يصح الحمل المذكور على ما سنذكره . 

وممّا يؤكد ارادة هذا المعنى من عدم مضمونية ايجار الأرض بالطعام » أي 
كون الأجرة المسمّاة غير معلومة التحقق عطف الاربعاء والنطاف على الطعام في 
هذه الطائفة » فانهما أيضاً غير مضمونين , إذ قد لا يزداد ماء للشرب أو السقي 
لاستيعاب الزرع له أو عدم نزول المطر أو نبع العين » فيكون من الغرر والخطر . 

وأمّا التعليل الوارد في مرسلة يونس فإنّ المتفاهم من قوله يي : « لأنّ الذي 
يخرج منها الحنطة والشعير » ولا يجوز اجارة الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير » ان 
منفعة الأرض حيث انها عبارة عمّا يخرج منها خارجاً فاجارتها وتمليكها بما 
يخرج منها يكون من تمليك الشيء واجارته بنفسه » فيتحّد العوض والمعوؤض 
فيكون باطلاً . فالمراد من الحنطة بالحنطة أي بنفسها » والشعير بالشعير أي 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها شن 


هله هي هه جه وهاهو و هي هي هي هو و و و وي هي و هو وأو و ني وي هي ىج وأو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


بنفسه ؛ لا التجانس بين المالين العوضين » فانه لا محذور فيه إذا لم يكن فيه 
0 

فالحاصل ظاهر هذه الرواية ان المحذور اتحاد العوض والمعوّض فإنٌ منفعة 
الأرض ما يخرج منها بالاجارة فاذا كان بنفسه الأجرة أيضاً لزم وحدتهما فلا يوجد 
مالان في البيع ليقع بينهما المبادلة والمعاوضة . 

وهذا التعليل وإن كان غير صحيح كما نبّه عليه السيد المرتضى يو في مقام 
الردّ على العامّة » حيث أفاد يما حاصله : انّ منفعة الأرض في اجارتها ليست 
متوقفة على ما يخرج منها ء بل هي صلاحيتها للانتفاع بها وهي مال آخر غير 
ما يخرج منها ‏ إلا انّ هذا التعبير حيث كان رائجاً عند العامة وكان مفهوماً عرفاً 
بالنظر المسامحي ذكره الامام يذ في مقام التعليل » وإِلا فالتعبير الدقيق ما ذكر 
في رواية أبي بصير من أنه غير مضمون » ومعه يكون غرراً ومخاطرة على الطرفين » 
حيث أنه إذا لم يكن طعام خسر المالك والعامل » ولو كان بمقداره خسر العامل 
عمله ولم ينتفع بالأرض ء فكأنه أعطى منفعة الأرض لصاحبها وآجرها بنفسها 
خارجاً » والذي يكون فيه الغرر. هذا لو لم نحمل الحديث على التقية بقرينة 
هذا التعليل . 

وأمّا الطائفة الرابعة » أعني صحيح الحلبي فمفادها على ضوء ما ذكرناه من 
التعارف الخارجي في باب المزارعة ‏ أيضاً ذلك , أي ايجار الأرض بحنطة تخرج 
منها بزراعتها » لوضوح أن زراعة الحنطة لا محذور فيها حتى في الأرض 
الميع اده ؛ فالعرف يفهم انّ المحذور في الاجارة لا في الزراعة » وعندئذٍ لا نكتة 
عرفية لذلك إلا ما ذكرناه» والذي كان هو محل البحث والكلام بين الرواة 


تق كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي هي هي هو و و و وي هي و هو و و و ني هي هي جو ولو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


والامام ليا » كما يظهر من مراجعة أجواء المسألة في الروايات والفتاوى الصادرة 
من العامّة » فتكون هذه الرواية أيضاً ناظرة إلى ما دلت عليه سائر الطوائف . وليس 
التقيبد بالحنطة فيها لخصوصية » بل من باب المثال ولكونها الغالب في الأراضي 
الزراعية » ولا أقل من اجمالها من هذه الناحية . 

ونا الطائقة العامة و فيمايها جو ادل الأعزة لمانا جتن غير هقد 
بما يخرج من الأرض كما أشرنا . 

وهكذا يظهر: أنه ليبس في شيء من هذه الطوائف ما يخالف القواعد . وهي 
منسجمة فيما بينها على أساس هذا الفهم . وهو حمل الاجارة بالطعام على جعل 
مقدار مسمّى مما يخرج منها أي مقيداً بالخروج منها أجرة لمالك الأرض فانّه غرر 
وباطل لأنّه غير مضمون لا أصل خروجه ولا خروج مقدار المسمّى كما انّ ما يتبقى 
للمستأجر أيضاً يكون غرزياً بالسبة إليه لآنه لا يعلم بنقاء شنيء له.ولا مقدار 
موقن بهد كله عون 

وثانباآن فرعتا نا امعكاس مثل مس الحلني الأخبيرة أرجعيرة 
سماعة أو روايات الطائفة الأولى الاطلاق وعدم جواز ايجار الأرض بالحنطة بل 
مطلق الطعام ثمّ يزرع حنطة أو مطلق الطعام , فلابدٌ من تقييد هذا الاطلاق بروايات 
الطائفة الائية والخامسة » حيث :دلنا على جواز ايجار الأرض بطعام مسحّى مغلوم 
غير مقيد بما يخرج من تلك الأرضء لأنّها أخص مطلقاً من ذلك الاطلاق » بل 
روايات الطائفة الثانية المفصلة مفسرة للنهي عن ايجار الأرض بالطعام ومبينة 
للمراد منه » فتكون النتيجة نفس النتيجة . 

لا يقال: صحيح الحلبي الأخير - الطائفة الرابعة - باعتبار ورودها في 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها نيا 


هله هي هه جه وهاهو و هي هي هي هو و و و وي هي هي و و و و ني وي هي جو وأو و و وي و وى و و و وى .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


خسوضن العتطه كوي خض كن عله التاشيه رهن الطناتقفين العتاية و الشعاسة 
فيخصص الحكم بالحنطة والشعير . 

فانّه يقال: في الطائفة الثانية ما كان وارداً في خصوص الحنطة كما في 
رواية الوشاء مضافاً إلى عدم احتمال الفرق بين الحنطة وغيرها من الطعام في 
نكات هذا الحكم » بل وعدم امكان حمل عنوان الطعام أو الكر فيما دل على الجواز 
إذا لم يكن معه طعام الأرض على غير الحنطة » لكونه إن لم يكن ظاهراً فيه 
بالخصوص فلا اشكال في أنه المتيقن منه . 

وهكذا يتضح : انّ الروايات الخاصة تدل امّا ابتداءً أو بعد الجمع العرفي 
بينها بالتقيبد والتخصيص على بطلان اجارة الأرض في قبال ما يستخرج منها 
من الطعام من دون اختصاص ذلك بالحنطة والشعير » الأمر الثابت على مقتضى 
الفاعنة اهنا : 

وبذلك يظهر: وجه الاشكال فيما أفاده بعض الأعلام في المقام من عدم 
دلالة الأخبار على البطلان , لأنّ ما يدل على ذلك ضعيف السند » وهما روايتا أبي 
بردة وفضيل » وما هو صحيح السند لابدٌ وأن يحمل على الكراهة . لأنّه يدل على 
عدم جواز اجارة الأرض بمطلق الطعام ولو في الذمة أو من أرض أخرى ء أو يكون 
مويوظا يناف النزايقةة وان نه الغالات كلايد وان تكوى مفاها ل#مقدارا عنقي 
من المحصول كما في معتبرة أبي المغرا والحلبي وأبي بصير بنقل الكليني ‏ فانّه 
يلاحظ على ذلك : 

ولا - صحّة سند الروايات حتى الطائفة الثانية التي وافق على دلالتها وعدم 
اختصاص ما يدل على ذلك بالروايتين المذكورتين على ما تقدم . 


فق كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهو و هي وي هي هو و و و وي هي و جو وأو و وي وي يج وأو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وثانياً - لا وجه لحمل النهي على الكراهة » مع كون مقتضى الجمع العرفي 
القبية ونخصيدى' الطائفة القالثة:والرايفة بخ النوانات بالطاتفة العاميسة الفا 
فإِنّ العمل على الكراهة إذا صم في مثل هذه الأدلّة والنواهي الارشادية ففي طول 
عدم امكان التخصيص والتقييد » بل لا يمكن الحمل على الكراهة في المقام » لما 
ورد في بعضها من التعبير بحرام أو لا يجوز ء أو التعليل بأَنّه غير مضمون ونحو ذلك 

وقالقا _ لفق في عل حطة العاللة وبطقه بمقداراً معيناً وسسكن يمن 
خاصل الارسن ورم سسمية ذلك موارفة أ العارف أن العحة وابعدة وزو اكه 
الفررق حينيها 4 تالحية الانشاءت ب فلعرفت'اذ لنقلة الاسازة والقراء والقبل قد 
اطلقت في هذه الروايات بلحاظ المعنى الأعم الجامع لأخذ الأرض في قبال أن 
يجعل له شيء مسمّى ومقطوع من حاصلها . سواء كان ذلك بصيغة المزارعة أو 
الاجارة . فمفاد الروايات المانعة عن ذلك تعم الاجارة بما يخرج من الأرض بنحو 
المسمّى بل في مثل معتبرة أبي المغرا عبّر باجارة الأرض بالطعام وانّه لا تواجرها 
لا بالربع والثلث والنصف . ومثلها معتبرة أبي بصير فالمنع عن شمولها للاجارة مما 
ليمك المساعد عليه روه ياد : 

ومنه يظهر: انّ مفاد هذه الروايات جواز اجارة الأرض بحصة مشاعة -أي 
الثلث والربع والنصف ‏ من حاصلها . سواءً سميناها مزارعة أم لا. فما عن سيدنا 
الأستاذ الشهيد الصدر يك في حاشيته على المنهاج من الاستشكال بالعكس وان لو 
آجر الأرض بنصف ما يخرج منها أو ثلثئه أيضاً كان محل اشكال مما لا يمكن 
المساعدة عليه . 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها /5 


وآما إذا آجره بالحنطة أو الشعير فى الذمة لكن بشرط الأداء منها 
ففى ابكواره اشكال الا خوط العدم » لما تظيارام يعض الأعباره واد 
كان سنك تعيالة فلن الصيؤرة الاد ل 1 


[1]:"نازة :يكو الشترط المذكور بمعتن الشييد.فن مال الأبجارة حيتت 
يسقط إذا لم يخرج منهاء وهذا نابش أ يكوق الشرط من قبل الزارع على 
المالك . وأخرى : يكون بمعنى استحقاقه منها كما إذا كان ما يخرج منها أجود من 
غيره مثلاً - وهذا قد يناسب أن يكون الشرط من قبل المالك على الزارع . 

ولعلّ ظاهر هذا الفرع هو الأُوّل لا الثاني . وعلى كل حال لا اشكال في 
الصحة على التقدير الثاني على القاعدة , كما لا تشمل الروايات السابقة هذه 
الفرضية » خصوصاً ما كان فيه التعليل للمنع بعدم المضمونية » لأنّ الأجرة هنا 
مضمونة على كلّ حال ء وإِنّما يكون للمؤجر حق المطالبة مما يخرج من الأرض 
ولو لم يدفع منه كان للمؤجر حق الفسخ من جهة تخلّف الشرط . 

وأمّا التقدير الأوّل» فصحته محل اشكال بل منع , لأنّ مؤدى هذا الاشتراط 
بناءً على هذا التقدير إِمَا إلى تقيبد الأجرة ‏ وهو المال الذمي ‏ بما يخرج من 
الأرض أو تعليقها على ما يخرج منها بحيث لا أجرة إذا لم يخرج منها شيء»ء 
كن أفتلن لتقن يا لالت أى كاذ لقال لجال 

وإن شئت قلت : انّه لا فرق في جعل الأجرة أمراً مشكوك الوجود أو جعله 
في الذمة مع تقيبده بما يخرج من الأرض بحيث لا يكون أجرة على تقدير عدمه » 
فإنّ الأمرين على حدّ واحد بلحاظ الوجوه المتقدمة للبطلان » فاذا قلنا ببطلان 
الأول على القاعدة كان الثاني باطلاً على القاعدة أيضاً . ولا يكون المقام من موارد 
فساد الشرط دون العقد » لما عرفت من انّ مرجع مثل هذا الاشتراط إلى التقييد 


كف كتاب الاجارة / ج ؟ 


ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى 
جوازه . نعم لا يبعد كراهته [ ١‏ ] . 

وأمًا اجارتها بغير التحنطة والشعير من الحبوب فلا اشكال فيه» 
خصوصاً إذا كان فى الذمة مع اشتراط كونها منها أو لا [؟] . 


أو التعليق , وإلّا رجع إلى التقدير الثاني ولم يكن الشرط فاسداً أيضاً . 

هذا مضافا :ان شمؤل'اظلاق الروايات الشابقة لناع خصوضا ما علل فيه 
البطلان بأنَّه غير مضمون .ء فإنّ هذه العلّة تشمل ما إذا كان ذلك من باب تقييد مال 
الاجارة الذمي . كما انّ التعبير الوارد في معتبرة الوشا أيضاً يشمل المقام » حيث عبّر 
فيها « على أن يعطيه من الأرض » وهذا يصدق على مورد الكلي في الذمة على أن 
يعطيه من الأرض » بل سائر الروايات أيضاً مطلقة ولا موجب لحملها على الصورة 
الأول 

وبهذا ظهر وجه الاشكال فيما أفاده بعض أساتذتنا الأعلام يي من عدم وجود 
اشكال في هذا الفرع أصلاً ' ١‏ '. واعلّه فهم من المتن التقدير الثاني . 

]١[‏ قد عرفت أنه لا وجه للكراهة أصلاً » بل عرفت انّ المقام ليس من 
موارد حمل النهي على الكراهة . 

]١[‏ قد عرفت انّ مقتضى القاعدة والروايات معاً هو البطلان في غير 
الحنطة والشعير أيضاً إذا كان مقيداً بما يخرج من الأرض » سواء كان مال الأجرة 
نفس ما يخرج أو ما في الذمة مع تقييده بذلك . 

وكلمات جملة من الأصحاب في المسألة أيضاً كالروايات مطلقة وليست 


0 مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة ص‎ ١ 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها لق 

[ فمألة 1 ]لأا امن تاخارةخمة من ارهن 'معينة مشاعة كنا له 
باس باجارة حصة منها على وجه الكلى فى المعيّن مع مشاهدتها على 
اشكال » بل قد يقال : بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف . ولذا لا 
يصح السلم فيها . وفيه : انه يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها 
إذاكان كذلك ]١[‏ . 


مختصة بالحنطة والشعير ء بل لم يكن في الروايات ما يوهم الاختصاص بالحنطة 
والشعير من الأطعمة سوى صحيح الحلبي في الطائفة الرابعة التي قد صرّح فيها 
بالحطلة قط وون العسر “فاه الفيت الخطووضنة :وصفل على البقالية تمد يا الى 
مطلق الطعام » وإلا لم يكن وجه لعطف الشعير عليها . 

اللهم إلا أن يقال : انّ عنوان الطعام منصرف اليهما ء ولكنه ممنوع . على انّك 

]١[‏ قد تقدم فى بحث سابق انّ الاشاعة أو الكلية أو الذمية قد تكون في 
المنفعة بلحاظ موضوعها أي العين . كاجارة حصة مشاعة من الأرض أو حصة كلية 
منها على نحو الكلي في المعيّن أو حصة كلية منها في الذمة » وهذا هو ظاهر المتن » 
وهوبالدقة لبس من الاشاعة أو الكلية فى المشعة بل فى العين : 

وقد تكون الاشاعة في المنفعة نفسها بقطع النظر عن العين » كما في استيجار 
شريكين داراً واحدة أو دابة » فتكون منفعتها مشاعة بينهما يتقاسمانها بالتوزيع 
بالزمان والمدة أو بالمكان والفراسخ . 

وكذالاف انقنييها كن السك فى :داز كلية اوت شعيلة شهرا رودا يي الشهور 
بنحو الكلى في المعين أو في الذمة» نعم كلي المنفعة في الذمة يستلزم 


ضرق كتاب الاجارة / ج ؟ 
[ فتتالة* ] # تيعو مكتحار الأرفى لنعم ذا الآلنه سنعة 
مخللة :توهال تت اليا آثار الممحد :من شرمة التلويف ووكول الحكب 
والحائض ونحو ذلك؟ قولان , أقواهما العدم . 
نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه وكانت 
المذة طويلة كمنة سنة أو أزيد لا ينعد ذلك » لمعدق" المسحن عايه 


. ]١[ حينئذ‎ 


كلية موضوعها . أي العين المضاف اليها أيضاً . وكل ذلك جائز على القاعدة إذا 
كانت شرائط الصحة العامّة متوفرة فيها . كما هو مذكور في المتن . 

[ 3] لااشك في جواز استيجار الأرض لتعمل مصلّى أي محلاً ينتفع به 
للصلاة في مدة الاجارة . وكأنّه وقع التعرض لذلك بالخصوص رداً على أبي حنيفة 
حيث منع عنه بدعوى : أن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد اجارة بحال» فلا 
تجوز الاجارة لذلك . 

وفيه ما لا يخفى من الخلط بين استحقاق منفعة المكان من حيث الصلاة فيه 
واستحقاق فعل الصلاة الصادر من المصلي . فلو فرض عدم جواز استحقاق الصلاة 
كان اللازم بطلان اجارة الأجير على الصلاة لا المكان لأن يصلّى فيه , إذ لا يستلزم 
ذلك استحقاق فعل الصلاة فيه . 

هذاء مضافاً إلى بطلان أصل الكبرى ء إذ لا مانع من استحقاق فعل الصلاة 
بمعنى ملكيته الاعتبارية مع صحته شرعاً » كما في الصلاة الاستيجارية على ما 
سيأتي في محله . إلا انّ هذا المعنى من المسجدية لا اشكال في عدم ترتب 
الأحكام الخاصّة عليه . لأنّْها مرتبة في أدلتها على المسجدية بالمعنى المخصوص , 
فد المسجد له معان ثللاتة: 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها حن 


هله هي هه جه وهو و هي هي هي و و و و وي هي هي و و و و ني هي يجي و أو و و و وى وى و و و وى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


أحدها : المعنى الاشتقاقي اللغوي , أي محلٌ السجود الذي هو اسم مكان أو 
ما يصلح لأن يكون محلاً للسجود . 

وقد ورد اطلاق المسجد بهذا المعنى في مثل « جُعلت لي الأرض مسجد 
وطهوراً » ( ١‏ وقوله بىِةٍ « الأرطن كلها مسد إلا يتن خايظ أو مقيرء »ع 117 

الثانى : المكان الذي يتخذه ويخصصه الانسان خارجاً للسجود أو الصلاة 
امرجردة سول ولك د مره ا لهاجتن راو انراد 
عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفاً ؟ قال : 
لا بأس» "١‏ » وفي صحيح ابن سئان قال : « سألت أبا عبد الله بهةٍ عن المسجد 
يكون في الدار وفي البيت فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه أو يحولوه إلى غير 
مكانف ققال: لا بأس نهذ كلم > د :هذا مسن أضيق. مق الأول © وهو حمق 
تكويني وهو تخصيص مكان وتعيينه للصلاة فيه وليس انشائياً . 

الثالث : معنى انشائي اعتباري »وهو المكان :الذي ,يشا فيه عتوان المسجدية 
المستلزمة أو المتضمنة لانشاء الوقفية والتحبيس الاعتباري أو التحرير على وزان 
الوقوف الانشائية الأخرى » وبهذا يكون مبايناً مفهوماً مع السابقين» لانهما 
مفهومان تكوينيان . وقد اطلق ذلك في مثل قوله لّةٍ « جنبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم ورفع أصواتكم وشراءكم وبيعكم والضالة والحدود والأحكام »!*1. 


.5” 25 -وسائل الشيعة» باب لا من أبوانن التيمم. حديث‎ ١ 

؟ - وسائل الشيعة؛ باب ١١‏ من أبواب أحكام المساجد. حديث 8. 
*“'- 5 -_المصدر السابق. حديث 25 ”. 

4 - وسائل الشيعة, باب 7” من أبواب أحكام المساجد. حديث 4. 


شف كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هله و هي وي هي هو و و و وي هي و و و و و وي هيجي جو ولو و و و و وى وى و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وقد سمع النبي يويك رجلاً ينشد ضالّة في المسجد فقال : قولوا له : « لا ردّ 
إل عليك قانيا قر هذا كر ار 

وما أخذ في موضوع الحكم بحرمة التنجيس أو وجوب التطهير أو حرمة 
كت الحنت والحائض فيه انما هو هذا النسق الانسا: العالت > لآ الاولا و كما 

وأا اجازة الأرطن لتجعل مدا بالمعتن التالقى أى يأ نوها شهدا فلو 
فرض عدم أخذ التأبيد والوقف في المسجدية بهذا المعنى صحت الاجارة لذلك ولو 
في المدة القليلة . وإن فرض أخذ ذلك , كما هو الظاهر لم تصح الاجارة لذلك , لعدم 
امكان ذلك . إذ التأبيد والتوقيف ينافي التوقيت والمدة في الانتفاع التي هي قوام 
الاجارة في الأعيان . بل مفهوم القت والمسحكدة أو التحرير تصرف انشائي في 
الرقبة لا المنفعة » والمفروض انّ الرقبة ليست ملكاً للمستأجر » فلا تصح مسجديته 
حتى موقتاً لو قيل بصحة التوقيت فيها وهل هو إلا بمثابة بيع العين المستأجرة من 
قبل المنسا حر ولو موقن . 

مها كرا ظون.وعه الاشكال فيما دكره السينة المات مق فى البعد عق 
ترتب أحكام المسجدية إذا كان الايجار لمدة طويلة » فإنّ الفرق بين المسجد 
بالمعنيين الأولين والمعنى الثالث الموضوع للأحكام الخاصة ليس من حيث قصر 
المدة وطولها . بل في ذات المعنى والمضمون الانشائي للمسجدية المنافي مع 
الايجار . 


3 من أبواب أحكام المساحل يعد ينث‎ ١8 -وسائل الشيعة, باب‎ ١ 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها رضنا 


هله هي هه جه وهاهو و هي هي هو و و و و وي هي هي جو و و و ني وي هي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وقد أفاد في المستمسك انه مع الشك في صدق المسجدية بمفهومه الشرعي 
يحكم بالعدم بمقتضى أصالة عدم ترتب الأثر ١١١‏ . 

أقول : هذا الذي أفاده إِنّما يصمٌ لو لم يفرض وجود دليل حاكم على الأصل 
العملي المذكور وهو موجود عادة. لأنْهِ إذا فرض عدم انشائية المعنى الشرعي 
للمسجدية بنفسه أو بلازمه - وهو انشاء الوقفية أو التحرير - كان مقتضى اطلاق 
ذليل ترنيب الآثارغلى غلوان المسجد أو المساعد شمولها لكل ما يخذ مسجداً 


وأكا: تعد لفل طلا عل التتسدية للارضن التسكاهرة يتحو مودق 
بمثل قوله تعالى : 8 وإِنّما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 ' ' أ » وقوله نيه في 
معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر 99١‏ عن أبيه بذ « قال : من تصدق بصدقة ثم ردّت 
عليه فلا يأكلها . لأنّه لا شريك لله عزوجل في شيء مما جعل له إِنّما هو بمنزلة 
العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق » » ومثلها معتبرة الحكم ' "2 وكأنّه استفيد من 
الآية ضغرى أن المساجد تجغل لء :ومن الرؤايقين كبرئ ان الأمر الذائ يجعل له 
ل وسسسد قار[ الاقف 

أثا الآية+ فلاتها اتدل على أكترمن ان المساجد: تكون لله +-وليس اللاء 
فيه للملكية أو الوقفية ونحوهما من الأمور الانشائية الاعتبارية » بل لاضافة 
العبودية والسجود إلى الله سبحانه وتخصيصه به كما يقتضيه عنوان المساجد بما 


1 مستمسك العروة الوئقى» ج ؟لاصض‎ ١ 
.18 ؟ -الجن:‎ 
كلمن أبوات الوقوف :والمتزقات .جويف و‎ ١ #ااوسائل الشيعةءبات‎ 


تارق كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي وي هو هو و و و وي هي و و وأو و وي وي هيجي وو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


هي مساجد . وكما يشهد عليه قوله تعالى : # فلا تدعوا مع الله أحداً * . وما يفيد 
في صغرى تلك الكبرى الاضافة الاعتبارية بمعنى جعل المال من أجل الله تعالى 
ولوجهه وقفاً أو تحريراً » وهو أجنبي عن مفادها . 

وقد فسّرت المساجد فيها في القصة المعروفة بين الامام الجواد !2 والخليفة 
العباسي بمواضع السجود من الانسان أيضاً ( ١‏ » وعليه تكون الآآية أجنبية أيضاً 
عن هذا البحت الما 

وأمًا الروايتان فمفادهما عدم جواز الرجوع والردٌ في الصدقة والعتق » وهو 
أجنبي عن محل البحث أيضاً . لأنّ ما جعل مسجداً وهو المنفعة سنة مثلاً لم ترد 
بحسب الفرض ء نعم لو أراد الرجوع بعد جعلها كذلك أمكن أن يستدل بالروايات 
المذكورة على عدم صحة الرجوع ع إلا انّ هذا غير مربوط بملك المنفعة المحددة 
بزمان معين وجعلها بتمامها لله . 

ولهذا لا اشكال في أنّه يمكن أن يجعل تلك المدة صدقة لمصلحة عامّة مثلاً 
من دون أن يكون محدوديته وتوقيته الزماني مانعاً عن صيرورة تلك المنفعة صدقة 
أو تكون منافية مع هذه الروايات . 

وان شتت قلت:51 الجية"التحوت عنها انكان حدل' المقعة السوعة نه 
بعنوان المسجدية بينما مفاد الروايتين عدم امكان الرجوع والردّ في المال المجعول 
له بعد فرض جعله , كما إذا أراد أن يرجع في نفس المنفعة التي جعلها الله » 
وهذا لا ربط له بالجهة المبحوث عنها . 


١‏ -وسائل الشيعة باب ؛ من أبواب السجود ح 4., ج 3. ص 740 (ط آل البيت). 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها اين 
[ مسألة ] : يجوز استيجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ 
الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التى لا تنافى بقاء العين [ ١‏ ] . 


]١[‏ لاشتراط ذلك في صحّة الاجارة التي هي تمليك للمنفعة خاصة مع 
بقاء العين » وكون الدراهم والدنانير للمبادلة بحسب طبعها لا ينافي جواز ايجارها 
لغير ذلك إذا كان فيها منفعة كذلك كالتزيين أو حفظ الاعتبار والوجاهة وان عنده 
ال 

وقد يستشكل في الايجار لأمثال هذه المنافع ‏ في هذه المشألة والمسألعيرق 
القادمتين ‏ بكونها منافع نادرة أو غير عرفية فلا تكون لها مالية فاذا لم تكن لها 
مالية عرفاً فلا تصح اجارتها لأنّ الاجارة معاوضة بين مالين الأجرة والمنفعة ومما 
يشهد على عدم المالية لها عدم الحكم بضمان مثل هذه المنافع لمن غصب درهماً أو 
ديناراً وما يكتفى في حقه بردهء وأيضاً لا يصمّ وقفها مع أنه لو كان فيهما منفعة 
عرفية مع بقاء العين صم وقفها لذلك . 

والنبين العاتق 22 كأنه أراد الجوؤاك على :هذا الاسكال المشترك الوروى على 
المسائل الثلاث حينما ذكر في ذيل المسألة ( 0 ) « لأنّه منفعة محذّلة عقلائية » 
فكأنّه لا يشترط في صحة الاجارة أكثر من كون المنفعة محذّلة وان تكون عقلائية 
في قبال أن تكون سفهية فتكون باطلة . 

ويلاحظ على هذا الجواب : مضافاً إلى ما يذكر في محلّه من عدم بطلان 
المعاملة السفهية وإِنّما الباطل معاملة السفيه . انّ لازمه عدم اشتراط مالية العوضين 
في صحّة الاجارة مع انّ المعروف اشتراطها فيها كالبيع . 

ويمكن أن يجاب على الاشكال بأنّ المالية كما هي نسبية تختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة فالثلج في الصيف والحر مال» وفي الفا والدوه لندن يننال > 


طرق كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهو و هي وي هي هو و و و وي هي و جو وأو و وي وي يج وأو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


والماء عند شاطيء النهن أو القناة ليس مالاً وفي الصحراء مال كذلك قد تكون 
المالية نسبية بلحاظ الأشخاص وحيثياتهم » فالكتابة المنسوبة إلى أجداد شخص 
يكون مالاً بالنسبة إليه لا لغيره ومنفعة تواجد الدرهم والدينار عند انسان في حالة 
خاصة قد تكون مالاً بالنسبة إليه دون غيره أو في حالة أخرى . والوجه في ذلك انَّ 
ملاك المالية هو المرغوبية والمطلوبية بنحو يستعد الانسان أن يبذل بازاء الشيء 
مالاً ليحصل عليه وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص بحيث تكون مع 
مالاتتفظة تلك الحيعية والحال عرفية:ونوعية [يضا الآ ان يلك الحالة والحيعية ليست 
غالبة بل نادرة إلا انَّ ندرتها لا توجب عدم توجه العرف إلى مرغوبيّتها وماليّتها لمن 
تو السبية نولك الغالة .و الحفية , وعلن هذا الاسناين تكيوة السعاراضة: 
والاجارة عليها صحيحة ولو من جهة أنّه لا يشترط أكثر من هذا المقدار من المالية 
والمرغوبية في صحتها . 

وهذا لا ينافي عدم ضمان من يغصب العين لقيمة مثل هذه المنافع لأنْ 
الميزان في الضمان اتلاف مال بالفعل وتلك الحيثية والحالة حيث انها ليست غالبة 
بل نادرة ولا بعض الأفراد فلا يصدق اتلاف مال بالفعل بالنسبة إليه إلا إذا كان 
الغصب ممن تحققت في حقه تلك الحالة والحيثية كما إذا غصبها ممن كان قد 
استأجرها لتلك المنفعة فقد يقال بالضمان في مثله أيضاً . 

وأمّا الوقف فلو فرض قبول عدم صحته في المقام فلعله من جهة اشتراط 
كون المنفعة التي لابدٌ من تسبيلها في وقف العين منفعة عرفية غير نادرة » واللّه العالم 
بحقائق الأمور . 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها يفف 

[ مسألة ؛ ]: يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كربط 
الدابة به أو نشر الثياب عليه . 

[ مسألة 0 ] : يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه لأنّه منفعة محللة 
عقلائية ]١[‏ . 

[ مسألة 5 ]: يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب 
والاحتشاش والاستقاء , فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط مغلاً 
ملك ذلك الماء بمجرد حيازة السقاء . فلو أتلفه متلف قبل الايصال إلى 
المستأجر ضمن قيمته له . وكذا فى حيازة الحطب والحشيش . نعم لو 
قصد المؤجر كون المحوز لنفسه فيحتمل القول بكونه له ويكون ضامناً 
للممشاخر عوفن مافوثة عليه من التللعة خصوضاً اذاكان الموجر اجر 
نفسه على وجه يكون تمام منافعه فى اليوم الفلانى للمتاحر اوتكوة 
منفعته من حيث الحيازة له وذلك لاعتبار النية فى التملك بالحيازة, 
والمفروض اله لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه . ويحتمل القول 


]١[‏ لا خصوصية في هذه الأمثلة عدا ندرة أو عدم تعارف الانتفاع 
المذكور ء فكأنْه يريد التأكيد على أنّه لا يشترط في صحة اجارة العين لمنفعة خاصة 
أكثر من أن تكون تلك المنفعة محدّلة وعقلائية . ولا اشكال في شرطية الحلية . 

وأمّا العقلائية فلو أريد بها المالية أي بذل العقلاء للمال بازاء ذلك ولو في 
بعض الحالات فصحيح أيضاً , لأنها شرط في المعاوضات على ما تقدم » وإن أريد 
غلبتها ونوعيتها فلا موجب له على ما تقدم في المسألة الثالثة . 

والظاهر ارادة ما يقابل السفهية من العقلائية » وقد عرفت الاشكال في 
مانعيتها وإِنّما المانع معاملة السفيه . 


ارق كتاب الاجارة / ج ؟ 
بكؤنه اللتستاخرء لأن المفروض: ان منفعتة من طرف الحبازة له فيكون 
ليش كوت لتقت لقوا والمسالة مشة على ان الحبائة من الأشاته القهرية 
لتملك الحائز ولو قصد الغير . ولازمه عدم صحة الاستيجار لها أو يعتبر 
فيها نية التملك ودائرة مدارها . ولازمه صحة الاجارة وكون المحوز 
لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجيراً للغير. وأيضاً لازمه عدم حصول 
الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيراً له أو وكيلاً عنه 
وبقاؤه على الاباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه له بناءً على عدم جريان 
التبرع فى حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات . وإن كان لا يبعد 
جريانه , او انها من الاسباب القهرية لمن له تلك المنفعة. فإن لم 
يكن أجيراً يكون له وإن قصد الغير فضولاً فيملك بمجرد قصد الحيازة . 
وإن كان أجيراً للغير يكون لذلك الغير قهراً وان قصد نفسه أو قصد غير 
ذلك الغير. 

والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقاً . فالوجه الأوّل 
غير صحيح ويبقى الاشكال فى ترجيح أحد الأخيرين. ولابدٌ من 
التأمل .]١[‏ 


]١[‏ البحث في قله السيالة عم مو اذ الاكيجا ن لحازة القرالحاة دو 
يكؤن التحوز المشاجن لآ الأجيرء 'وعنيث أن سيق ذلك برقيط بعد سينية 
الحيازة للملكية , فلابدٌ من البحث عن ذلك في المرتبة السابقة . وعلى هذا الأساس 
نورد البحث في النقاط التالية : 

التقطة الأولى :انمي الدليل على سحيبية الميازة السيرة العتقلاتية 
والمتشرعية » ولا دليل لفظي يمكن الاستدلال به على ذلك . 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها لكف 


هله هي هه جه وهاهو و هي هي هو هو و و و و هي و و و و و وي هي هي ىج و لو و و وي وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وقد وقع الاستدلال في كلمات بعض أساتذتنا العظام يك ( ١‏ ' برواية 
السكوني عن أبي عبد الله لي « انّ أمير المؤمنين اىة قال في رجل أبصر طيراً فتبعه 
حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه, فقال أمير المؤمنين نك : للعين ما رأت 
وللبوقا هم ا 

إلا انه قد ذكرنا في بعض الأبحاث انّ هذا التعبير الكنائي في هذه الرواية 
بصدد بيان عدم حصول حق لصاحب النظر بمجرد ابصاره للطير » وليست في مقام 
تشريع أصل سببية الحيازة للملك . كيف وموردها الصيد الذي لا يشترط فيه 
الحيازة ‏ بل يكفي فيه الاصطياد الذي يتحقق بضرب الحيوان واصابته بنحو 
لا يملك جناحه ولو أخذه الغير. 

فالحاصل : الرواية بصدد نفي كفاية مجرد الابصار للطائر في التملك وأنّه 
ليس صيداً لكي يمنع من أخذ الغير للطير » وقد عبّر عن ذلك بأنّ لكل عضو ما 
قملة قلقو : ليا الأبضا رو اليذ' لها اشن وهذا بير لطيق لختياك جد الجهة 
الفسوتول غنها ولس لبياق كبرئ العادة التسلمة ادي السائل» وإنيا اشكاله من 
ناحية احتمال كون سبق متابعة الأوّل للطائر الذي كان يسقط من نفسه كالاصطياد 
مانعاً عن جواز الأخذ » ومن هنا قد ذكرت الرواية في كتب الحديث في كتاب 
5 

وقد نقل مقرر الاستاذ عنه في هامش التقرير امكان الاستدلال أيضاً بمثل 


571 مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة, ص‎ ١ 
:3 ؟-وسائل الشيعة: باب :88 من أبواب“ الضيدء حديك‎ 


6" كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هي هه هاو و هي هي هو هو و و و وي هي و و و و و ني وي هي جو و و و و وي و وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


قوله تعالى : 9 وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً * ١ ١‏ على تأمل ١"!‏ . 

وفيه : انّ اللام في الآية قد لا يراد بها الملكية الاعتبارية » بل يحتمل قوياً 
بقرينة العموم لكل ما في الأرض حتى ما لا يناسب منها مع الملكية ارادة لام الغاية 
أي لأجلكم . ولو فرض حملها على الاختصاص والملك فالآية ناظرة إلى النوع 
والمجموع لا الأشخاص والأفراد . فلا دلالة فيها على كيفية حصول الملكية 
الخاصة لكل فرد لبعض ما في الأرض ء وهل أنه يكون بالحيازة أو بغيره . 

فالمهم في الدليل على سببية الحيازة للملك هو السيرة العقلائية الممضاة 
شرعاً بعدم الردع عنها ء بل بالجري عليها . وهو دليل لبي لابدّ وأن يقتصر فيه عند 
الشك على القدر المتيقن على ما سيظهر . 

النقظة العائية © القدر التسدوامة 'النيرةا اذاجتعاة التاق مالا مناه 
لنفسه , أي بقصد أن يتملكه . وأمّا إذا حازه بقصد تملك الغير » فهل يقع للغير الذي 
ده أو العاف أو لآ ليذ ول اذاش يل فق على الآناحة؟ 

هذا مربوط بتنقيح انّ سببية الحيازة للملك قهرية أم قصدية » بمعنى ان 
السبب للملك هل هو فعل الحيازة والاستيلاء الخارجي على الشيء سواءً قصد 
التملك به أم لا» أو ان قصد التملك دخيل في الحيازة ؟ 

وكل :كز السية النافة ا اعمالات ثلمة: 

١‏ -أن تكون الحيازة سبباً قهرياً للملكية بلا دخل للقصد » نظير الاتلاف 
الى هواسبيت للضمان #افيكوق اللجائو هو المالك داتعا «سواء قتسف التملك 


.59 -البقرة:‎ ١ 
.58553 مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة. هامش ص‎  " 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها ١غ"‏ 


هله هي هه جه وله هو هي هي هو و و و و وي هي هي و و و و ني وي هي جو ولو و و و وي وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


أم لا لنفسه أو لغيره مجاناً أو بعوض فإنّ المال المحاز لا يكون إِلَّا للحائز . 

؟ -أن تكون الحيازة سبباً للملكية إذا قصد يها التملك » ويكون المحوز لمن 

١‏ - أن تكون الحيازة سبباً قهرياً لتملك من يملك الحيازة » فإن كان قد ملّكها 
الأحير للمشا عر كان النخوز للسخا حر ون قفد تملك نيه أو شحصاً ثالناً نوات 
لم يملكها لأحد كان المحوز له سواءً قصد نفسه أم غيره . وقد استبعد الأوّل وتردد 
التاق والدالفم 

والتخفيق ان الاحعمال النالى :لا ريل لديميي المسألة» والما وسمن كد 
أخرى » هي انّ تملك الحيازة بالاجارة هل يوجب تملك المال المحوز أم لا ؟ وهذه 
جهة أخرى من البحث . 

وبتعبير آخر البحث هنا عن سببية الحيازة لملكية المحوز في نفسه ء وامًا 
تنلفة المال السحوز لم ملك العيار ة ومسل ابجار: أو عر ه قعر يو فين كمه 
وحيئية أخرى سوف يأتي البحث عن ملاكاتها » وهي ان من ملك العمل هل يملك 
نتيجته ؟ وعلى أي أساس فقهي ؟ 

فالبحث في هذه النقطة لابدٌ من حصره في انّ الحيازة هل تكون سبباً 
للملكية قهراً» أي بما هي فعل خارجي بلا دخل لقصد التملك فيه أم لا؟ وعلى 
تقدير الحاجة إلى قصد التملك فهل المدار بمن قصد له أم لا ؟ 

والاحتمالات في هذه النقطة بدواً خمسة احتمالات . 

١‏ أن تكون الحيازة سبباً قهرياً صرفاً » أي بما هي فعل خارجي يوجب 
تملك الحائز » سواء قصد التملك أم لا. 


1" كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهو هي هي و هي هو و و و وي هي هي هو و و و ني هي يجو وأو و و و وي ىج و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


؟ -أن تكو الخيازة سبياً قصدياً » ينعن أن الحيازة سيب لعنلك من يقضد 
الحيارة والملكنة لناىرفكان الأهن و الحياوة انقاء عل املف 

# أن تكوق الحيازة سبباً تملك الحائة اذااقضة ذلك الملكية انيه .وام 
إذا قصد الملكية للغير فلا يملك لا الحائز ولا ذلك الغير . فالحيازة وقصد التملك 
بمجموعهما سبب لملك الحائز . 

قدأو كون الخياوة سيا سرك يشر ل أن ل تقض الحائة العدلك للقي 
وإِلا وقع له . وفرقه عن السابقين أنه لو لم يقصد التملك للغير كان مالكاً للمحوز ولو 
لم يقصد التملك لنفسه . 

قدت أن تكو التعيا زهتنا للعلك سرط ووه امال تفن ايلك سيفلك 
الحائز » سواء قصد التملك لنفسه أم لغيره. ولا يملك إذا لم يقصد التملك أصلاً لا 
لنفسه ولا لغيره . وفرقه عمّا سبق واضح . 

وقد اختار بعض أساتذتنا العظام يك الاحتمال الأوّل » وانّ قصد التملك ليس 
دخيلاً في حصول الملكية . ولو سلّم فاللازم أصل قصد التملك لا من قصد له 
الملف فيكوق المال'المحوؤ للحاتة:: 

وقد تمسك فى اثبات ذلك تارة : باطلاق رواية السكونى المتقدمة» حيث 
فدّغت طلكية اليد على مجزد الأخذ والحيازة دون شرط آخر: والخرق: بالرتجوع 
إلى السيرة والارتكاز العقلائي وابراز عمومها لمطلق الحيازة ولو لم يكن مع قصد 
التملك بما إذا أخذ شخص صيداً أو غيره بتوهم أنّه لزيد ليعطيه ايّاه فبان أنّه مباح لم 
يتسبقه إليه أحد» قهل يحتمل التردد فى امتقرار السنيزة على ملكيته لدابطبهة أنه لم 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها ركنا 


هله هي هه جه و له و هي و هي و و و و وي هي و هو و و و ني هيجي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ونحوه ما لو أخذ في طريقه شيئاً من أغصان الأشجار المباحة لا بقصد 
التملك بل لأجل قضاء حاجته الوقتية في سفره من جعلها سريراً لمنامه مثلاً ثمّ 
طرحها في البيداء » فهل يمكن القول بعدم ملكيته لها لمجرد عدم قصد التملك » 
فلو أخذها منه غيره لم يكن به بأس ؟ لبقائها على اباحتها الأصلية » ليس 
الأمر كذلك بل من الضروري قيام السيرة العقلائية على ملكيته لها قهراً بمجرد 
وين الخساة كليها وأن كرون دق ساطانه ولواموقنا مرواء قصين املك أيه 
ام 
ونلاحظ على ما أفاده : 

ما بالنسبة إلى رواية السكوني فقد تقدم عدم دلالة الرواية . كيف ولازم ذلك 
الحكم بأنّ المحوز للحائز حتى إذا كان أجيراً » لاطلاقها من هذه الناحية أيضاً . 
وهذا ما أنكره الأستاذ يك نفسه وادعى انها ليست في مقام التثان مر هله القاحية أو 
منصرفة إلى غير الأجير ممن يأخذ لنفسه . فكيف يدعي اطلاقها لما إذا أخذه بتوهم 
أنه ملك الغير . بل الانصراف أو عدم الاطلاق هنا أوضح ء فإنّ هذا الاطلاق المزعوم 
نظير أن يقال أن لها اطلاقاً لما إذا أخذ الأنسان مال الغير أيضاً.قائه يكون لليد.ما 
أخذت , وهذا واضح البطلان . فالرواية ليست ناظرة إلى مملكية الحيازة كما أشرنا 
سابقاً » ولو فرض دلالتها على ذلك فليس فيها اطلاق من هذه الناحية بل الأخذ في 
الرواية ظاهر في الأخذ بقصد التملك . 

وأكا لها ذكرئامن أطلاق نكنة السيرة وما ابكتسهن يه علية: 
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ع" كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي وي هي هو و و و وي هي وي و و و و ني وي هي ىو و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


فأوّلاً : لو تخ ما استشهد به فهذا غايته عدم اشتراط قصد تملك نفسه في 
تملكه ‏ لا عدم تملك الغير إذا حاز مباحاً بقصد تملك ذلك الغير. 

وثانياً : يمكن المناقشة فيما ذكره من الشواهد . أُمّا الثاني منهما فبأن قصد 
الاستيلاء على المال المباح ولو موقتاً عبارة أخرى عن قصد التملك » إذ ليس المراد 
به قصد الملكية بنحو مؤبد » وإِنّما المقصود من قصد التملك هو ادخال الشيء في 
حوزته ومختصاته . وإن شئت قلت : قصد الاختصاص والسلطنة عليه بحسب نظره 
ولو لمدة محدودة وهذا حاصل في المثال. 

وأمًا الأوّلء فيمكن أن يقال فيه بوجود قصد تملك تقديري لمن أخذ ضيداً 
وتضور انه للغير بحيث لولا ذلك لكان يريذه لنفسه » فيقال بكفاية هذا القصد 
التقديري للتملك في السببية . ولهذا لو لم يكن له حتى هذا القصد بحيث إذا ظهر أنه 
ليس لذلك الغير تركه ولم يأخذه . فلا وضوح في ان السيرة قاضية بحصول الملكية 
له بأخذه » بل لعل خلافه واضح . 

والصحيح : انّ أصل قصد التملك بالمعنى المتقدم للملكية شرط عقلائي في 
سببية الحيازة قطعاً , ولهذا لو أخذ الانسان مباحاً كحجر ثمين مثلاً لكي ينظر فيه 
ويتأمله » أو أخذ طائراً صغيراً لكي يجعله على الشجرة حفظاً له من التلف , أو نحو 
ذلك من الأخذ لا بقصد الاستيلاء المالكي لم يكن ذلك موجباً لحصول الملكية 
قطعاً ولا يمكن أن يمنع الآخرين عن أخذه . فإنّ هذا غير مقبول عقلائياً » فهذا 
المقدار مما يقطع به من السيرة العقلائية . 

ويس التراد من قضذ التملك الااقضد الامعيلاء والاختضاصض :بهذا المقذار 
لا أكثر . 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها "> 


هله هي هه جه واه و هي هي هي هو و و و و هي وي جو وأو و ني وي هي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ولعلّه لهذا تنزل الأستاذ # إلى أخذ أصل قصد التملك شرطاً فى حصول 
الملكية ‏ وهو الاحتمال الخامس - وهذا معناه سقوط الاحتمالين الْأُوّل والرابع » 
فلابنٌ من قصد التملك . 

وقد يستدل لابطال السببية القهرية للحيازة بما ورد فيمن اصطاد سمكة 
فباعها فوجد المشتري في جوفها درّة» من انها تكون للمشتري لا للبايع 
الصياد ( ١‏ » مع أنّه كان قد حازها بالتبع . 

وفيه : ما اشير إليه من عدم تحقق اصل الحيازة هنا أيضاً . لأنها متوقفة على 
علم الآخذ والتفاته بما يأخذه ‏ فلا حيازة في مورد الرواية أصلاً . 

واكاتكل كرون المدا على مرو فصن لنتد وس الالمسمال الثاني -أم الصحيح 
أجل" الاجتماليق 'القالت: أن الخاين؟ 

لا ينبغى الاشكال فى ان الاحتمال الثالث بعيد غاية البعد » إذ لا اشكال عرفاً 
وعقلائياً في انّ من يحوز مالاً مباحاً ولو بقصد تملك الغير يخرج المال بذلك عن 
الاباحة بحيث لا يبقى بلا مالك بل اما أن يكون للغير الذي قصد له أو للحائز فهذا 
الاحتمال ساقط أيضاً . فيدور الأمر بين الاحتمالين الثاني والخامس أي يدور الأمر 
نيق اتيكوق المذار ينه فصن له العملكف أو آم يكوو: العاف ترط أصبل قهة 
التملك ولو للغين: 

إلا الالممال 'الكخاسن هده أن فصند الغتلك :والنية لو كان لاوما قتليبين 
ذلك عند العقلاء غلى أساس نكتة تعبذية بل علئ أساس كؤن الفعل قصدياً أي 


١‏ - وسائل الشيعة, باب ٠١‏ من أبواب اللقطة. 


6" كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو وي هي و هي هو و و و وي هي هي جو وأو و ني وي هي جو وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


دوران الأمر مدار ذلك القصد والنية فلا معنى لأن يكون عند العقلاء نية تملك الغير 
عي في تملك الحائز نفسه . 

وهكذا يتعين بهذا التحليل صحّة الاحتمال الثاني وهو أن تكون الحيازة فعلاً 
قصدياً بمعنى أنه يوجب ملكية المحاز له » بل يمكن أن يدّعى انّ الارتكاز العقلائي 
يرى الأخذ والحيازة للمال المنقول كأنّه نحو انشاء عملي وابراز فعلي للتملك 
وتحقيق للسلطنة أو الاختصاص بالحمل الشايع إذا كان مع القصد والالتفات ولا 
يقصد بقصد التملك إلا هذا المعنى » وحيث انّ المال مباح لا حق للغير فيه فيكون 
هذا الأمر انافذا عد العقلة: قاذ عاو يفيه ة يالك تقنعه واذا يجار ينية العدر ملك 
الغير إذا كان راضياً وقابلاً له لا مطلقاً لوضوح انّ ادخال مال في ملك الغير 
كاخراجه غنه بخاحة إلى اذنه ورضاء:وإلة كان على خلاف سلطنته على نفسه كما 
هو محقق في محله . 

نعم » قد يقال : بأنَّ مجرد حيازته بنية الغير يخرج المال المباح عن الاباحة 
ولو لم يقبله الغير بعد فلا يجوز لثالث أن يأخذه بقصد التملك بل هو راجع لأحدهما 
فلو وافق عليه الغير كان .هو المالك كنا انّه إذا أراده'الحائز لنفسه قبل قبول الغير 
أيضا كان أحوريه: 

هذا ما يقتضيه التحليل العقلائي في باب الحيازة بأقسامها من الاحتطاب 
والاحتشاش والصيد لتملك المال المحوز في نفسه ء وأمّا موارد الاجارة فلا اشكال 
في انّ الاستيجار للحيازة بل الأمر بها على نحو ضمان الأجرة أو الجعالة ونحوها 
تارك علق المقاام ,رماو لمر عه اما وكرهح علنها ملك النييها طن لجال" السهوز 
في موارد قصد الحيازة له قطعاً فإنّ انكار هذا مما لا ينبغي لأحد ولم ينكره أحد 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها يكن 


هله هي هه جه وهاه و هي هي هي هو و و و وي هي و هو و و و ني وي هي جو و و و و و وى وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


من الفقهاء أيضاً وإنّما استشكل في كيفية تخريجه وفي حدوده كما استشكلوا في 
جريان الوكالة والنيابة أو التبرع فيها . وهذه نكات لابدٌ من التعددض لها ضمن 
النقاط القادمة . 

النقطة الثالثة : لا اشكال في صحة الاجارة على الحيازة إذا قبلنا الاحتمال 
الثاني في النقطة السابقة » لأنّه بناء عليه تكون الحيازة عملاً محترماً نافعاً للغير 
فيمكنه أن يبذل بازائه الأجرة » نظير خياطة ثوبه » ولا يتوقف ذلك على القول 
بالتبعية وان من يملك عمل الحيازة يملك المال المحوزء لأنّ المفروض حصول 
الملكية له بنفس قصد الحيازة له ولو كان تبرعاً ومن دون أن يملك الغير عمله » بل 
منشأ كونه نافعاً له وقوع النتيجة له قهراً بنفس قصد التملك له كوقوع نتيجة 
الحياطة لجالك النوي فهر : 

نعم ينفتح هنا بحث في أنّه إذا لم يقصد التملك للمستأجر فهل يضمن شيئاً ؟ 
وما هو المضمون ؟ وهذا ما سيآتي الحديث عنه في نقطة قادمة . 

وأمّا إذا جعلنا الحيازة سبباً قهرياً بلا قصد التملك أو مع أصل قصد التملك 
ولكن يقع على كلّ حال للحائز . فقد ذكر لصحة الاجارة بنحو يكون المال المحوز 
للمستأجر بالحيازة وجوه. 

الأول : ما هو ظاهر صدر كلمات تقرير بعض أساتذتنا العظام يك من انّ 
الاتعدارة هكم + العد ا" السداناه ع الس تمه | ولشيوا مدا جر كفة وان 
الكسربعرزة لدي قاذ اهدي ال الفبيةا حوسئ الحائة كافك الملكة لد سكا 
باطلاق من حاز ملك . ولا يحتاج إلى قصد التملك للمستأجر ء بل يقع له على كل 
بعالو الانة حاكن 


0" كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هله وهو هي و هي وو و و و هي و جو و و و وي وي يجي وأو و و و وي وى و و و وى .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


نعم إذا كانت الاجارة على كلي الحيازة في الذمة احتيج إلى قصد التعيين » 
5" 

ويلاحظ على ذلك : 

31215 الأجير لسن اللاجدة الستاد خنيت. يعون القن للدتتيعة ‏ 
إذا لم تكن للواسطة ارادة» بل كان مسيّراً من قبل المستأجر ء وفي مثله لا يحتاج 
لاا رف 

والحاصل : الاتتساب إلى غير الفاعل بملاك كون الفاعل آلة لا اعتداد به إِنّما 
يكون فيما إذا كان الواسطة غير مستقلة في التصرف تكويناً وليس بيدها الاختيار 
كالآلة » وهذا لا يكون في باب اجارة شخص على عمل . 

ومن هنا إذا آجره على اتلاف مال أو قتل شخص لا يكون المستأجر قاتلا أو 
كلناً + فا يكون قامتا للمال أو اليه : 

وقد يقال -كما عن جملة من المعلقين على المتن - بأنّ المقصود أنه مع 
الاجارة ووجوب الوفاء على الأجير واتيانه بالحيازة بعنوان الوفاء أو مع قصد تملك 
البمعا سن يميق غرف العناوة الى النيها جر يقال :انه الذى يعاق الك الماحات 
لنفسه وقد استخدم واستعان بالغير فيها » فهذا المقدار كافٍ لصدق انه الحائز لها 
عرفاً حقيقة نظير ما يقال أنّه بنى داره مع أنّه آجر البنائين للبناء . 

وفيه : انّ هذا إِنّما يصدق في مثل الدار لأنّ المال له والبنّاء مجرد عامل 
فيه » بخلاف المقام الذي يكون المال المنصب عليه العمل مباحاً لا ارتباط له 


."07 مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة. ص‎ ١ 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها لحخانا 


هله هي هه جه وهو و هي هي هي و و و و وي هي هي و و و و ني هيجي جو و أو و و و و وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


بالمستأجر ويكون تملكه لمن يصدر منه فعل الحيازة بنحو الصدور الفاعلي فانّه في 
مثل ذلك لا تصح دعوى التوسعة في الانتساب إلا إذا كان للمستأجر نحو مشاركة 
حقيقية في عمل الحيازة وصدوره كما إذا كان هو الحائز أيضاً » غاية الأمر يستعين 
بالغير في بعض المقدمات والأعمال» وهذا خارج عن محل البحث. فما لم تكن 
التغياوة انا فصنو يا انشانناً لا يمكق "اناده لغير القاطل الشاشر ليا بريحه أعذاة 
وكأنّه وقع خلط من هذه الجهة على ما سيأتي في بحث جريان الوكالة في الحيازة . 

ونانياء اله زو بلطا خصول اركة بع الاهات اقرف لمعا د قينا 
نما يفيد لو كان لنا دليل لفظي على انّ من حاز ملك وقلنا باطلاقه لمثل هذا 
الاتتساب . وقد عرفت عدم وجوده , وانّ مهم الدليل لبّي » وقدره المتيقن ما إذا حاز 
الا حير يفصن الميبتاش وبلية ملك 

الثانى : ما هو ظاهر ذيل كلامه 2 من انّ المستأجر يملك عمل الحيازة 
بالأطار: سكو الغبارة عياوقه فلي التتيدة ٠‏ مله من غبار ملك 1007 
ويلاحظ عليه : 

ولا - ان ما يحصل بالايجار كون الحيازة للمستأجر بالاضافة المالكية لا 
الفاعلية الصدورية » وما يكون موضوعاً للسببية كون الحيازة صادرة منه بالنسبة 
الضدورية التصضحة اصدق الخات غليه: 


وثانبا دما كرياء انفا مق عدم اطلاق لنظلى:» وإثما الدليل لق "فداه المعيتن 
يا ]ذا فصن الاح تولك امسا حر 


0" كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هو هه جه وهو و هي و هي هو و و و وي هي و و و أو و ني وي هي جو وأو و و و وى وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


الثالث : التمسك باطلاقات صحّة الاجارة . فانّها تدل مطابقة على صحة 
خا الغير العفاوة #توبا لالتراة على لك اسع و لجان المعو ةيدولا كانت 
الاجارة لغواً وبلا منفعة للمستأجر . فتكون سفهية وباطلة . 
وفيه: 

ولا -انَ صحة اجارة الغير لحيازة شيء لا تنوقف على أن يعود نفع المحوز 
إلى المستأجر ء بل قد يكون في نفس رفع ذلك الشيء أو قطع الخشب والحشيش 
نفعاً عائداً إلى المستأجر » بل قد يكون غرضه في تملك الأجير نفسه . 

وثانياً ‏ لو فرضنا انحصار الغرض بذلك فكانت الاجارة سفهية مثلاً إذا لم 
نقل بملكية المستأجر للمال المحوزء وقلنا بخروج المعاملة السفهية عن اطلاقات 
الصحة والنفوذ تخصصاً أو تخصيصاً . مع ذلك لم يتم هذا الوجه , لأنْه من التمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية له أو لمخصّصه لأنْه قد أخذ في موضوعه عدم اللغوية 
ورجوع المنفعة إلى المستأجر بحسب الفرض فلا يمكن التمسك باطلاقات الاجارة 
لاثبات ملكية المستأجر وبالتالي عدم السفهية . فإنٌّ العام لا يثبت موضوعه بل 
متفرع عليه ومبني على احرازه . 

الرابع : ما ذكره في الجواهر من انّ المال المحوز إِنْما هو نتيجة عمل 
الحيازة » فيملكه من يملك الحيازة بقانون تبعية الفرع للأصل ١١!‏ . 
وفيه : 

اكلا بالا وان دنهلل قافو العنة بيدا (العرمج لمر يفم :لحا القارك يه 
النماء الحقيقي أو الحكمي للأصل . فمالك الشجرة يكون مالكاً لثمرتها أيضاً. 


.7714 جواهر الكلام» المسألة التاسعة من لواحق كتاب الشركة, ج “؟. ص‎ ١ 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها "0١‏ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي هي هو هو و و و وي هي و هو و و و وي وي هي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ومالك المادة الأولية مالك لارتفاع ماليتها بتغير اشكالها . كما إذا خيط القماش 
فصار ثوباً » فإنّ الثوب ملك لمالك القماش لا للخياط . مع أنّهِ نتيجة عمل الخياط . 
والملاك في هذه التبعية ملاحظة النماء إمتداداً للأصل . وليس الأمر كذلك في 
العيا ةفو الال الطعان: 

وثانياً - لو سَلّم'انٌ العقلاء يرون قانوق التبعية بين العمل وبين تعيجتهء فهذا 
إنْما يكون فيما إذا كان نتيجة العمل ايجاد شيء لم يكن موجوداً عرفا » أو خروج 
عي بدن مندعة كه سيآتي - بحيث يكون كأنها هي إلا ان اندها بالققة والآخر 
لقم نالعال العم ل سند لعن تة وله قو هيا #المن وسية :لحر 
وإِنْما الحيازة توجب وقوع مال تحت الاستيلاء واليد ء أي يكون نتيجة العمل هنا 
نفس الملكية لا المال المملوك , والملكية غير قابلة لتعلّق الملكية بها. كما هو 
واضح . 
وهكذا يتضح : أنه لا يوجد وجه صحيح لتبرير صحة الاجارة للحيازة بمعنى وقوع 
المال المحوز للمستأجر بناءً على أن تكون الحيازة سبباً قهرياً لا قصدياً للملك . 

نعم » وقوع الاجارة عند العقلاء والمتشرعة لحيازة المباحات وحصول الملك 
ذلك لحك عزو :للا شك اذكاريو» ال ان بهذا" قدرف تاها ااا الا تير 
للمستأجر لا لنفسه , فيكون معيناً للوجه المختار ‏ وهو الوجه الثاني في المتن من 
انّ الحيازة سبب لتملك من قصد له الحيازة مع رضاه بالتملك » وليس سبباً قهرياً 
لملك الحائز مطلقاً - وهو الوجه الأوّل في المتن ‏ أو ملك من يملك الحيازة ‏ وهو 
الوجه الثالث في المتن -. 

نعم لو صم ما تقدم عن السيد الأستاذ يك من انّ الحيازة سبب لتملك الحائز 


0" كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هو هو و و و وي هي و و و و و ني هي هي جو وأو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


قهرا إلا اند :_الاهارة :وقضن الزقاء يها أو من اذوكه يهتدق عتتوان الجناق تلن 
المستأجر تكويناً ومن باب التوسعة العرفية أمكن جعل الارتكاز والسيرة العرفية 
دليلاً عليها ولكنك عرفت عدم تطابق ذلك مع المرتكزات العرفية وعدم وجود دليل 

النقطة الرابعة : في جريان سائر العقود غير الاجارة من التبرع والوكالة 
والجعالة في حيازة المباحات . 

ما التبرع فجريانه مبني على القول المختار من سببية الحيازة لملكية من 
يحاز له المال» فإنّ التبرع في الحيازة عندئذٍ يعني الحيازة بقصد ذلك الغير مجاتاً 
وبلا عوض ء فيقع المال له إذا قصد الغير التملك ورضي به وإلا فلا كما تقدم وجهه . 

وأمّا على القول بالسببية القهرية فلا معنى للتبرع بحيازة المباح » إلا إذا رجع 
إلى التبرع بنفس المال المحوزء فيكون عقد هبة بحاجة إلى ايجاب وقبول . 

وأَمّا ملكية الغير بالحيازة ابتداءً فلا يصح على هذا المبنى » ولا وجه لتوهم 
انتتساب الحيازة بمجرد التبرع إلى الغير » كما هو واضح . 

نعم لو قلنا بأنّ من يملك العمل والحيازة يملك المال المحوز قهراً أمكن أن 
يقال بصحة تمليك العمل والتبرع به للغير مجاناً بلا عوض » تمسكاً بعمومات 
الصحة وبما ورد من الأدلّة على صحة التبرع بالمنافع » كما في التحبيس والسكنى 
والرقبى » فيكون الغير مالكاً لها مع القبول والرضا به أو حتى من دونه » فيملك المال 
المحوز بتبع ذلك . 

ولعلّ أحد هذين الوجهين هو مقصود السيد الماتن يك عندما قال : « وإن كان 
لا يبعد جريانه -أي التبرع فيها -» . 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها بدن 


هله هي هه جه واه و هي هي هو و و و و و هي هي و و و و ني هي هي و و و و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ومنه يظهر ان ما عن بعض الأعلام من عدم معقولية التبرع في حيازة 
المباحات » وأنّه لو حاز بنية الغير أو نيابة عنه وقع لنفسه , مما لا وجه له » حتى 
على مبنى السببية القهرية فضلاً عن مبنى اعتبار النية . اللهم إلا أن يكون مقصوده 
عدم كفاية التبرع من دون قصد التملك أو قبول التبرع من قبل الغير وسيأتي مزيد 
توضيح لهذه النقطة فيما بعد. 

وأمّا جريان الوكالة فيها فقد أفاد بعض أساتذتنا بك في المقام « بعدم جريانها 
فيها لأنها لا تجري في الأمور التكوينية وإِنْما تعقل في الأمور الاعتبارية وما يلحق 
بها من القبض والاقباض فإنْ معنى الوكالة جعل الوكيل بمثابة الموكل بحيث ان 
الفغل الصادو:منه-مسكه اليد بحقيقة ومن :دون اب عناية-غاية الآمن اله«ضادر :مه 
بالتسبب لا بالمباشرة وهذا مطرد في كاقة الأمور الاعتبارية فيقال لزيد الذي وكّل 
عمرواً في بيع داره أو طلاق زر لزيد هو الذي باع داره أو طلّق زوجته وإن 
كان الانشاء قائماً بغيره إذ لا تعتبر المباشرة في الأمور الاعتبارية وكذلك الحال في 
القبض والاقباض الملحقين بها ببناء العقلاء ومن ثمّ تفرغ ذمّة المدين بمجرد 
الاقباض لوكيل الدائن حيث انّ قبضه قبض الموكل حقيقة ومن غير أي مسامحة 
وامّا غير ذلك من سائر الأمور الخارجية التكوينية من النوم والأكل والشرب 
ونحوها ومنها الحيازة فلا تجري الوكالة في شيء منها إذ لا يستند الفعل التكويني 
إلى غير فاعله بالمباشرة وانّ قصد غيره فلا يقال انّ الموكل هو الذي قام أو أكل 
وهكذا ء وعليه فالتوكيل في الصيد أو الاحتطاب وغيرهما من سائر أقسام الحيازة 
غير صحيح لعدم قبولها للوكالة » ! ١١‏ . 


.500 مستند العروة الوثقى. كتاب الاجارة ص‎ ١ 


غ0" كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وه هو و هي هي هو و و و وي و هي و و و و و وي وي هي جو و لو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وهذا الذي أفاده مما لا يمكن المساعدة عليه , لأنّه مبني كن كوه 
سببية الحيازة للملك سببية قهرية لا قصدية . وقد اتضح مما سبق بطلان ذلك وان 
الأقوى كونها سببية قصدية نظير القبض والاقباض ويكون الأخذ والحيازة بقصد 
التملك بمثابة انشاء التملّك وابرازه ولكن بالفعل لا بالقول وبالحمل الشائع لا 
بالمفهوم » وهذا المضمون القصدي والانشائي قابل للتوكيل فيكون تملك الوكيل 
كتخلك المؤكل كما أله يمكق أن ينعست اليد فكما يمكق القيطن لهوقبول الملكة له 
يمكن الحيازة بهذا المعنى له إذا كان مأذوناً من قبله أو وكيلاً عنه فتقع الحيازة 
والتملك له . ولولا الخصيصة القصدية والانشائية في الحيازة والأخذ لم تصح نسبتها 
إلى المستأجر أو الآمر لأنّ الافعال التكوينية القهرية لا يمكن نسبتها إلى غير فاعلها 
حتى إذا ملكها بالاجارة فمن آجر الغير للصلاة أو الصوم أو كنس المسجد لا يصدق 
عليه أنه فاعل لها كما تقدم في نقد ما أفاده الأستاذ يك في توجيه صحة الاجارة 
على الحيازة . كما أنّه لو قبلنا التوسعة في نسبة الحيازة إلى الغير بمجرد قصد الحائز 
له مع تسيّبه إليه بايجار أو وكالة أو أمر فهذا كما يجري في الاجارة يجري في 
الوكالة أيضاً فلا وجه للتفكيك بينهما . 

هذا مضافاً إلى أنّ ما أفاده ب في تحليل الوكالة ومعناها قابل للمناقشة 
ولتوضيح ذلك ينبغي التعرض إلى حقيقة باب الوكالة ومنشاً ترتب الأثر على 
تصرّف الوكيل كالموكل » فنقول : 

قد اختلفت كلمات الفقهاء في تحليل حقيقة الوكالة » وكيف تصح في الأمور 
الاعتبارية على القاعدة دون الأمور التكوينية ؟ فذكرت وجوه وبيانات عديدة : 

منها : ما تقدم عن السيد الأستاذ يك من أن الأمور الاعتبارية بالوكالة 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها 06" 


هله هي هه جه وهاه و هي هي هي هو و و و وي هي هي و وأو و ني وي هي جو وأو و و و و وى و وى و وى .و ٠ ٠ ٠‏ 


تنتبها الى التوكل عتقيدةة لاندهد نيك :النها يذلك 2 لأنه لا يشرط المياهرة فنهنا + 
بخلاف الأمور التكوينية . ومن هنا لا نحتاج في التصرفات الصادرة عن الوكيل إلى 
دليل خاص على صحتها . بل تكفي العمومات الأولية, لأنْ عقد الوكيل عقد 
للموكل حقيقة . فتشمله # أوفوا بالعقود * . 

وفيه : عدم أخذ المباشرة ليس من لوازم اعتبارية المفهوم . بل قد يكون في 
مفهوم تكويني أيضاً » كما في مثل بنى زيد داره مع أنّه لا تصح الوكالة فيها حتى إذا 
لم تؤخذ المباشرة . كما ان مطلق التسبيب في الأمر الانشائي لا يوجب الاتتساب 
إل كير المباشر كنا إذا رحية تتحمن الآخر في أن يبيع دار نفسه , فانّه لا يكون 
هو البايع . 

فالحاصل : هناك فرق بين اعتبارية المفهوم وتكوينيته وبين أخذ المباشرة 
فيه وعدمه ‏ الذي يرجع إلى أخذ نسبة أخرى أوسع ‏ فما ذكر في هذا الوجه لا 
يمكن أن يكون ملاكاً لاختصاص الوكالة بالأمور الاعتبارية كما لا يصح أن يكون 
تنصيرا مجه الأسمات ها أرضاء 

ومنها : ان التوكيل تنزيل لعمل الوكيل منزلة عمل الموكل فيشمله دليل الصحة . 

وقبته إن اويل يجعل العمل الول كالول عليد مويف العك ل 
الاسفادء أن يوجب توسعة في دائرة الحكم وشموله للمنزل» ولا يوجب صحّة 
اسناد فعل الوكيل للموكل كما لا يخفى . 

غلى:انّ هذا يؤدئ :إلى الدوراق: مذاز الدليل علق التتويل'المذكور + فكلما نه 
في مورد ذلك ثبت فيه الحكم وإلَا لم يثبت سواء كان الفعل من الأمور الاعتبارية أو 
الحقيقية » وهو خلاف المقصود من اختصاص الوكالة بالأمور الاعتبارية . 


5" كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هوهو و هي و هي هو و و و وي هي و جو و و و ني وي هي ىج وأو و و و و وى و و و وى .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


ومنها : ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر يك في بعض افاداته من انّ مردّ 
الوكالة بالارتكاز العرفي إلى انشاء مضمون المعاملة على سبيل التعليق » فتوكيل 
المالك في بيع داره معناه انشاء بيعها على تقدير بيع الوكيل للدار بحيث يكون انشاء 
المالك للبيع فعلياً ومتضمناً في نفس انشاء التوكيل بالارتكاز » ويكون المنشأ معلقاً 
على حصول البيع من الوكيل » فعلى هذا يصح اسناد البيع حينئذٍ إلى المالك حقيقة 
ده ختضول البيع مق الوكطيل 17 

وبذلك يكون وجه اختصاص الوكالة الا مو الاعتبارية الانشائية دون 
التكوينية واضحاً , إذ الأمر الانشائي قابل للانشاء ولو معلقاً على حصول شيء ء 
بخلاف الأمر الحقيقي الذي لابدٌ فيه من صدور العمل خارجاً بالفعل ولا يعقل 
إحجاف قله . 

وهذا البنان أيضاً مما له يمك الساعدة علي لأنه مضافاً إلى كوته خخلاف 
ارتكازية بطلان التعليق في العقود وخلاف الوجدان . حيث لا نجد أيّ انشاء 
للمعاملة في موارد التوكيل » خصوصاً في الوكيل المفوّض والذي قد لا يتصور 
المالك عند التوكيل نوع التصرفات الانشائية التي سوف ينشئها الوكيل المفوّض » 
والانشاء المجهول والمبهم أيضاً خلاف الارتكازء يلزم منه أن لا يكون لارادة 
الوكيل الانشائية دخل في نفوذ التصرف ء وإِنّما هي محقق للمعلّق عليه فحسب 
كاه قرط عر على عليه الاتشاء: 

نكا انا إلى مخالفته للارتكاز العقلائي يستلزم صحة تصرفات الوكيل 


.١7 -اقتصادنا. ص ١1لاء هامش ملحق رقم‎ ١ 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها ا" 


هله هي هه جه واه و هي هي هي و و و و وي هي هو هو و و و ني هيجي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وانشاءاته حتى إذا كانت فاقدة لشرائط الصحة ء كما إذا باع بلا ايجاب أو قبول بناءً 
على اشتراطها أمكان صغيراً أو مجنوناً ‏ وأيضاً يستلزم عدم مسؤولية الوكيل عن 
المذاملة:وكوته أحنبياً غنهنا بالمرة و النااهو هر فق للمغلى غليده بل لاقل 
الصحة والبطلان في الوكالة , إذ لا يحتاج إلى أن يكون عقداً . وهذا كله مما لا 
يمكن الالتزام به لا عقلائياً ولا فقهياً . 

والتحقيق :1 الوكالة"مابها كاب: اعطاء الولازة من قبل المالك للقي علي 
التصرف » فهي توسعة في دائرة الولاية وتنزيل مالكي للوكيل منزلة نفسهء فاذا 
أمضى الشارع هذا التنزيل ولو بالعمومات لكونه تصرفاً انشائياً في شأن من 
شؤونه » فيكون تعهداً وعقداً من العقود . يصبح الوكيل حينئذ كالأصيل ولياً على 
لقص فود ودياك كاد ماس العف يدف كرن قات وقدرافه وسار #تفوقاد 
القانونيةتفسوالا لتموسات الضعحة وترقيب على القاعدة «ويكوة نفوة» على المالك 
بحكم نفوذ وكالته أي ولاية الوكيل التى أعطيت له » لا باعتبار انتساب عقد الوكيل 
إليه » بل قد لا يصح الانتساب في بعض موارد الوكالة مع نفوذ الوكالة » كما إذا كان 
قد عزله الموكل ولكن بعد لم يصل إلى الوكيل » أو ما إذا أعطاه الوكالة بنحو شرط 
النتيجة ضمن عقد لازم كما إذا وكل الزوج زوجته في الطلاق ضمن عقد النكاح 
فطلقت نفسها بالوكالة بعد ذلك , فانّه في هذه الموارد لا يقال الزوج طُلّق نفسه مع 
نه نافذ عليه بحكم نفوذ الوكالة . 

نعم يصح العقد الصادر من غير المالك بعنوان كونه عقداً للمالك في موارد 
الأساوة أو الاذ فى العزالك العافد فاته والر عباتو اكه وفاس المالل هين الفقد 
إلى المالك حقيقة .» فتشمله العمومات بما هو عقده . 


م" كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هله هو هي و هي هو و و و وي هي و و و و و وي وي هي ىج وو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وبهذا يتضح الفرق بين باب الوكالة وباب الاجازة والرضا أو الاذن. 

كما يتضح وجه عدم الحاجة إلى دليل خاص في صحّة تصرفات الوكيل, 
كنا الشايعره تلاك اختصاض با الؤكالةبالتسرقات 7الضفاتة دون النكوينة : 
فإنّ تحقق الفعل التكويني من شخص يتوقف على صدوره منه » بخلاف تحقق 
التصرف الاعتباري فانّه بحاجة إلى الولاية عليه » فلو أعطيت للغير صمّ منه أيضاً 
وتحقق . 

كما أنه ظهر وجه انتساب الفعل الاعتباري الصادر من الوكيل إلى الموكل في 
أكثر الموارد رغم أنّه ليس لازماً في تصحيح تصرفات الوكيل . لكون صحتها من 
باب نفوذ ولايته وصحتها لا من باب كونها فعلاً للموكل » فإنّ هذه الولاية حيث انها 
امتداد لولاية الموكل ومعطاة من قبله وبانشاء منه إلى الوكيل فكما يكون ملزماً به 
بحكم صحة ونفوذ ذلك الانشاء ‏ أعني الوكالة -كذلك يكون معلولاً له» فيكون 
منسوباً إليه واعمالاً لولايته » وهذا بخلاف الولاية الثابتة لغير المالك بحكم القانون 
كالأب والجد بالنسبة إلى الصغير » أو الولاية بحكم القضاء كالقيم على أمواله , فانّه 
لا ينسب تصرفهم إلى المحجور عليه لعدم نشوء الولاية بأمره ومن قبله » فتدبر 


ب 


وهكذا يتضح الوجه في جريان الوكالة في حيازة المباحات بأنواعها . 

وأمّا الجعالة أو الأمر بالحيازة له على وجه الضمان» فأيضاً مما يصح على 
المي المكتان ويوجي كلك المجا لد للفال النسون لكوى الحيارة سق اله 
وبقصد تملكه مع اذنه بذلك كما يوجب ضمان الجاعل أو الآمر للجعل أو أجرة 
الفعل يك العمل الكوتسعملا ميحدوما لسمالية: 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها لديا 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي و و و و وي هي هي هو و و و ني وي هي ىج وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


نعم بناءَ على مبنى السببية القهرية يشكل الصحة وتملك الجاعل أو الآمر إذا 
كان الغرض حصول الملك للآمر أو الجاعل لعدم ترتب هذا النفع والأثر بناءَ على 
35 لض لوال انهه لذمن تاسيه الشرى قارح عن متم السك 

وقد حاول بعض أساتذتنا العظام يك أن يوجه الصحة وتملك الآمر للمحوز 
على أساس انّ الحيازة قبل وقوعها وإن لم تكن مملوكة للجاعل أو الآمر إلا انه بعد 
الوقوع تقع ملكاً له بمقتضى أمره أو جعله فتكون نتيجته وهو المال المحوز مملوكاً 
لقنايضا نا على هذا السقم و كر الشافل أو الأسر نايا الجيل أوكتيقة 
ا ا 

ويمكن أن يلاحظ عليه : بأنّ تملك الجاعل فضلاً عن الآمر لعمل المأمور 
عند تحققه بحاجة إلى دليل » ولا دليل عليه » إذ لو كان الدليل عمومات الوفاء فهي 
لا تقتضي ذلك إِلَا إذا كان هناك تعهد والتزام بتمليك العمل من قبل المأمور للآمرء 
ولا يوجد مثل هذا الالتزام والتعهد بل ولا انشاء من قبله أصلاً . بل قد يكون العامل 
غير حاضر عند الجعل , كيف ولو كان هناك التزام لكان ملزماً بايجاد العمل 
ومستحقاً للمطالبة مع وضوح عدمه في الجعالة والأمر. 

ودعوى : انّ الجعالة تتضمن انشاء تمليك العمل معلّقاً على تحققه وقبول 
الجاعل أو الآمر لذلك . 

مذقوعة سان الجغالة لذ من ذلك قطعاً ا قف أوهو عليق على خلا 
المرتكزات العقلائية . وإِنْما الجعالة طلب للعمل مع التوافق على قيمته بالجعل 


١‏ مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة, ص كه" لاه 


لل كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هه هه وهو هو هي و هي هو و و و وي هي و هو و و و ني وي هي ىج و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ذل القومة السوفية + وكو أمر تافل كين العقلام بالتوافق . فالتوافق في الجعالة على 
الجعل لا على تمليك العمل . وأوضح منه في عدم انشاء تمليك العمل لا منجزاً ولا 
معلقاً باب الأمر بعمل . 

وكليه لكان خلى كذلكف العمل كوه العنا رف لاسن اول الأمدو ول تكد 
الوقوع » بل مقتضى الأصل عدم تملكه . 

هذا “مضاقاً إلى إمكان دعوى لغوية جغل الملكية للعمل معلقاً على وقوغة: 
إذا الفزكن عرق حمل" الملكة عدا هو اعفان العمل وإمكناة المتطالة بتعا 
وايجاده » فاذا كانت الملكية في طول تحقق العمل خارجاً كان جعلها لغواً, لأنّ 
مطالبعة تخصيل الحاض ا 

فالصحيح : انّ الضمان في باب الأمر أو الجعالة ليس من باب التمليك 
والمبادلة » بل من باب الضمان للعمل الذي أهدره الآمر على صاحبه وأتلفه ولو 
بالاتلاف الاستيفائي , نظير ما إذا استوفى منفعة الدار فضمن قيمتها » وكما إذا أمره 
بأن يخيط ثوب غيره أو أمره بأن يتصدق بماله على وجه الضمان » أو يعتق عبده 
وهو يضمن قيمته » أو نحو ذلك . 

لا يقال : في باب الضمان بالتلف أيضاً تكون هناك مبادلة قهرية بين المال 
التالف وبدل الغرامة إذا دفعها الضامن للمضمون له . وعلى هذا الأساس خرّج 
الفقهاء جواز رجوع اليد السابقة على اللاحقة في مبحث تعاقب الأيادي بعد أن 
يرجع عليه المالك . فانّه بدفعه للبدل إليه يصبح مالكاً للمال التالف ويخرج عن 
ملك المالك . إذ لا يجتمع البدل والمبدل في ملك المالك ؛ فيدخل في ملك اليد 
الأولن' التن دفعت بدله » فيصح رجوعها على اليد اللاحقة . فكذلك في المقام 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها 51 


هله هي هه جه وهاهو و هي هي هي هو و و و وي هي هي و و و و وي وي هي ىج و لو و و و و وى و وى و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


يقال يأ الآمن يدل كنا أتلقة مر عمل المأمور بدفع ذاه وقنانة درن 

فانّه يقال: أوّلاً ‏ هذا لو سلّم فهو يقتضي التملك للحيازة بدفع قيمته أو 
الععاة العم تمت 

وثانياً -هذا التخريج قد يكون مقبولاً في باب الأعيان ومنافعها لا الأعمال 
والتي يطلب فيها نفس ايقاعها وايجادها خارجاً » فلا يعقل جعل الملكية معلقاً على 
ذلك » فانّه بلا غرض في باب الأعمال » بخلاف الأعيان ومنافعها فإنٌ جعل الملكية 
فيها يكون بغرض تحصيلها والاستيلاء عليها ولو ببدلها » فيمكن جعل الملكية لها 
حتى بعد تلفها في الخارج , فتدبر جيداً . 

التقطة الخامسة لو حاز الأجير بقضل نيه لآ المسعا جلا أثز لذلك ينا 
على السببية القهرية للحيازة ووقع المال المحوز للمستأجر ‏ هذا إذا كانت الاجارة 
على العمل الخارجي براقا إذا كانت على العمل الكلي فسيأتي اليمكفعنة: 

وأمّا على المبنى المختار من وقوع المال المحوز لمن قصد له كان المال 
انكو الخصسيز لالس د » فإن كانت الاجارة على الحصة الخاصة وهي الحيازة 
للمستأجر في زمن خاص ء فاذا قيل بانفساخ الاجارة بترك الأجير للعمل مطلقاً 
حكم بالانفساخ مطلقاً » وإذا قيل بعدم الانفساخ مطلقاً ضمن الأجير للمستأجر 
أجرة مثل الحيازة مع حق الفسخ واسترجاع المسمّى من جهة عدم التسليم للعمل » 
وإذا قيل بالتفصيل بين ما إذا كان متعلق الاجارة العمل الخارجي أو العمل الكلي في 
الذمة » فعلى الأوّل تنفسخ الاجارة بترك الأجير للعمل بخلافه على الثاني فانه 
يتخير المستأجر بين فسخ الاجارة واسترجاع المسمّى أو الامضاء والمطالبة يأجرة 
المثل . 


خض كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه ها هو و هي و هي و و و و وي هي و و و و و ني وي هي ىج و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وهذا يتم في الاجارة على الحيازة بنحو الكلي على كلا المبنين » أي حتى 
على السببية القهرية , لأَنْه في فرض كون الاجارة بنحو الكلي في الذمة لا يكون ما 
حازه لنفسه مصداقاً لذلك ما لم يعينه الحائز للمستأجر » فيكون مع فرض الضيق 
وقواك المعطل أو الوه نوها عل القالك وهو النيسا عر سستعدق جه الكل 
كنا ولذاخيار الفبنع واستردأة المسقى: 

فالفرق بين المبنين يظهر في ما إذا كانت الاجارة على الحيازة الخارجية , 
فانّه على المختار في باب الحيازة لو حاز لنفسه انفسخت الاجارة أو بقيت مع تعذر 
التسليم فيكون ضامئاً للمستأجر قيمته مع حق الفسخ له وكان المال المحوز على 
كل ال لاسر وغل المبتى العو مقف الاحارة وكا المال للم نه 
خيار له . 

هذا كله إذا كان متعلق الاجارة الحيازة بقصد المستأجر . 

وأمّا إذا كان متعلقها جميع منافع الأجير في هذا اليوم مثلاً أو تمام حيازاته 
بن تكون كلها مملوكة للمستأجر . فالنتائج نفس النتائج إلا من ناحية أنّه في فرض 
القول بعدم انفساخ الاجارة ووقوع المال المحوز للحائز لا للمستأجر يمكنه أن 
يطالب بأعلى القيمتين من أجرة مثل الحيازة لنفسه وقيمة ما فوته عليه من منافع 
الأخيو القاض كما لدان سخ ويسترة: لطر الشتتى. ولو حار بصن شخض 
الث في قبال أجرة أو جعل أمكن للمستأجر أن يمضي المعاملة فيستحق أجرة 
امش والجغل كن ذلك خلن القواغد المتقدمة . 

ومن مجموع ما تقدم ظهر وجه الاشكال في جملة من تعابير المتن : 

» -قوله في صدر المسألة « ويكون ضامناً للمستأجر عوض ما فوته عليه‎ ١ 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها نون 


هله هي هه جه وهاهو و هي هي هو هو و و و وي هي و هو و و و ني وي هيجي وو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


فإنّ الأولى أن يقال : انه مخير بين ذلك وبين الفسخ واسترداد المسمّى . هذا إذا لم 
تقل بالانفساخ مطلقاً أو إذا كانت الاجارة للحيازة الخارجية لا بنحو الكلي في 
الذمة : 

كما انه تصح هذه النتيجة في فرض كون العمل بنحو الكلي في الذمة على 
كلا المبنين » فلا يختص كون المال المحوز للأجير في هذه الفرضية بالمبنى القائل 
كيعية النجوة لمن فصن لدي .وا نما يلين القر ف بق التبفين من هذه الناحية فيمة !ذا 
كانت الحيازة على العمل الخارجي , ولعله ظاهر المتن. 

ولو كان متعلق الاجارة تمام المنافع أو الحيازة في هذا الوقت بنحو الأجير 
الخاص فحاز لنفسه وقلنا بعدم الانفساخ تخير المستأجر بين الفسخ واسترداد 
المسق ونون ضيه اعلن الليسوت الحنازة لمعنه أو ها كوه سن اسل 
للمستاجر : ويظهر أثره قيما إذا كان العمل الذي يزيذه الاجر أغلق قيمة : 

تنه تك واي لترووالمدالة سو عدن اذ اتحناةة تن الاأسنيات 
القهرية لتملّك الحائز ولو قصد الغيرء ولازمه عدم صحة الاستيجار لها أو يعتبر 
فيها نية التملك ودائرة مدارها » ولازمه صحة الاجارة » ومقصوده من عدم صحة 
الاستيجار لها على السببية القهرية أنّه لا تصح الاجارة لغرض تملك المال المحوز, 
وما الاجارة لنفس تحقق عمل الحيازة من الأجير لغرض آخر فهو خارج عن 
البقم 

وهذا الذي أفاده يمكن الملاحظة عليه : بآنّ صحة الاستيجار لهذا الغرض 
لا يتفرع على ذلك بل يمكن القول بالسببية القهرية ومع ذلك يقال بأنه في فرض 
تملك الغير لهذا السبب القهري وهو الحيازة تكون النتيجة الحاصلة وهو المال 


ع" كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي ههه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي هي جو وأ و و وي هي هيجي ولو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


المحوز لمالك السبب كما تقدم عن الأستاذ» فليست نية التملك بالحيازة دخيلة في 
ملكية المحوز ومع ذلك يكون المحوز لغير الحائز . 

اللهم إلا أن يكون مقصوده من السببية القهرية لتملك الحائز مطلقاً أي حتى 
إذا كافك الحباوة هلكا الشر يترفة بايد زه بن الفتى 'القالك تيقوله: راو ' انها بين 
الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة » ولكن عندئذٍ يمكن أن ينقض بمبنى آخر وهو 
أن يقال : بأنّ المستأجر بنفس عمل الاستيجار يصدق عليه أنّه الحائز بنحو التسبيب 
فأيضاً يكون المال المحاز له لا للأجير » كما انه على القول باعتبار نية التملك في 
الحيازة أيضاً يمكن القول بعدم صحة الاجارة عليها كما إذا قيل بأنّ كلا من نية 
التملك والحيازة التكوينية شرط في حصول الملكية وانّ ملكية الحيازة لا أثر لها 
في تملك المحاز . 

اللهم إلا إذا أريد بالسببية القهرية مطلقاً ما يعم هذا الفرض أي كون الحيازة 
التكوينية تمام الموضوع أو جزء الموضوع ء فتفريع المسألة وتحريرها بهذا النحو لا 

والصحيح أن يقال : بأنّ القول بصحة الاجارة يتوقف على القول بأحد أمور 
على سبيل منع الخلوّ . إِمّا القول بأنّ الحيازة سبب لتملك من قصد له وهو الصحيح 
المختار عندنا أو القول بانها سبب لتملك من يملك الحيازة إِمّا مطلقاً أو مع قصد 
التملك له أو القول بأنّ الاجارة توجب صدق الحائز على المستأجر إمّا مطلقاً أو في 
فركن. الاماق بها ستواق وجو الوفاء بالاخارة أو يعقوان البانة غم المسعا ضر : 
فاحدى هذه النكات الثلاث هي الملاك في القول بصحة الاجارة تملك المتبها جر 
للغال السعاة : 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها يلما 


هله هي هه جه وله و هي هي هي هو و و و وي هي وي و و و و ني وي هي ىج وأو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وقد تقدم البحث عن هذه الملاكات الثلاثة وأدلّتها ومناقشتها . 

 “‏ قوله ‏ : « وأيضاً لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من 
دون أن يكون أجيراً له أو وكيلاً عنه وبقاؤه على الاباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه 
لنابداء علق عدخ يعزيان المرع نف تعيازة المباحات. والسبى إلى المشتركات وان 
كان لا يبعد جريانه » . 

أقول : ا عدم حصول الملكية للخائز إذا قصد كونه للغير فواضح :بناء على 
هذا الوجه , أعني دوران الملكية مدار النية . وام بقاء المحوز على الاباحة الأولية 
إذا لم يكن الحائز أجيراً أو وكيلاً عنه من باب عدم جريان التبرع في المباحات» 
فهذا إِنْما يتجه إذا لم يفرض رضا المحاز له وقصده لتملك المحوز وإِلا أصبح بمجرد 
ذلك مالكاً للمحوز بناء على هذا الوجه لا محالة إلا لم يكن معنى لكون ملكية 
التكوو تابه لنية العدلكجد و داك موا رها دجيل قد قال اله على هد الشيتى شجرة 
الحيازة بقصد الغير يكفي لحصول حق أولوية للمحاز له بالمال المحوز بحيث 
يخرج عن كونه مباحاً أولياً وإن لم يقصد التملك بعد فلا يصح لأحد ولا أقل غير 
الحائز أن يأخذه ويحوزه بقصد التملك لنفسه . 

ويمكن أن يكون مقصود من قال بعدم جريان التبرع في حيازة المباحات 
نفي حصول الملكية الفعلية بمجرد التبرع وقصد الغير بلا اذن أو قبول منه وهذا 
صحيح فانّه قد تقدم انّه لا يمكن الالتزام بادخال مال في ملك شخص بلا إذنه فانّه 
كاخراج المال عن ملكه بلا اذنه خلاف سلطنته على نفسه وماله » على ما هو محقق 
في محلّه . وقد تقدمت الاشارة إليه . فاذا كان هذا هو المقصود من عدم جريان 


التبرع في الحيازة فهو صحيح تام . فلا وجه لقوله : « وإن كان لا يبعد جريانه » . 


551 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي ههه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي هي جو وأ و و وي هي هيجي ولو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


؛ - قوله يك : « والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقاً فالوجه الأُوّل 
غير صحيح ويبقى الاشكال في ترجيح أحد الأخيرين ». 

أقول : ظهر من مجموع ما تقدم انّ الوجوه والمباني الأصلية في المسألة 
تلانة كما ذكرها الماة* 

-١‏ أن كون الجازةاسنياً قهري ذلك الخائرزيخا هو جاتر تكويناً وهذا هو 
متعدوة العارم نف التسيخة القيرة مظلقا #نقو كا وت السملك انها لاون 
وشرطاً مع الحيازة أم لا « أي الحيازة تمام السبب أو جزؤه » . 

ان كون لعي !ليا اقنلات عن لجا له قروز ردان ا مقو افيه دناه 
اشترطنا قصد التملك من المحاز له أيضاً أو لا. 

"أن تكون الحيازة سبباً لتملك من يملك عمل الحيازة مع قصد التملك أو 
مطلقاً ‏ اما باعتباره هو المجعول العقلائي في باب سببية الحيازة للملك أو باعتبار 
القبعية وكوق السحور تتيعة اللعمل على .ها تقدم مقصلذ» 

إلا انّ ما ذكره من وضوح بطلان الوجه الأُوّل كأنْه ناشئ مما ذكره سابقاً من 
عدم امكان تصحيح الاجارة أو الوكالة بناءً عليه » وهذا على خلاف السيرة العقلائية 
والمتشرعية . وقد تقدم عدم صحة هذا التفريع وأنّهِ يتصوّر بناء على هذا الوجه أيضاً 
تصحيح الاجارة والوكالة بدعوى التوسعة العرفية في صدق الحائز على المستأجر 
أو الوكيل تكويناً إذا كان عمله بعنوان الوفاء بالعقد فيملك المحوز باعتباره حائزاً : 
إلا انه قد تقدم عدم صحة هذا البيان أيضاً رغم ذهاب بعضهم إليه . 

فالصحيح من هذه الوجوه والمباني إِنّما هو الوجه الثاني مع اشتراط قصد 
التسلك ون اليقارله ‏ يكا الفنعر ز قدي لذ اه د التوكيل في الحيازة . 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها نكن 


[ مسألة ] : يجوز استيجار المرأة للارضاع بل للرضاع بمعنى 
الانتفاع بلبنها وإن لم يكن منها فعل مدة معيئة . ولابذ من مشاهدة الصبى 
الذي استوجرت لارضاعه لاختلاف الصبيان ؛ ويكفى وصفه على وجه 
يرتفع الغرر. وكذا لابدٌ من تعيين المرضعة شخصاً أو وصفاً على وجه 
يرتفع الغرر. نعم لو استوجرت على وجه يستحة يستحق منافعها أجمع التى 
منها الرضاع لا يعتبر حينئذٍ مشاهدة الصبى أو وصفه وإن اختلفت 
الأغراض بالنسبة إلى مكان الآرضاع لاختلافه من حيث السهولة 
والصعوبة والوثاقة وعدمها لابدٌ من تعيينه أيضاً ]١[‏ . 


ثم أنّهِ إذا شك في ما هو الصحيح من هذه المباني والوجوه فلابد من الاقتصار 
على القدر المتيقن لما تقدم من عدم وجود اطلاق لفظي يمكن الرجوع إليه . والقدر 
المتيقن صحة موارد الاجارة والوكالة ونحوهما مع قصد الأجير الحيازة لذلك الغير 
لا أكثر فمع عدم قصد ذلك لا دليل على الصحة فيجري استصحاب عدم تحقق 
الملكية » ولا يمكن نفي ذلك باستصحاب عدم شرطية قصد التملك لأنّه لا يثبت 
سببية الفاقد للشرط للملك وترتب الأثر كما هو محقق في محله . 

كما أنّه لا يصمٌ الرجوع إلى مثل حديث الرفع فانّه دليل البراءة عن الحكم 
التكليفي وأجنبي عن الأحكام الوضعية كما حقق في محله من الأصول . 

ومنه يظهر الكثير من التشويش الواقع في كلمات الأصحاب في المقام 
فراجع وتأمّل » واللّه المستعان وهو الهادي للصواب . 
]١[‏ في هذه المسألة جهات من البحث : 

الجهة الأولى : في أقسام الاجارة المعقولة في باب الارضاع . وهي 


عديدة : 


8 كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و هو و و و ني يجي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


» -أن تؤجر المرأة نفسها على العمل وهو الارضاع . ولا اشكال في صحته‎ ١ 
لألاورن الأيجاة اعمال سيو كال ينان الشباطة أو الكنابة تيكو حيديها بصن‎ 
١ ١ * المطلقات بل والآية الواردة في الرضاع ا فإن أرضعن لكم فآتوهنَ أجورهمن‎ 
. والأدلّة اللبية من السيرة والاجماع‎ 

؟ -أن تؤجر نفسها بمعنى تمليك منفعة الرضاع أو الارتضاع منها ولو لم يكن 
ميا فعل على رار إخارة الأعيان فيلك السكا جر هذه السفة فن بدتها: 

"'-أن تؤجر نفسها بمعنى تمليك اللبن في الضرع . 

ويمكن الاشكال في صحة الاجارة في كل من هذين القسمين : 

ما الأول منهنها #افيآن الحر كما لذ تير :رقيعة كابلة اليك كذلك لا تعتين 
أجزاؤه أو صفاته أو حيثياته وقابلياته قابلة لذلك . وإِنّما المعقول تملّك شيء عليه 
من عمل أو مال خارجي أو ذمي . 

وآ شقنت :قلت :ان ايجار :الحز علي غرار ايجار الأعياق مسعلرم التسليط 
فلن نوقئة لحر ولك شا ومن هوؤتة.ومفة تن حفاظة هذا كقملياك العخر تقسنه 
منافٍ مع اعتبار الحرية . فما لم تكن الرقبة مملوكة ولا قابلة للتمليك _كما في العبد 
والتعيواق وسائر :الأعنا ةق 8 تكو المتفعة بيذ | التعت ليقاوكة ول قابلة: الحمليك 
بالاجارة . 

وأا اناي متهماء قتنا بشات فى الغباله النايه عفرة مو ان هذا لسن 
ايجاراً بل بيع » لأنّ الاجارة تمليك للمنفعة مع بقاء العين» وهذا تمليك للبن 


.5 -الطلاق:‎ ١ 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها 51 


هله هي هه جه هله و هي هي هي هو و و و وي هي و و لو و و ني وي هي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الذي هو عين » فيكون بيعاً . 

وكلا الاشكالين قابلان للدفع . اما الثاني فبما سيأتي 2 تلك البسالة 

وام الأول :قبآن الاجارة ليست تسليطاً على الرقبة والانسان الحسر + يل 
تسليط عليه في جهة الانتفاع الذي اممو يهم احلة فكانه ملك الانتفاع منه في 
تلك الجهة , فلا يكون منافياً مع الحرية أصلاً . هذا مضافاً إلى انّ بطلان بيع الحرّ 
لنفسه إِنْما هو بملاك لزوم التهافت والخلف . وهو غير جارٍ في تمليك الحر منفعةً 
فر سا 

وبهذا يتضح أنه لا ينحصر اجارة الحر بتمليك العمل بل يعقل فيه أيضاً تمليك 
المنفعة إذا كان فيه حيئية قائمة بذاته وشخصه على حدٌ قيام المنافع بالأعيان. 
بل في باب الأعمال أيضاً يمكن أن يلاحظ قابلية الحرّ واستعداده كمنفعة 
قائية ايو قدكون ا حارم يسن :قذليك لك السيقية والسابلية تميقا شر عدلي 
حدٌ قابلية الأعيان للمنافع ويكوئ كيفنة' الاساء بيد السها حر ل الأجسور 

الجهة الثانية : في لزوم تعيين الصبي المرتضع ومشاهدته أو توصيفه 
وعدمه . 

وقد فصّل السيد الماتن # بين فرض الاجارة لارضاع صبي وبين ما إذا 
استؤجرت بنحو الأجير الخاص » فحكم في الأوّل بلزوم مشاهدة الصبي ء 
لاختلاف الارضاع باختلاف خصوصيات الصبي من حيث العمر والقوة والضعف 
وغير ذلك » نظير الاجارة لخياطة ثوب ء فانّه لابرٌ من تعيين الثوب بالمشاهدة 


542 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي و و و و وي هي و هو وأو و ني هيجي ىج وو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


أو بالتوصيف لكي يندفع الغرر. وحكم في الثاني بعدم لزوم مشاهدة الصبي أو 

نعم لابدٌ من تعيين المرضعة وتشخيصها في الصورتين » لكونها طرف العقد 
وعملها متعلقه . 

وقد فسّر ذلك في المعمين يانه في صورة الاجارة بنحو الأجير الخاص 
إِنّما لا يحتاج إلى المشاهدة والتوصيف للصبي « باعتبار عدم كونه موضوعاً 
للاجارة -كما لو استأجر الدابة بجميع منافعها _فانّه لا يعتبر في صحتها ذكر المحل 
فضلاً عن مقداره, لأنّْ الغرر مرتفع بذكر المدة , والمرجع في كيفية الانتفاع هو 
المتعارف » ومن ذلك يظهر انه إذا استأجر الدابة للحمل والمرأة للارضاع لم يحتج 
إلى تعيين المحل أو المرتضع . لأنّ المتعارف كافٍ في رفع الغررء بخلاف ما لو 
استأجر الدابة لحمل شيء معين أو المرأة لارضاع طفل معين» لأنّ خصوصية 
المنفعة لما كان يختلف الغرض والقيمة باختلافها كان الجهل بها موجباً للغرر . فعدم 
الحاجة إلى تعيين الصبي لا يختص بصورة اجارتها بلحاظ جميع المنافع . فانّه إذا 
استأجرها لخصوص الارضاع لا يحتاج أيضاً إلى تعيبن الصبي » .1١(‏ 

اقول انين القيزة بذك العبى .كي 'موضوع الاتعارةه دشو واد كر أء 
لاء يكون قيداً لمتعلق الاجارة وهو الارضاع . كما أنّه ليس الملاك بالتعارف » فانّه 
لو فرض وجود حدّ متعارف ينصرف إليه العقد ارتفع الغرر حتى إذا فرض ذكر 
الصبي في موضوع الاجارة. وإِنّما الميزان بكون الاجارة واقعة على فرد 


1 مستمسك العروة الوئقى؛ ج لاي ص‎ ١ 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها فى 


هله هي هه جه وهاه و هي هي هي و و و و وي هي هي و وأو و ني وي هي ىج وأو و و و وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


ومصداق واحد من العمل أو على تمام مصاديقه وأفرا اده ولو بدلاً . ففي الأول لابدّ 
من تعيين ذلك الفرد من العمل بالمشاهدة أو بالتوصيف والتقييد ليخرج عن الغررية , 
بخلاف الثاني لأنّ تمام الأفراد والأنواع والمراتب الممكنة لها عرفاً من العمل داخلة 
في ملكه بحسب الفرض ء سواء استوفاها خارجاً أم لا. 

وإن شئت قلت : يكفي في هكده الصوووة معلوفة عفدا وقوك الكراء 
المرضعة وقدرتها على الارضاع والعمل » ولا يحتاج إلى تعيين أو تشخيص 
محل العمل ومورده» ونظيره ما إذا آجر شخصاً في مدة معينة لمطلق منافعه 
وكفاءاته . 

نعم يمكن أن يشكل على المتن بأنّ هذا لا يتوقف على استيجارها بتمام 
منافعها التي منها الارضاع » بل يصح حتى إذا كان الايجار للارضاع فقط ولكن 
بنحو تكون تمام منفعتها الرضاعية للمستأجر , والظاهر انَّ هذا هو مقصود 
اللسسجمفدك ميا + 

الجهة الثالقة: إذا اختلفت“'الأغتراض التوعية البوقية باختلاف مكان 
الارضاع من حيث السهولة والصعوبة والأمان وعدمه وجب تعيين ذلك في العقدء 
إلا إذاكان هناك منصرف إليه » كما إذا كان المنصرف إليه الاتيان بالرضيع إلى مكان 
المرأة مثلاً » كل ذلك من أجل دفع الغرر الناشئ من اختلاف الأغراض الدخيلة في 
المالية . ومنه أيضاً تعيين خصوصيات المرضعة ومقدار قدرتها على الارضاع 
النشاهة او اقوضيت قا يا اها دخيلة في ذلك . 


فق كتاب الاجارة / ج ؟ 

[ مسألة 8 ] : إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة لا يعتبر فى صحة 
استيجارها اذنه ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه لأنّ اللبن ليس له فيجوز 
لها الارضاع من غير رضاه ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على 
ارضاعها لولده سواء كان منها أو من غيرها . نعم لو نافى ذلك حقه لم يجز 
إلا باذنه . 

ولو كان غائباً فاجرت نفسها للارضاع فحضر فى أثناء المدة 
وكان على وجه ينافى حقه انفسخت الاجارة بالنسبة إلى بقية 
المدة [ ١‏ ]. ْ 


]١ [‏ تقدم في مسألة سابقة التعرض لهذا الفرع من السيد الماتن # . وقد 
ذكرنا هناك وجوهاً عديدة لبطلان الاجارة لم تكن خالية عن المناقشة . 

وما ذكره بعض أساتذتنا العظام يك من ان عمومات الصحة والوفاء لا يمكن 
أن تشمل الايجار في صورة المنافاة » لأنّ شمولها له مطلقاً مع الأمر باطاعة الزوج 
وعدم منع حقه غير ممكن . وشموله له مشروطاً بعصيان الزوج وإفاكان ميك إل 
انهل ليل عليه اتنانا »لذ لياق أذ له الصيمة سا الانضاء لضا أعباء الكافدت 
فاذا كان الانشاء مطلقاً لا معلقاً على العصيان فلا يمكن أن يثبت بالامضاء إل 
الصحة المطلقة ولزوم الوفاء المطلق لا المعلّق على انّ الانشاء لو كان معلقاً لزم 
التعليق الموجب للبطلان في العقود .2١(‏ 

تقدم أنّه لا يمكن المساعدة عليه . إذ يلاحظ عليه : 


ألا > اللشضوييا ذا اح عي عا عمل فى رفم ونس جع د 


مستدك العروة الوثقى, كتاب الاجارة, ص 4 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها تفن 


هله هي هه جه وله و هي هي هي هو و و و وي هي و و و و و ني هيجي ىج و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


صادفت الاجارة ذلك كما إذا آجر نفسه للكتابة في تمام النهار فضاق وقت الصلاة » 
فانّه لابدٌ من القول ببطلان الاجارة في المقدار المزاحم مع الواجب مع أنه لا يفتى 

وقاتبا ناما فيه من لافقا أدله الصيعة والاتسا هو الصحة واللوو 
كحكمين وضعيين وهما لا يتنافيان مع وجوب الضد أصلاً . فالصحة المطلقة تثبت 
للاتمارة لذ مغد ون #غاية الأمر ما ادرف على ملكة التحاح لها لين من 
الآتار التكليفية الأحرى كوج الأذاء:والتسليم يكون نزاخماً مع الواجب الآخر» 
وهما حكمان تكليفيان يقع بينهما التزاحم على القاعدة . 

وثالفا دامااذ كوف النقرين المدكور من أن مول أدله الامضاء والصنيحة 
للابجار مشروطاً بعصيان الزوج خلاف مقام الاثبات لكون العقد والانشاء مطلقاً 
وليس مقيداً أو معلقاً على عصيان الزوج » فالعقد المطلق لا يمكن امضاؤه والمعلّق 
لا وجود له » ممنوع . إذ فيه خاط بين امضاء العقد المطلق مشروطاً بحال ومقيداً 
بقيد وبين امضاء العقد المعلّق أو المشروط . فاللازم في المقام هو الأُوّل؛ وهو 
لا ينافي مقام الاثبات . والذي ينافيه هو الثاني وهو غير لازم . 

وان شتت قلف 1 القيذ الامعياء :لا السسنى: لقال يا لذ ليتوه المقد 
الكلق + وتففية د20 الاطناء و المدعه سيعقى الغنالاف أو الفزة افد ب 
كتقييد صحة عقد الفضولي باجازة المالك أو الصرف والسلم بالتقابض إلى غير 
ذلك » مع وضوح انّ هذا لا يلزم منه امضاء العقد المعلّق على ذلك ليقال بِأنّه 


غير موجود. 
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وقد تقدم فى مسألة ( )١4‏ من فصل سابق ( ١١‏ الحديث عن هذه الجهة 
مفصلاً » وذكرنا هناك وجوهاً سبعة لاثبات البطلان بدون اجازة الزوج . 

والغريب انّ الأستاذ # قد استند في تخريج البطلان في تلك المسألة إلى 
وجه آخر ا "' غير ما ذكره هنا ء ذكرناه هناك مع جوابه . 

والمهم من البحث هنا أنّه بناءً على البطلان هل يحتاج إلى الاجازة والاذن 
من الزوج في تصحيح اجارة الزوجة أم لا يحتاج ؟ بل يكفي عدم ارادة الاستمتاع 
من الزوج . ويتفرع على ذلك ثمرة مهمة هي أنه إذا فرض المنافاة بين العمل 
المستأجر عليه وبين حق الاستمتاع إلا انّ الزوج لم يرد الاستمتاع أو لم يتمكن منه 
لسفر أو غيره » فهل تصح الاجارة بلا اجازة أو نحتاج اليها أيضاً فما لم يمض الزوج 

مقتضى ما ذكره السيد الماتن يي هنا من انفساخ الاجارة في المدة الباقية 
بالخصوص بعد حضور الزوج - وعدم اجازته انّ الاجارة صحيحة بلحاظ مدة 
غيبته بلا حاجة إلى لحوق اجازة منه . 

ومن هنا علّق بعض الأعلام في المقام بالبطلان مع عدم اجازته حتى في 
المدة الماضية » وقد تقدم في تلك المسألة ان مبنى ذلك أن يقال : بعدم ملكية 


الشساقم النضاةهاقن عركن وانجد» والتلكيه منشفية يسن 'قوك ىق اللسشيتاغ 


١‏ - مسألة )١15(‏ إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت 
على اجازة الزوج» بخلاف ماإذالم يكن منافياً فانّها صحيحة وإذا اتفق ارادة الزوج 
للاستمتاع كشف عن فسادها. 
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فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها يف 

[ مسألة 4 ] : لوكانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للارضاع أو غيره 
من الاعمال ثم تزوجت قدم حق المستاجر على حق الزوج فى صورة 
الحعارضة | 30 


للزوج لفرض التضاد بينه وبين الرضاع بحسب الفرض . وليس الاستمتاع الخارجي 
إلا استيفاءً لذلك لا شرطاً في مملوكيته للزوج » وتقدم هناك انّ هذا المبنى غير 

هذا مضافاً إلى امكان أن يقال : بأنّ حق الاستمتاع متعلقه كلي الاستمتاع في 
الزمان الذي يريده الزوج فاذا غاب أو سافر كان معناه اخراج أزمنة غيبته عن 
المصداقية لذلك الكلي فتكون المنافع المتضادة فيها بتمامها مملوكة للزوجة فتصح 
اجارها سحن عل هذا المي 

ثم انّ هذا البحث كله بعد فرض انّ حق الزوج في الاستمتاع حكم وضعي لا 
مجرد حكم تكليفي على الزوجة بالتمكين إذا أراد الزوج » وإلّا كان حاله حال أي 
تكليف شرعي آخر يزاحم الاجارة غير موجب لبطلانها جزماً . 

]١[‏ لكون الاجارة متقدمة » فيكون من قبيل بيع العين مسلوبة المنفعة مدة 
الاجارة السابقة على البيع . 

لا يقال : هذا فرع أن يكون الزواج بمعنى تمليك البضع ومنفعة الاستمتاع 
لا أن يكون حق الاستمتاع مترتباً بحكم الشارع على الزوجية » والزوجية مفهوم 
آخر يجتمع مع الاجارة للرضاعة أو غيرها ء فيكون دليل ترتب أحكام الزوجية 
ومنها الاستمتاع كاشفاً عن بطلان الاجارة السابقة » لعدم كون المرأة خلية في تلك 
المدة واقعاً فلم تكن تملك تمليك نفسها للرضاعة فيها . 

فاله يقال : لا لزوم لذلك . إذ دليل نفوذ الزوجية وترتيب آثارها لا يقتضي 
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حتى انه إذا كان وطيه لها مضراً بالولد منع منه [ ١‏ ] . 

[ مسألة ]: يجوز للمولى اجبار امته على الارضاع اجارة او 
تبرعاً , قئنة كانت او مدبرة أو ام ولد . وامًا المكاتبة المطلقة فلا يجوز 
له اجبارها . بل وكذا المشروطة , كما لا يجوز فى المبعضة . ولا فرق 
بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا لامكان ارضاعه من لبن 
غيرها [؟] . 


أكثر من حق الاستمتاع بالمقدار الذي تملكه الزوجة وتتمكن عليه من المنفعة لا 
أكثر » فلا يلزم أن يكون مفهوم الزوجية تمليكاً لمنفعة الاستمتاع » فيكون نظير ما 
إذا آجر البيت ثم توفى المالك فينتقل البيت مسلوب المنفعة إلى الورثة » مع انَّه 
اتفال قهري ل انان تدر يدا : 

]١[‏ مقصوده يك انّ حق الوطي كما لا يمكن أن يكون مزاحماً مع أصل 
عمل الارضاع لتقدم حق المستأجر » كذلك لا يمكن أن يكون مزاحماً مع كيفيته » 
كما إذا لزم منه رداءة الحليب ومرض الطفل » إذ الاجارة متعلقة بالحصة الصحيحة 
من العمل لا الرديئة المعيبة . 

فما عن بعض أساتذتنا العظام يي من الاشكال على هذا المقطع من المتن بأنّه 
لا ربط له بمسألتنا ء بل هي مسألة أخرى طويلة الذيل » وهي المزاحمة بين حقين 
كلو أسعفاء أحدهما تطرو الات 7١م‏ لاوج له 

[؟] كل ذلك واضح على القاعدة. لأنّ الآأمة غير المكاتبة والمبعضة 
مملوكة بتمام شؤونها ‏ ومنها لبنها ‏ لمالكها . 
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فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها يفف 

[ مسألة ]١١‏ :لا فرق فى المرتضع بين أن يكون معيناً أو كلياً ولا 
فى المستاجرة بين تعيين مباشرتها للارضاع او جعله فى ذمتها . فلو مات 
الصبى [ ١‏ ] فى صورة التعيين او الامراة فى صورة تعيين المباشرة 


1 ةذلف الاين نعينة الكدت كن كمون الفبيل النسداه) عله 
وبالتالي عدم تمكن الأجير منه ' ١‏ وعدم تملكه له . 

إلا اله قد يقال بعدم الانفساخ في صورتين : 

احداهما : أن يكون التعيين في الصبي بنحو الشرط ضمن العقد على 
المستأجر لا بنحو التقيبد » ولعلّ هذا خارج عن ظاهر العبارة » فانّه بالموت تبقى 
الاجارة , غاية الأمر للمرأة حق الفسخ . 

الثانية : إذا كانت الاجارة على استعدادها لارضاعه والتمكين منه» لا وقوع 
الرضاعة فعلاً خارجاً » وهذا عرفي في مثل هذه الموارد » فتستحق الأجرة بمجرد 
ذلك وإن مات الطفل لادائها ما عليها فيكون نظير ايجار الدار لسكنى زيد فيه 
بالخصوص فانَّه بموته لا يحكم بانفساخ الاجارة . 

اللهم إلا أن يقال بالتفصيل وانْه إذا كان بنحو التقييد بأن تكون حصة سكنى 
زيد بالخصوص متعلق الاجارة حكم بالانفساخ لانكشاف عدم وجودها واقعاً 
بموته وإذا كان بنحو الاشتراط فلا انفساخ , فما ذكره السيد الماتن ي# من الانفساخ 
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بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل فى ذمتها فانه لا تبطل بموته أو 
موتها إلا مع تعذر الغير من صبى او مرضعة [ ]١‏ . 


]١[‏ كل ذلك على القاعدة واضح » حيث يمكن تحقق الارضاع الكلّي 
المتعلق للاجارة . إلا انَّ جعل المقابلة بين المباشرة وكون العمل في الذمة غير 
صحيح ء فإنّ العمل في الذمة أيضاً قد يكون مقيداً بالمباشرة وقد يكون أعم » كما انّ 
العمل الخارجي قد يكون بقيد المباشرة وقد يكون أعم من عمله الخارجي وعمل 
شخصي آخر بنحو الكلي الخارجي لا الذمي , فيكون الانفساخ في فرض أخذ 
المباشرة بنحو التقييد ‏ لا الاشتراط ضمن العقد كما تقدم في بحث سابق ‏ سواء 
كان المتعلق الخارجي 5 الذمى: 

ثم التعبير بالانفساخ مسامحي » والصحيح انكشاف البطلان من أوّل الأمر» 
وإِنّما الانفساخ يكون بعد الحكم بالصحة حدوثاً كما في موارد ترك العمل اختياراً 
على المشهور . 

كما انّ ما ذكره في الذيل من انّ العمل إذا كان كلياً بلحاظ المرضعة أو 
المرتضع أيضاً يحكم بالانفساخ إذا تعذر وجود الغير غير صحيح فانّه لا موجب 
للحكم بالبطلان في موت المرتضع إذ هو نظير ما إذا آجر الدار للسكنى فمات 
المستأجر وتعذر على الغير السكنى فيه أيضاً فانّه لا يحكم بالبطلان جزماً » بل 
منفعة مملوكة للمستأجر تفوت عليه كما أنّه في موت المرضعة وهي الموجر إذا 
ماتت وتعذر غيرها مع كون العمل في ذمتها لا وجه للقول بالبطلان ولا الانفساخ 
بل تكون الاجارة صحيحة ومتعلقه بملك الكلي في ذمتها غاية الأمر مع موتها 
يكون ديناً عليها يدفع قيمتها من تركتها إلى المستأجر خصوصاً مع مضي زمان كان 
يمكن فيه الارضاع , فتدبر جيداً فإنّ المعلّقين على العروة غفلوا عن ذلك . 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها فق 

[ مسألة ؟١]‏ : يجوز استيجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع 
بأثمارها والآبار للاستقاء ونحو ذلك ولا يضرّ كون الانتفاع فيها باتلاف 
الأعيان لأنَ المناط فى المنفعة هو العرف وعندهم يعد اللبن منفعة 
لقنا ةبر الف كنف لمكن وهكذا د ولذ قلا مضحة اتشهان العراة 
للرضاع وإن لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو بوضع 
الولد فى حجرها وجعل ثديها فى فم الولد من دون مباشرتها لذلك فما 
عن بعض العلماء من اشكال الاجارة فى المذكورات لأنَّ الانتفاع فيها 
باتلاف الاعيان وهو خالاف وضع الأجارة لا وجه له ]١[‏ . 


]١[‏ حاصل الاشكال : انّ الاجارة مفادها تمليك الانتفاع أو المنفعة مع 
ابقاء الرقبة ملكاً لمالكها وهي أمانة بيد المستأجر . وهذا لا ينسجم مع فرض تملك 
الئمرة أو اللبن التي هي من الأعيان والتي يحتاج تملكها إلى عقد بيع أو صلح . 

وقذاخَلٌ الاشكال يعض أساتذتنا العظام 48 بأنّ الاجارة هنا أيضاً عمليك 
الكفة توق سي الأمان وفابلينه الا نط ,عر كن فى المتدية .اما "ذلك العمرة 
بعد حصولها التي هي عين فيكون بقانون التبعية قهراً لا بعقد الايجار » والمستأجر 
من هل التادية كالمالك فكمااة العالك يلك التدرة تيجة كوته مالكا الحينة 
الأثمار فى الشجرة كذلك المستأجر بتملكه لتلك الحيثية والقابلية يتملك فعليتها 
لكونها امتداداً ونماءً لها » فلا يلزم أن تكون الاجارة تمليكاً للأعيان . 

نعم » هذا الوجه يقتضي أن لا يصح تمليك الثمرة الموجودة بالفعل بايجار 
شجرتها لكونها عيناً موجودة بالفعل فيحتاج تمليكها إلى بيع أو صلح . وبهذا يثبت 
لقعي عيض العو 
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ويمكن أن يلاحظ على هذا البيان : 

5 - بالنقض بالنماء بمعنى التوالد ء فإنّ لازم ما ذكر أن يمكن ايجار الشاة 
بلحاظ قابليتها للايلاد فيملكها المستأجر ثم يملك ولدها عند حصوله بقانون التبعية 

وثانياً ‏ بالحل » وهو انّ قانون التبعية بهذا العرض العريض لا دليل عليه , 
وإِنّما هو متصيد فقهياً من موارد النماءات المنفصلة أو المتصلة » وهي كلها في باب 
شووؤاف الساء عور اك لخر تيضيك يكرع الملذك فيه ساك أل فية لو الحينية أو 
الشأنية والفعلية والارتكاز العقلائي المتيقن منه ذلك لا أكثر . هذا على انّ الوجدان 
العرفن والعقلذى له وى ان "تمليك القمرة أى'اللينفي ناك اجازة الشيهر أو القناة 
بقانون التبعية » بل بنفس الاجارة مباشرة . 

والصحيح في علاج الاشكال أن يقال : بِأنّ الايجار كما هو واضح تمليك 
منافع العين أو الانتفاع بها أي اعطاء حق الاستفادة والانتفاع بفوائد الشيء 
فحسب ء أي بنحو تبقى رقبتها لمالكها . ومن هنا قيل بأنّ الانتفاع بعين إذا كان 
مستلزماً لاتلافها كالطعام لم يصح اجارتها . 

وهذا المضمون المعاملي يتوقف على أن تكون للرقبة منافع وفوائد للانسان 
لا يستلزم استيفاؤها تلف الرقبة » وهذا لا يقتضي أكثر من انحفاظ العين المنتفع بها 
مع تحقق الانتفاع بها سواء كانت المنفعة بالدقة وبنظر آخر عيناً أم لا والدار 
سكناها انتفاع بها وتحفظ الرقبة معها , والثمرة للشجرة فائدة يكون اقتطافها وأكلها 
اتفاعاً بالسجرة وععفظ: الرقبة معيها+ وكذلك. الشاة وليتها» إلا ان هنذه الفنائدة 
والمنفعة يمكن ملاحظتها في نفستها وبلا أضافة كمتفعة الشسجرة أو الشاة فككون 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها حيس 
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بنفسها عيناً من الأعيان ‏ وهذا يعني انّ بعض المنافع والفوائد للأشياء يمكن لحاظها 
تارة مضافة إلى تلك الأعيان فترى نفعاً لها واستيفاؤها استعمالاً وانتفاعاً تتلك 
الأعيان مع بقائها » كما يمكن أن تلحظ بحيالها أي غير مضافة إلى تلك الأعيان , 
كما إذا لاحظنا تفن“ اللين أو الثمرة فتكون أعياناً مستقلة+ فاذا لوحظة تلك 
الأعيان أعني الشجرة أو الشاة وجعلت موضوعاً للانتفاع كان العقد ايجاراً » وكان 
الثمرة واللبن أو الصوف غير ملحوظة إلا كشأن من شؤون استعمالها والانتفاع بها . 
فيكون تمليكها على وزان تمليك المنفعة أو الانتفاع . 

وإذا لوحظت الثمرة أو اللبن مستقلاً في التمليك بلا اضافتها إلى الشجرة 
والعناة إلا لمجرة تستيق مصداق' التمزة أو اللي كان العقدا يشا لها محالة 

وهذا اللحاظ لا يصح إلا فيما يكون شأناً من شؤون الانتفاع بالشيءء 
ومن هنا لا يرد النقض بايجار الشاة للانتفاع بولدهاء إذ ليس الولد انتفاعاً 
وامتعفالا القاة بل أقتافة شا ليها قاضافة غين على فين احرى :قل تمدن 
اعتبارها كذلك » بل يكون واقعه تمليك الولد والتي هي عين أخرى » فيكون بيعاً 
لا غير. 

وبهذا التحليل يظهر عدم الفرق بين صورة وجود اللبن أو الثمر فعلاً على 
الشجر وفي الضرع وعدمه ‏ لصحة اللحاظ المذكور في الصورتين معاً . 

نعم لو فرض انفصالها عن الأصل ء كما إذا حلب اللبن في اناء وقطعت الثمرة 
فلا يبعد عدم صحة ايجار الأصل بلحاظها . بل يتعين هنالك بيعها أو الصلح عليها . 
فيكون بابها باب التمليك للأعيان لا المنافع » والله العالم بحقيقة الحال . 


ذك كتاب الاجارة / ج ؟ 

[ مسألة ٠‏ ]: لا يجوز الاجارة لاتيان الواجبات العينية كالصلوات 
الخمس والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليها . وكتعليم 
القدر الواجب من اصول الدين وفروعه , والقدر الواجب من تعليم 
القرآن كالحمد وسورة منه . وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك . ولا يجوز 
الاجارة على الأذان , نعم لا بأس بارتزاق القاضى والمفتى والمؤذن من 
بيت المال. ويجوز الاجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الادبية 
وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك ]١[‏ . 


]١ [‏ البحث فى جهات عديدة : 

الجهة الأولى : في انّ الايبجاب هل ينافي صحة الاجارة أم لا ؟ قد يتوهم 
المنافاة بينهما وانّ العمل إذا أصبح واجباً بطلت الاجارة عليه » وذلك يمكن تقريبه 
لكر امم 

كما ذكزه العيخ + من [اغطل السللم وإن كان خالا إلا الدالين محترماً 
إذا كان معهاً غليده' اذ ل يكؤن أداؤة سوط برضاء يل يحب علية أداوة “وهو 
مقهور عليه من دون دخل اذنه فيه » ومع عدم احترامه لا ضمان له لأنّه على العمل 
السف يي ار 

وفيه : انّ الضمان فى قبال احترام المالية والاختصاص .ء لا اشتراط اذنه 
ورضاه » ومن هنا يضمن من يجوز له أكل مال الغير بدون اذنه لضرورة في مخمصة 
والاعوها ء كنا لذ شتمان لما لطالية اله وق كان له يحون اهدو يلا ادق مالكه كالكوز 
المنكسر والخمر والخنزير » فالحاصل الملاك في عدم الاحترام الرافع للضمان 


١-المكاسب.‏ ص 17, الطبعة الحجرية. 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها نينا 


هله هي هه جه وله و هي هي هي و و و و و هي و و و و و ني وي هي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ارتفاع المالية لا عدم الاذن ويينهما عموم من وجه . هذا إذا اشترطنا المالية 
والضمان في صحة الاجارة وإِلا صحّت الاجارة فيما لا مالية له من الأعمال أيضاً 
إذا كان مطلوباً للمستأجر ء كما تقدم في مسألة سابقة . 

؟ - ما ذكره المحقق النائيني ‏ من انّ الايجاب يوجب سقوط ملك 
التصرف لمنافاة المقهورية في الايجار للسلطنة على الفعل والترك» فلا يكون 
قادراً ومسلطأً عليه شرعاً . وملك التتصرف شرط في صحة كل تصرف 
ار 

وفيه : انه خلط بين القدرة الشرعية المنتزعة من عدم التكليف وبين القدرة 
الوضعية بمعنى عدم المحجورية . فإنّ الأول انتزاع عقلي أو اصطلاح أصولي فمن 
حرم عليه شيء يكون ممنوعاً عنه شرعاً غير قادر عليه بمعنى انّهِ بما هو متشرع لا 
يتمكن من فعله » وامّا القدرة والسلطنة المعتبرة في التصرف المعاملي فهي الولاية 
الاعتبارية الوضعية المجعولة على حدٌ الأحكام الوضعية الأخرى كالطهارة 
والنجاسة وهي تجتمع مع الوجوب . 

هذا مضافاً إلى انّ الايجاب يستوجب عدم مقدورية الترك وممنوعيته شرعاً 
لا الفعل » فالمكلّف بما هو متشرع يمكنه الفعل فلو كان هذا مانعاً أوجب بطلان 
الاجارة على القرك لا الفعل : 

”" - ان ايجاب العمل يوجب صيرورته ملكاً لله ومما يستحقه عليه فيخرج 
عن ملك العامل , وفيما يكون له مساس بالغير كتجهيز الميت يوجب كونه مملوكاً 


.1١ ص‎ 2١ تقريرات مكاسب المحقق النائيني للآملي: ج‎ ١ 


1 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هي هي و هي هو و و و وي هي هو جو و و و وي وي هي جو ولو و و و وى وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


وتيضتدنا لذلك العررولاتيتكن فلك الكسلوك العتر بالاتهارة ماده هذا 
ما نسب إلى الشيخ كاشف الغطاء  ١١‏ . 

وفيه: ان الايجاب غير الملكية ولا يكون مستلزماً لها بوجه: إِلَّا أن يراد 
بالملكية معنى آخر لا دليل على اشتراطه في المعاملات . 

-انّ الايجاب يجعل الفعل غير مقدور شرعاً » لأنّ نسبة القدرة إلى الفعل 
والترك على حدّ واحد » فلا يكون الايجار صحيحاً » لاشتراط القدرة على التسليم 
والعمل حتى شرعاً في صحّة الاجارة » ومن هنا كانت الاجارة على الحرام باطلة . 

وفيه: انّ شرطية القدرة على التسليم يراد بها القدرة التكوينية » فانّها التي 
يمكن دعوى شرطيتها بعنوانها أو بعنوان عدم الغرر » وامّا القدرة الشرعية فلا ربط 
لها بالقدرة على التسليم ولا الغرر . 

والقوزاطا اناحة الذاء أ المتففة لمعا جره ترجه اخرد قيرعير بوط بالقدرة 
الشرعية بهذا المعنى . أضف إلى ذلك انّ ما ينافي القدرة على التسليم الذي هو 
الغرض النوعي من المعاملات ممنوعية الفعل لا الترك كما في الواجب . فإنّ الفعل 
الولعب يكوع #ترور ا ستلمه مع ققله عاق شورع كما قدا 

© -ما نسب إلى المحقق الخراساني يك من لغوية بذل العوض على ما يتعين 
على الأجير فعله » فتكون المعاملة سفهية أو أكلاً للمال بالباطل . 

وفيه : إن أريد اللغوية من جهة عدم نفع للمستأجر » فجوابه : أنه قد يفرض 
وجود نفع له » على انه لا يشترط في صحة الاجارة أن يكون النفع عائداً 


انانسية الشيخ يل فى المكاسب. ص 17,. الطبعة الحجرية. 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها نلينا 


هله هي هه جه وله و هي هي هو هو و و و وي هي و جو و و و ني وي هي ىو أو و و و وي وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


ادا عر داضة كيل قد يكون لشتق الأجير أوالشخضن تالف كما إذا احرة اليتيط 
توقة الفرومنو إن أرية اللفر به نس عد دري أن ]لذ انكان الاسان والمطالة 
الفانت بالايجاف:نفنه» فالجوات:: ان الفانت انما متو القبطالة تملاك الأمبر 
بالمعروف » والذي هو تكليف صرف ء بخلاف ما يثبت بالاجارة فانّه مطالبة بملاك 
الحق والملك للعمل وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ووضعية أخرى . 

وهكذا يثبت : انه لا يتم شيء من هذه الوجوه. نعم لو استظهر من دليل 
اللأمحاية ف امود الحصوسسفه اشتراط يجاني العمل ' أو كونة ممعمنا وديا 
للغير كتجهيز الميت مثلاً بطلت الاجارة من تلك الجهة » سواء كان العمل واجباً 

فالوجوب لا يستلزم فساد الاجارة خلافاً للمشهور , بل ادعى المحقق الثاني 
الاجماع على البطلان » إلا أنه من الواضح كونه مدركياً بل لم تثبت صغراه أيضاً . 

والغريب ذهاب السيد الماتن ي في المقام إلى عدم الجواز حتى في 
الوائفنات الكفائية مع انه أفاد في حاشيته على المكاسب خوان ذلف حيت قال: 
التحقيق انّ الوجوب بما هو وجوب لا يقتضي عدم جواز أخذ الأجرة وإن كان 
تعبدياً عينياً » نعم لو فرض استفادة المجانية من دليله لا يجوز أخذ الأأجرة عليه : 
ولا يبعد دعوى ذلك في مدل تعهية. الميك وتحوه + والوجلة قينا ذكرنا عموم آدلة 
التجارة بعد تعلق غرض عقلائي للمستأجر بوجود المتعلق وعدم تمامية ما ذكروه 


ولجها الننه 17 


١‏ -حاشية المكاسب. للسيد اليزدي ص 77 فى حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. 


31 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني يي ىج و و و و و وى وى و و و وى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


ثم أنه قد ينقض على القول بالبطلان بأنّ القوم لم يستشكلوا في جعل 
الواتعب قرط حمن النهن أو عاق امقر واالفيند و المي 

والجوات: ان القترط لا يوب" الملك العمل 'المشروط دائماً + واثها جره 
إيجاب ‏ كما انّ النذر ليس إِلَّا اضافة ايجاب عرضي إلى الايجاب الذاتي فيتأكد» 

الجهة الثانية : لو قلنا بالبطلان بأحد الوجوه السابقة عدا الوجه المنسوب إلى 
كاشف الغطاء يي فهي لا تقتضي أكثر من البطلان في مورد تعلق الاجارة بالواعة 
العيني التعييني وبطبيعيه لا فرد منه . لأَنْه في غير ذلك لا يكون متعلق الاجارة لابدٌ 
نكل وتعيفا على الأجين :فلا قت الوجوه المذكووة : 

لوقه ماقمب إلى كاهف القطاءةه من وال الملكية عن الوانطب داك 
لا يفرق فيه بين أقسام الوجوب . لكون الواقع في الخارج مصداقاً له لا محالة » فلا 

ومنه يظهر: انّ الصحيح هو التفصيل بين المدارك المتقدمة لا الحكم 
بالبطلان على جميعها كما عن المحقق الاصفهاني , ولا الحكم بالصحة على جميعها 
كما عن بعض أساتذتنا العظام :# في تقريرات بحثه 1١!‏ . 

لا يقال : بناءً على الوجوه الأخرى أيضاً يمكن أن يقال بأنّ ذات الطبيعة 
والجامع الواقع ضمن الخصوصية غير مقدور أو متعين على الأجير فتبطل الاجارة 
بلحافلة. 


١‏ مستند العروة الوثتقى. كتاب الاجارة ص بيغرت 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها ينين 


هله هي هه جه وهاهو و هي هي هي و و و و وي هي هي و و و و وي هي هيجي وأو و و و وي وى و و و وى .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


فانّه يقال: الاجارة على الحصة والفرد لا الجامع » ولهذا لو فعل الجامع 
ضمن فرد آخر لم يكن مستحقاً لشيء من الأجرة » فما هو متعلق الاجارة ليس 
حي عليه » وهذا واضح . 

الجهة الثالثة : في انّ العبادية هل تنافي الاجارة أم لا؟ والشبهة في ذلك انّ 
الاجارة على العبادة يوجب بطلانها لأنّ المكلف يأتي بها بداعي تحصيل الأجرة , 
وهو ينافي داعي القربة والانبعاث عن الأمر الالهي على سبيل الاستقلال . 

وقد أجيب على هذه الشبهة في كلماتهم بجوابين : 

الأول : منع الصغرى » وذلك لأنّ الأجير يملك الأجرة بالعقد لا بالعمل» 
فليس اتيانه إلا بداعي الوفاء بالأجرة الواجب شرعاً » أو عدم أخذ الحرام ودفع مال 
الغير إليه » وهذه كلها دواعي الهية لا دنيوية » فيكون الداعي على العمل تقواه لا 
7 

الثانى : لو فرض انّ التملك كان بالعمل كما في الجعالة . مع ذلك نقول انّه من 
َي الذاعى على الداعي » لأنّ متعلق الداعي الدنيوي - وهو تحصيل الجعل - 
الاتيان بالعمل العبادي لا ذات العمل » فلا يكون اتيانه بذات العمل إلا بالداعي 
الالهي القربي » فلم يجتمع الداعي غير القربي في عرض ومرتبة الداعي الالهي على 
الفعل كما في داعي التبريد بالوضوء -. 

نعم لو كان الجعل على ذات الفعل لا بوصف كونه عبادة وجاء به لذلك بطل , 
لانتفاء الخلوص في قصد القربة . إلا أنّه خلف تعلّق الاجارة أو الجعالة بالعمل 
العبادي بما هو عبادي . 

ويستشهد على صحة العبادة بداع غير الهي على الداعي الالهي يأ العيادة 


14 كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه وهاهو هي هي و هي هو و و وي وي هي و و و و و ني هي هي جو و و و و و و وى و و و وى .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


دفعاً لأليم العذاب ودخول الجنة جلباً للذة المنفعة ليس الهياً » إذ معنى الالهية أن 
تكون لوجه الله ورضاه لا لغرض آخر وإن كان من صنع الله » إن كل شيء من 
صنعه . 

ويلاحظ على الأوّل : بأنّ قصد امتثال الأمر بالوفاء بالاجارة أو عدم الوقوع 
في الحرام وإن كان قد يحصل عند البعض إلا أنّه ليس بلازم ولا هو الغالب في 
الأجير , فانّه يعمل بقصد تملك الاجارة ولو بقاءً بأن لا يسترجع منه ء وهو غرض 

ويندفع الثاني : بأنَ ذات العمل أيضاً سوف يكون متعلق الاجارة ضمناً ‏ 
فيكون الاتيان بها بداعي تحصيل الأجرة » فيجتمع عليها الداعي القربي وغير القربي 
في مرتبة واحدة وفي عرض واحد . 

ودعوى: أن الداعي غير القربي لا يتعلق بالعمل بل بالامتثال الذي هو 
العبادية والاتيان بالعمل بداعي الهي » فيكون نظير العلل الطولية والتي كل واحدة 
منها في مرتبته علّة مستقلة لا شريك لها كما عن المحقق الاصفهاني ‏ . 

مدفوعة: أَوَلاً - بأنّ هذا خلف تعلق الاجارة بالعبادة لا بالعبادية وايجاد 
الداعي القربي في العمل . 

وثانياً -انّ الطولية بين الدواعي غير معقولة في نفسها » وقياس باب الداعي 
على العلل الطولية في غير محله ء إذ لا يراد بالداعي إلا ما سبب الانبعاث » فاذا 
فرط :21 الأنيداك كا لحان حصي الاح« فرعيل أن مسا اعنة اسهد 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها خيلا 


هله هي هه جه وله و هي هي هو و و و و وي هي هي و و و لو وي وي هي ىج و و و و و وي وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


تعلقها بالعمل العبادي أي بالعمل الذي يكون السبب للانبعاث فيه التقرب لا تحصيل 
الأجرة , فإنّ هذا خلف , إذ ليس المراد من داعي القربة والعبادة إلا نفس سبب 
الانبعاث الذي فرض كونه غير قربي » وليس هو فعلاً آخر ليمكن قياسه بباب العلل 
الطولية » فتدبر جيداً . 

والصحيح فى دفع الاشكال أن يقال : بأنّ داعي القربة لا يراد منه سبب 
الاتبعاك وغايت بل المراد منه الطاعة وقصد الامتثال بمعنى البناء على اطاعة ما 
يأمره وجعل ارادته التكوينية في العمل مقهورة وتابعة لارادة الآمر التشريعية » سواء 
كان هذا البناء والقصد للوصول إلى مصلحة أو دفع مضرة أو للحسن الذاتي والكمال 
النفسي في ذلك , نظير ما إذا أمر السيد عبده باطاعة شخص آخر أو أمر الشارع 
الابن باطاعة الأب» فإنٌ الاطاعة بهذا المعنى تتحقق وإن كان السبب للانبعاث 
الناقة ليش أمز ذلك المخصن بل أمر الله أ من النيق وهذا المخ يمكى أن سق 
بالاجارة أيضاً . 

وبتعبير آآخن ان “عنوان الطاعة والامتثال ليسن بأكتر :من أن: تكوت ارادة 
الانسان بنحو بحيث كلما أمره الآمر لتحرك . وهذا يمكن أن يتعلق به القصد ويكون 
فيه الغرض » سواء كان ذلك الغرض مادياً أو معنوياً حيث يكون متعلقه طاعة بهذا 
المعنى لا محالة . ولعلّ هذا هو مقصود من قال بفكرة الطولية في العلل الغائية 
والدواعي على الداعي » فراجع وتأمل . 

الجهة الرابعة : استثنى القائلون ببطلان الاجارة على الواجبات العينية أو 
الكفائية » الواجبات النظامية » أي التي تجب بملاك حفظ النظام كالحرف 
والصناعات والخدمات مع كونها واجبة أيضاً كفاية » بل قد تصبح واجبة عيناً عند 


١‏ كتاب الاجارة / ج ؟ 


[ مسألة ١5‏ ] : يجوز الاجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها 
واشعال السراج ونحو ذلك . 

[ مسألة ] : يجوز الاجارة لحفظ المتاع او الدار او البستان مدة 
معينة عن السرقة والاتلاف . واشتراط الضمان لو حصلت السرقة او 
الاتلاف ولو من غير تقصير ]١[‏ فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط 
الضمان على الناطور إذا ضاع مال لكن لابدٌ من تعيين العمل والمدة 
والاجرة على شرايط الاجارة [7] . 


الانحصار به . وقد ذكر في وجه ذلك تخريجات وبيانات لا ترجع إلى محصل . 

والصحيح أن يقال : بأنّ الواجب فيها كفاية ليس هو العمل » سواء أراد الغير أم 
لا كما في الواجبات الكفائية أو العينية الأخرى . بل الاستعداد له بنحو القضيّة 
الشرطيّة . بحيث لو أراده الطالب لوجدهء وهذا لا ينافي مع أن يكون الطلب له 
بأجرة لا مجاناً . فالوجوب هنا وجوب تحصيل العمل بنحو القضية الشرطية لا 
الفعلية » أي لو طلبه المستأجر ودفع أجرة لكان موجوداً » ومثله لا ينافي صحة 
الاجارة . وإِنّما المنافي لها على القول ببطلان الاجارة على الواجبات ‏ الوجوب 
الفعلي على كل تقدير » سواء أراده المستأجر أم لا» فتدبر جيداً . 

]١[‏ تقدم البحث عن كبراه مفصلاً في مسألة سابقة . وما الصغرى » فلأنٌ 
الناطور له يد على المتاع أو الدارء فيكون عليه ضمان اليد إذا أرجعنا الضمان 
بالشرط إلى ذلك أو ضمان الشرط في ضمن العقد إذا لم نرجعه إليه . 

[ ؟] هذا إذا كان اجارة لا جعالة . ولعلٌ الظاهر أنه جعالة لا اجارة , إلا انه 
عندئذٍ يشكل الحكم بالضمان » إذ مع تحقق السرقة لم يكن عمل الحفظ متحققاً فلا 
يستحق الجعل ء لا أنه يضمن المسروق إلا إذا كان قد وضع يده على المال . 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها 541 

[ مسألة ١‏ ] : لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد فى 
وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر فى القضاء [ ١‏ ] بخلاف الصوم فاه 
لا يعتبر فيه الترتيب . وكذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج 
الواجب عن اثنين [” ] ويجوز ذلك في الحج المندوب وكذا فى 
الزيارات . كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعاً فى الحج والزيارات. 
ويجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد اهداء الشواب لواحد أو 


متعدد [ 3" ] . 


]١[‏ هناك بحث في وجوب الترتيب في القضاء حتى في المترتبين 
ارد اكو هو كد نان امل ون قي عله رهن كاه 
الترهي يفون اند كرة الم استهيجا الا الستسووف طن الانيا و اللهيلةة 
المترتبة كالعصر لا المترتب عليها كالظهر . فلا تبطل الأهنازنا نو ننه + وريه 
واضح . 

]١[‏ لأنّ ظاهر دليل الاستنابة في الواجب ذلك », أي ينوب عنه واحد 
مستقلاً لا من عليه تكليف آخر لنفسه أو بعنوان النيابة عن الغير . مضافاً إلى انّ أصل 
النيابة في مثل هذه الأعمال خلاف الأصل والقاعدة بحيث يحتاج إلى دليل مشرع . 
والمقدار الثابت هو ذلك لا أكثر . 

["] لمشروعية كل ذلك كما هو منقح في محله . والبحث في هذه المسألة 
لبش عريوط بالاحارة إل متمروعية القابة وعدمها + فكل ما كان مشروعا صيت 
الاجارة عليه إلا لم تصح لعدم الموضوع للاجارة كما هو واضح . 


1" كتاب الاجارة / ج ١‏ 

[ مسألة 1١7‏ ] : لا يجوز الاجارة للنيابة عن الحى فى الصلاة ولو 
فى الصلوات المستحبة [ .]١‏ نعم يجوز ذلك فى الزيارات والحج 
المندوب [؟] واتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل من باب 
سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ويحتمل جواز قصد 
النيابة فيها ["] لأنّها تابعة للزيارة والأحوط اتيانها بقصد ما فى 
الواقع . ْ 

[ مسألة 14 ] : إذا عمل للغير لا بامره ولا اذنه لا يمستحق عليه 
العوض وإن كان بتخيل انه مأجور عليه فبان خلافه [ 4 ] . 


]١[‏ محل بحث . ولعلٌّ الأوفق صحة النيابة في الصلوات المستحبة» 
وتفصيله موكول إلى محله . 

[؟] دلت عليه روايات عديدة » بعضها وارد في الزيارة وأكثرها في الحج 
المندوب » وهو زيارة لبيت الله أيضاً ‏ بحيث قد تلغى الخصوصية منها إلى زيارة 
سائر المشاهد » وتفصيله في محله . 

[1] هذا هو ظاهر روايات النيابة في الحج المندوب المشتمل على الصلاة 
أيضاً » ومنه قد يستفاد صحّة النيابة في الصلوات المستحبة . 

[ ؛] لا ينبغي الاشكال فيه في فرض العلم بعدم أمره, لأنّه أهدر عمله 
بنفسه » وكذلك في مورد الجهل بنحو الشك والتردد . وأَمّا في مورد الجهل المركب 
والخطأكما إذا تصور انّه أمره أو انه كان قد أمره فعلاً بخياطة ثوبه الأصفر فتصور انه 
أراد خياطة الثوب الأحمر فخاطه . فانّه من المستبعد عرفاً وعقلائياً أن يحكم في 
مثل هذا بذهاب عمله عليه هدراً مع تحقق زيادة في مال الغير بحيث يكون قد ربح 
خياطة الثوب مجاناً “قا هذا خلاف قاعدة العدل والأنصاف العقلائية . 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها َك 

[ مسألة 19 ]: إذا أمرباتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد 
التبرع لا يستحق عليه أجرة وإن كان من قصد الآمر اعطاء اللجزة وا 
قصد الآخرة وكان ذلك العمل مما له أجرة استحق ق وإن كان من قصد الآمر 
اثباة يرع شواء عاق الغامز مو شالة لع الأحرةوميرا فيه لذلك ار 
لا ؛ بل وكذلك إن لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة فإن عمل فيل السل 
مر . ولو تنازعا بعد ذلك فى انه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل 
لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون العمل المسلم محترماً . »بل اقتضاء 
احترام عمل المسلم ذلك وإن أغمضنا عن جريان أصالة عدم التبرع ؛ ولا 
فرق فى ذلك بين أن يكون العامل ممن شأنه وشغله أخذ الأجرة وغيره . 


إلا أن يكون هناك انصراف أو قريئة على كونه بقصد التبرع أو على 
اشتراطه [ ١‏ ] . 


بل لا يبعد انّ العقلاء في مثله يخيرون مالك الثوب بين تحمّل خسارة قيمة 
لعفل أ تسو "العام التو التخيط ومتنان شل أوقيمة التودياغير مقط #وذلك 
حفظاً لحقوق الطرفين » فهذا الموافق مع الذوق والارتكاز العقلائي إلا انّ الجزم بهذا 
مشكل ء لأَنّه على خلاف اطلاق فتاوى المشهور , وقد أشرنا إلى ذلك مراراً . 
]١[‏ البحث هنا في جهتين : 

الجهة الأولى : في معيار الضمان واستحقاق الأجرة على العمل ثبوتاً لو 
جيئ به بأمر الغير . وقد أفاد السيد الماتن يي أنه إذا جاء العامل بالعمل بقصد التبرع 
نلا شحفاق الأجرة سح اذا كان الآمر قاضداً للأشرة + واذاتساء بالعمل بامر الأمر 
لا بقصد التبرع فضلاً عمّا إذا جاء به بقصد الأجرة فيستحق الأجرة سواء كان من 


أنه اح الأخرة ول 


ع0 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و جو و و و ني وي هيجي و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وهذا يعني انّ الميزان مجموع أمرين » استناد العمل إلى أمر الآمر وأن لا يأتي 
به بقصد التبرع والمجانية . وهذا يرجع إلى مفهوم ومنطوق . 

ما المفهوم , فهو اتتفاء الضمان كلّما ارتفع أحد القيدين . فاذا قصد التبرع 
والمجانية لم يكن ضمان ء لأنْه بهذا القصد قد أباح عمله وأهدر بنفسه ماليته» 
فيكون على بحد اتلافه لعمل انفسة ويل هوهو 

وإذا لم يقصد التبرع ولكنه لم يكن هناك أمر ولا استناد إليه ‏ اما لعدم الأمر 
أصلاً أو لكونه أمراً بالعمل مجاناً كما إذا كان هناك قرينة أو ظاهر حال يقتضي 
ذلك فلا ضمان أيضاً » لعدم استناد تلف عمله إلى الغير » إذ لم يكن ما جاء به 
مأموراً به وإِنّما المأمور به العمل المجاني . 

فعدم الضمان في هاتين الصورتين على القاعدة . 

وقد نتوسع في الصورة الثانية ونلحق بها ما إذا علم العامل بقصد الآمر 
للمجانية وإن لم يكن قرينة عليها فاه عنذئز أيضأ لا يستحتق الأجرة» إذ لا تغرير 
في البين . إلا انّ هذا مبني على أن تكون نكتة الضمان في طرف المنطوق التغرير » 
ولبسّن كذلك كما سيظطير. 

وأمّا المنطوق » فالمعروف بل لا خلاف فيه أنَّه إذا لم يقصد التبرع وكان العمل 
بأمو القيرنكان مستحقاً للأجرة إذا كان العمل نكا غليه أجزةء أي له مالية وقيمةء ابلا 
فرق بين قصد الأجرة من قبل العامل أو عدم قصدها من دون قصد المجانية كما في 
موارد الغفلة » ومن دون فرق بين قصد الآمر للمجانية أو قصد الأجرة . ويمكن أن 
يستدل على ذلك بوجوه : 

الأول : انّ استناد العمل إلى أمر الآمر بحكم اتلاف العمل من قبل الآمرء 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها لكلا 


هله هي هه جه وهاهو و هي هي هي و و و و وي هي و و وأو و ني وي هي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


فنكوم الفينا اذك الانا فم 

وفيه : انّ الاتلاف لا يصدق مع فرض صدور الفعل عن ارادة حرّة للعامل , 
نعم لو كان مجبراً على ذلك وكالآلة أمكن صدقه ء وإِلا لانتقض بما إذا أمره باتلاف 
مال الغير:قانه له ركون الضيماق فيد حلي الامر قطماً . 

القات ة الامرول السشوفح متقعة تعمل الفيوته فتكوى امنا اليس رولاك 
الاستيفاء . كما إذا التعوف شفع الدا نيا لمكن قنيا» 

وفيه : ان الضمان في موارة الاستيفاء إنما يكون تخلاك الاقلاف:© لأنه 
اتلاف للمنفعة » فلو أريد ذلك في المقام فمن الواضح عدم صدق الاتلاف على الآمر 
كما تقدم » وقياسه بالدار في غير محله , لأنّ المستوفي هناك قد أتلف سكنى الدار 
عق مالك ه يتفي لا يتويظ اراذة البالك كاذقد هنا 

وإن أريد انّ الاستيفاء بنفسه ملاك مستقل للضمان فهذا لا دليل عليه . بل 
الدليل على خلافه . لما تقدم من انّ من خاط ثوب الغير جهلاً بعدم أمره لا يكون 
مستحقاً لأجرة الخياطة مع انّ الغير قد استوفاها . 

الثالث : انّ العامل قد أقدم على العمل بأمر الغير ولم يكن أمره بالعمل مجاناً ‏ 
فهو كان يتصور انّ العمل على وجه الضمان » فيكون مغروراً به » فيئبت الضمان 
بقاعدة الغرور. 
وفيه : 

ولا عدم صحة كبرى الضمان بكل غرور ‏ إذ لا دليل عليها . 

وثانياً - لا غرور مع فرض احتمال قصد المجانية للآمر فضلاً عمّا إذا علم 
بذلك . 


الل كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هي هي وي هي و و و و وي هي هي جو و و و ني وي هي ىج وأو و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وثالنا د هدق العرور تدخ أن هبك دن المرقة التبابقة استحتان الأحترة 
بالأمر» فلا يمكن أن يكون بنفسه مثبتاً له » والكلام في وجه الضمان بالأمر» فتدبر 
0 

الرابع ان الآمر إذا كان قاصداً للأجرة والمفروض انّ العامل أيضاً لا يقصد 
المجانية فهذا بحكم الاجارة أو الجعالة الفاسدة , فيثبت فيه الضمان بقانون ما يضمن 
وفيه : 

أذلا انه تقفو مق الند عن 1 له يف دوهر ارد عه قفد الاعر من فيل 
الآمر. 

وكاننا كا كرو قف الكجرة ل عل الما عفدا لكو كد 
لتلك القاعدة . 

وثالفاً ‏ الضمان فى هذه القاعدة ليس بدليل تعبدي عليه » بل على القاعدة 
برجوعه إلى ضمان اليد أو الاتلاف ‏ والمفروض عدم صدتهما في باب الأمر 
ال 

الخامس : ما أفاده جملة من الأعلام من التمسك بالسيرة العقلائية على 
الضمان في موارد الأمر .1١'‏ 

واقينه ]0 أضل السيرة من قبل العقلاء والمتشرعة على الضمان في المقام 
وإن كان مسلماً إلا انّ هذا مما يقطع بعدم كونه سيرة تعبدية على الضمان » بل 


1 -مستند العروة الوثنقى. كتاب الاجارة., ص كاري مستمسك العروة الوثقى؛ ج‎ ١ 


.١157 ص‎ 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها نذا 


هله هي هه جه هاه و هي هي هو هو و و و وي هي هي و و و و ني هي هي ىج ولو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


لابدٌ وأن يرجع إلى احدى النكات والملاكات العقلائية العامة للضمان , كالاتلاف أو 
للك أو ور ساني قاط تابي ستو راق مكنيد اا فكو لاتقو ا 
لذلك المبنى لا محالة وسيآتي توضيح زائد لذلك . 

السادس : التمسك بعمومات حرمة مال المسلم ودمه » والعمل مال فمقتضى 
احترامه عدم هدره عليه .١١(‏ 
وفيه: انّ حرمة مال المسلم له معنيان : 

أحدهما : حرمته بما هو مال في قبال ما تهدر ماليته كالكلب والخنزير. 

الثانى : حرمته بما هو ملك للمسلم لا يحل التصرف فيه بغير اذنه في قبال ما 
دو كك قناز الكافر الحربي . 

وفي المقام لو أريد الأوّل » فهذا لا يثبت إِلّا وجود المالية لعمل العامل » إلا انّ 
هذا لا يقتضي ختجاف إلا اذا سقق احد سات الجا تق اقااف تسو 
والمفروض عدم تحققه من قبل الآمر» فدليل حرمة مال المسلم بهذا المعنى للحرمة 
لا يقتضي أكثر من عدم هدر ماليته إذا تحقق اتلاف أو تصرف فيه . امّا كيف يكون 
التصرف أو الاتلاف وان الأمر اتلاف أو تصرف في مال الغير أم لاء فلا يمكن اثباته 
هذا الدليل؛ 

ولو أريد الثاني » فالحرمة بهذا المعنى مساوقة لشرطية رضاه واذنه في كل 
تصرف في ذلك المال بحيث لولاه يكون العمل محرماً تكليفاً ومضموناً وضعاً . 

هذا لو سل فهو له يفيت الضمان الا.قيما إذا كان الفضرف »مهدا إلى الثيز 


14" كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه وهو و هي و هي هو و و و وي هي و و و أو و ني وي جه ىج ولو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


لا إلى المالك نفسه كما في المقام » فهذا الشرط موجب لكون التصرف الموجب 
للفدان مقروطا به ولا يعين نوع التصرف الموجب للضمان . 

نعم إذا أجبره على العمل وألجأه بحيث صدق انه هو المتصرف والمتلف لمال 
الغير كان ضامناً وقد تقدم عدم صدقه بمجرد الأمر. 

السابع : أن يكون هذا من قبيل التمليك أو الاباحة بالضمان كما في الفرض » 
واباحة الطعام على وجه الضمان وهذا ما سيختاره السيد الماتن ي في المسألة 
)اسع خوران :اذا امل الأعدر ين :درن كيين الأحرة: 

وفيه : إن أريد انشاء التمليك على وجه الضمان -كما في الفرض - فهذا 
عقد بحاجة إلى ايجاب وقبول » ولا يتحقق بمجرد الأمر . وإن أريد الاذن في التملك 
أو الأكل على وجه الضمان فهذا فرع تحقق الاتلاف الذي به الضمان . فليس 
الضمان هنا حاصل بقصد المالك , بل المالك رفع يده عن العين فأذن في التصرف 
فيه محافظاً على ماليته ومريداً لهاء فيكون الضمان بملاك التصرف والاتلاف 
الحقيقي كما في أكل الطعام » أو اتلاف للملكية كما في أخذ العا تصن السولافء 
والمفروض في باب العمل عدم انطباق عنوان الاتلاف ولا التملك بالنسبة للامر. 

الثامن : ان استيفاء عمل الغير بالأمر يحقق في باب الأعمال عنوان الأخذ 
للعمل أو المنفعة والذي هو موضوع ضمان اليد » فإنّ الموضوع لهذا الضمان ليس 
عنوان وضع اليد بل عنوان الأخذ من مالكه الذي هو أعم ‏ وهو الوارد في النبوي 
أيضاً ‏ فكلّما صدق انه قد أخذ مال الغير كان ضامناً له إذا لم يرفع المالك اليد عن 
مالية ماله ولم يهدرها ء وهذا في باب الأعمال يكون بالأمر عرفاً واصدار العمل 
استناداً إليه » ومن هنا تقدم انّ ايجاد العمل قبض له. فإنٌ الآمر بأمره كأنّه قال 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها لحكلا 


هله هي هه جه وهاهو و هي هي هي و و و و وي هي و هو و و و ني هي هي جو وأو و و و وي وى و و و وى .و ٠ ٠ ٠‏ 


له أعطني هذا المال الذي هو العمل » والعامل بعمله يكون قد أعطاه العمل وأقبضه ‏ 
نظير ما إذا قال له أعطني الكتاب فأعطاه الكتاب فأخذه . فاذا كان عنوان الأخذ 
صادقاً بالأمر كان مقتضى حرمة مالية عمل السلم أنّه إذا لم يقصد المجانية أن يكون 
الاسدرشافنا له 

نعم لو كان أمره صريحاً وظاهراً في العمل مجاناً لم يكن أخذاً بل طلباً 
للاعطاء المجاني فيكون نظير ما إذا استوفاه بلا أمر منه فانّه ليس أخذاً بل اعطاء 
من قبيل ما إذا وضع المالك ماله بنفسه عند الغير فتلف عنده» فائّه لا ضمان 
فيه. 

وإن شئت قلت : انّ الآمر المستوفي لعمل الغير كأنه استعمل بأمره نفس 
العامل واستوفى منفعته منه كالدار التي يسكن فيها المستوفي » فيضمن قيمة عمله 
ما لم يقصد العامل المالك لعمله المجانية , لأنّ عمل المسلم محترم من حيث المالية 
لا تهدر إلا بقصده للمجانية . 

ولعل هذا هو مقصود صاحي الجواه والشد الماتن :فق هتنا من قتاعدة 
احترام عمل المسلم » وهو منطبق على ما يأتي في المسألة ( )١5‏ من الاباحة أو 
التمليك على وجه الضمان بمعنى الاذن في الاتلاف أو الأخذ على وجه الضمان 
وحفظ المالية » فانهما يرجعان إلى مطلب واحد لا مطلبين » فما عن بعض 
الأعلام يك من اشكال التناقض بين المسألتين ! ١‏ ' في غير محله . 

وهذه النكتة توجب الضمان حتى إذا كان العامل يحتمل أو يعلم ارادة الآمر 


.١107؟‎ ١0١ ص‎ ١١ مستمسك العروة الوثقى. ج‎ - ١ 


.8 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هاه وهو هي و هو هو و و و وي هي وي و و و و ني هيجي و و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


المجانية طالما لا قرينة ولا ظهور في الأمر على المجانية ولم يقصدها العامل 
أيضاً لصدق الأخذ والاستيفاء للمنفعة والعمل بلا رضا المالك بالمجانية فيكون 
نظير ما إذا جاء وأخذ منه مالاً قاصداً في نفسه المجانية ولكن من دون ابراز 
ذلك ولم يقصد المالك المجانية والرضا باتلافه فاته لا يسقط الضمان بذلك» 
لتمامية موضوعه وهو وضع اليد على مال الغير المحترم من دون رضا المالك 
بأتلافة مجان : 

وامّا إذا لم نقبل هذه النكنة : أعني توسعة عتوان اط هال الغين ونيطله عنانا 
عقلائياً لاستيفاء عمل الغير بالأمر لم يكن وجه للضمان في مثل هذه الحالة . 

ودعوى : انّ السيرة العقلائية تقتضي انّ الأمر موجب للضمان إلا مع 
التصريح بالمجانية أو قصد العامل لها . 

مدفوعة : مضافاً إلى ما تقدم من استبعاد أن تكون هذه قاعدة عقلائية 
مستقلة , انّ هذا دليل لبي لابدّ من الاقتصار على المتيقن منه » فاذا شك واحتمل 
عدم الضمان في مورد _كالمورد المذكور ‏ لم يكن يمكن التمسك به » هذا مضافاً 
إلى انّ لازم هذه القاعدة المستقلة أن يحكم بضمان من أمر غيره الحر الرشيد 
أن يتلف مال ثالث مع انّه بعيد جداً » بل يقال انّ الفاعل الحرٌ الرشيد هو الضامن 
الا 

الجهة الثانية : فيما إذا وقع التنازع في التبرع وعدمه ولم يكن في البين 
قرينة أو انصراف على التبرع والمجانية » فالقول قول العامل , لأصالة عدم قصد 
التبرع وعدم الاذن في هدر مالية العمل من قبل مالكه ‏ وهو العامل ‏ وهذا 
مرجعه إلى الاستصحاب الموضوعي ء لأنّ موضوع الضمان مركب من جزئين » 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها 5 


هله هي هه هوه و هي هي هي و و و و وي هي وي و لو و و وي وي هي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


أخذ مال الغير وأن لا يكون قصد التبرع أو أذن في هدر ماليّته فيتنقح 
بالاستصحاب » وهذا واضح . 

وقد أضاف السيد الماتن ‏ انه مع قطع النظر عن أصالة عدم التبرع أيضاً 
يكون القول قول العامل . لأَنّه مقتضى احترام عمل المسلم وماله . 

وقد استشكل في ذلك جملة من الأعلام بِأنّ هذا من التمسك بالعام في 
الشبهة المصداقية » لأنّ كبرى احترام مال المسلم قد خرج منها ما إذا كان بقصد 
التبرع والمجانية فمع الشك فيه لا يمكن التمسك بها 7 .1١‏ 

ويمكن تقريب مدّعى السيد الماتن ## بأحد تقريبات لا يرد عليها هذا 
الاشكال : 

الأوّل : التمسك بالقاعدة الميرزائية المعروفة في العمومات الالزامية التي خرج 

عنها عنوان وجودي » حيث أفاد الميرزا النائيني # في مثل ذلك بِأنّه ما لم يحرز 
العنوان الوجودي الترخيصي كان المرجع هو العام الالزامي . والمقام من هذا القبيل » 
إلا انّ هذه القاعدة قد ثبت في محلها عدم تماميتها . 

الثانى : أن يقال بوجود قاعدة عقلائية في باب الأموال خاصة في موارد 
الشك امنا أنه لا يجوز التصرف فيها إلا إذا أحرز اذن مالكها ووليها » وعلى 
هذا الأساس يحكم بعدم جواز التصرف في الوقف المشكوك كونه خاصاً أو عاماً ‏ 
كما إذا احتمل أن يكون ماء الحوض في المدرسة موقوفاً على الطلاب فقط مثلاً 
فلا يجوز لغير الطالب أن يتوضأً به مع انّ مقتضى استصحاب عدم كونه وقفاً 


١‏ مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة, ص فرة 


كن كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هه هه وهاهو هي هو و هي هو و و و وي هي هي هو و أو و ني يجي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


خاصاً نفي الحرمة واستصحاب عدم الوقف على العنوان الأعم لا يثبت الحرمة ‏ 
إلا اله مع ذلك يقال بالحرمة بدعوى وجود قاعدة عقلائية في خصوص 
باب الأموال تقتضي عدم جواز التصرف في أموال الآخرين إلا مع احراز رضا 
حابي : 

ومن الواضح انّ هذه القاعدة إذا كانت عقلائية فهي لا تختص باثبات الحكم 
التكليفي بالحرمة فقط . بل تثبت الضمان على تقدير التصرف والاتلاف أيضاً. 
لوضوح عدم نكتة للفرق بينهما » بل ما هو المهم والمرتكز عند العقلاء نما هو 
الحكم الوضعي بالضمان لا الحرمة التكليفية . وعليه يكون مقتضى تلك القاعدة 
العقلائية ثبوت الضمان في المقام أيضاً . أنه من صغرياتها . 

الثالث : أن يكون نظر السيد الماتن # إلى عالم الاثيات واحراز الضغرى 
بظاهر الحال فإنّ مقتضى ظاهر حال كل مالك محترم المال انّه لا يرضى بهدر مالية 
عمله وانّ عمله أيضاً محترم ما لم يصرّح بالهدر والمجانية . وهذا الظهور حجة 
عقلائياً وشرعاً في الكشف عن المراد . 

إلا ان هذا الوجه لا يجدي إلا إذا كان الاختلاف والتنازع في القصد وعدمه 
لا في وجود قرينة على المجانية في مقام الاثبات وعدمها إذ يكون حينئذ من الشك 
في الظهور الحالي المذكور . 

ثمٌ ان الاختلاف إذا كان في قصد التبرع والمجانية أو عدمه فالحكم ما ذكر . 
وأمّا إذا كان الاختلاف في أصل الأمر وعدمه بأن قال العامل انه قد عمل بأمره 
وأنكر الآخر ذلك أو قال انني طلبت منك العمل مجاناً » فمقتضى الأصل عدم الأمر 
كذلك وعدم الضمان » فاطلاق المتن من أن القول قول المستوفي للعمل غير تام » 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها و 

[ مسألة ٠١‏ ] : كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة 
م ع ب ا ا 
عدا ما استثنى يجوز الاجارة عليه ولو كان تعلق القصد والغرض به نادرأ 
لكن فى صورة تحقق ذلك النادر بل الأمر فى باب المعاوضات الواقعة 
على الأعيان أيضاً كذلك تمدن حة الحيطه لا معنو بيعها كن اذا 
حصل مورد يكون متعلقاً لغرض العقلاء ويبذلون المال فى قبالها يجوز 
بيعها [ ١‏ ] . 


واستصحاب عدم قصد التبرع لا يكفي هنا لاثبات الضمان ء لأنّ الشك هنا في اض 
الأم5 المودب الما 

ما إذا أنكر أصل الأمر فواضح ء وأا إذا قبله ولكنه ادّعى أنّه كان على سبيل 
المجانية فأيضاً كذلك لأنّ قصد المجانية لم يكن عدمه قيداً في موضوع الضمان 
ليتوهم إمكان احرازه بالأصل إذا كان الموضوع بنحو التركيب » بل موضوع الضمان 
فق الام غير الظاهر في المجانية وهذا مشكوك الصدور فالأصل عدمه . 

نعم لو قلنا بأنّ الأمر أو الاستيفاء في باب الأعمال بحكم الأخذ ووضع اليد على 
عمل الغير وان التصريح بالمجانية بحكم اذن المالك وهدره لمالية ماله وكان ذلك 
بنحو التركيب كما في وضع اليد على الأعيان كان مقتضى الأصل في هذه الصورة 
الضمان اهران الام والشك في الاذن بهدر المالية . 

]١[‏ اشتراط الغرض العقلائي إن كان باعتبار سفهية المعاملة على تقدير 
عدمه » فقد تقدم مراراً انّ المعاملة السفهية لا دليل على بطلانها ء وإِنّما الباطل 
معاملة السفيه . هذا مضافاً إلى انّ عدم العقلائية بمعنى عدم تعلق غرض نوعي به 
لا يساوق السفهائية . 


1 كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني هيجي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وإن كان على أساس اشتراط المالية في صدق البيع والاجارة ونحوهما . فهذا 
قد يكون صحيحاً في المعاوضات خلافاً لبعض الأعلام حيث ادّعى عدم اشتراطها 
فيها أيضاً ولكن الجواب على الاشكال حينئذ : 

اوالأدوبا زفي الندع امو ان الكالة اسن تامحفو العدر 
والمطلوبية العقلائية في حال كان مالاً لا محالة فتصح الاجارة . 

وثانياً - لو اشترط المالية المطلقة وفي جميع الأحوال فغايته عدم صحة 
المعاملة بعنوان كونه بيعاً أو اجارة» لا عدم صحتها مطلقاً » فلتصح بعنوان كونها 
مصالحة أو عقداً آخر من العقود التي لا يشترط فيها المالية . 

وإن كان على أساس انّ أكل المال في قباله أكل بالباطل فيحرم ويكون 
فاسداً . فقد تقدم في محله انّ آية النهي عن أكل المال بالباطل ناظرة إلى أسباب 
التملك الباطلة لعدم رضا المالك ونحوه» وليست ناظرة إلى شرطية المالية أو عدم 
الجهالة والغررية أو غير ذلك من الشروط التي لا ترجع إلى رضا المتعاقدين وطيب 
فالصحيح عدم اشتراط ذلك في الصحة لا بعنوان الاجارة ولا بعنوان آخر 
كالتضالعة وقيرها : 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها 0 

[مسألة 7١‏ ] : في الاستيجار للحج المستحبى أو الزيارة لا يشترط 
أن يكون الاتياد :ها شد اليابة بل حون أن با جره لاتيانها بقصد 
اخلااء الثواب الن الستاحر او الى منيتة ‏ ويخوز ان يكون لأ مهوان 
النيابة ولا إهداء الثواب . بل يكون المقصود ايجادها في الخارج 
من حيث انها من الأعمال الراجحة فيأتى بها لنفسه ولمن يريد نيابة أن 


. ]١[ اهداءً‎ 


]١[‏ الأقسام الثلاثة المذكورة في العم كتليا متحسيحة الحمابية أركنان 
الاجارة فيها . أمّا النيابة فيما تصح فيه النيابة فواضح . 

وأمّا الاجارة على العمل واهداء الثواب إليه » فباعتبار انّ متعلق الاجارة في 
هذا القسم هو العمل بهذا القصد والنية وهو مقدور للعامل . والمفروض انه عمل 
محترم مرغوب فيه للمستأجر , وليس المتعلق للاجارة حصول الثواب أو تحصيله 
فعلاً للغير » ليقال بأنّه ليس فعلاً اختيارياً للأجير حتى إذا جاء بالعمل صحيحاً 
وقربياً . بل هو من فعل الله سبحانه وتفضل منه , بل الصحيح في مثل هذه الموارد انّ 
الاجارة على العمل بهذا القصد أي مع قصد أو نية اهداء الثواب إلى المستأجر قبل 
العمل اذ بعده وهو فعل الأجير» وامّا الاجارة على العمل في نفسه بلا قصد اهداء 
الثواب إليه فأيضاً تكون صحيحة لأنّه عمل راجح يكون التسبيب إليه ولو بالاجارة 
متعلقاً للغرض الشرعي والعقلائي ولا يشترط في الاجارة أكثر من ذلك بل لا 
يشترط أكثر من تعلق غرض شخصي بعمل ولو كان نفعه لغير المستأجر فما عن 
بعض المعلقين من الاشكال في المقام بعنوان الاجارة لا وجه له . هذا مضافاً إلى أنّه 
به موحت للنوات والأضة للمتعاك لآن هذا العبييت ننه اطتاعة و|مفياة 
للمولى ومرغوب فيه شرعاً فلو ا: شترط النفع فهو محفوظ في المقام أيضاً . 


5 كتاب الاجارة / ج ” 

[ مسألة ؟١”‏ ]: فى كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد 
للكتابة , والابرة والخيط للخياطة مثلاً على الموجر أو المستأجر قولان, 
والأقوى وجوب التعيين إلا إذاكان هناك عادة ينصرف اليها الاطلاق وإن 
كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستاجر لا يخلو 
عن وجه أيضاً , لآنَ اللازم على الموجر ليس إلا العمل ]١[‏ . 


]١[‏ اختلفت كلماتهم في ذلك , فمنهم من قال : بأنٌّ ما يتوقف عليه استيفاء 
المنفعة بأجمعه على الأجير كما في السرائر والتحرير والارشاد والجواهر , لأنّه 
يقيقق اطلاق :عقن الخعاز» علي العمل قدي ايه كنات أركنا » الأ سقدية 
الدانعث: اموه بها ل محا ل 

وذهب آخرون كما عن الشهيدين وغيرهما إلى انه ليست بعهدة الأجير إلا 
العمل المحض وأا الأعيان المتوقف عليها العمل فعلى المستأجر لكونها خارجة 
عن مفهوم الاجارة . 

واختار آخرون ‏ كالمحقق الأردبيلي وغيره ‏ الاجمال ما لم تكن قرينة 
معينة ولو نوعية حالية » فمع عدمها تبطل الاجارة للجهالة المؤثرة في المالية . 
فتكون الاجارة غررية » واختاره السيد الماتن يك هنا بعنوان أنه الأقوى مع احتماله 
للقول الثاني وانّه لا يخلو من وجه. 

واستدلٌ للأوّل باطلاق العقد القاضي بعدم شيء على المستأجر زائداً على 
الأجرة المسمّاة , وللثاني بأنّ الأعيان خارجة عن مفهوم الاجارة . 

ونوقش فيه : بأنّ من يقول بأنّه على الأجير لا يجعله بملاك شمول مفهوم 
الاجارة لها بل من باب المقدمية , مع كون الواجب بالاجارة نفس العمل ليس إلا 
فين الأذل هن أ تكورة على الأحيو: 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها ا 


هله هي هه جه وهاه و هي هي هي و و و د و وي هي و هو و و و ني هيجي ىج وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


واستشكل على ذلك بأنّ الاطلاق وإن كان يقتضي وجوب المقدمات على 
الأجير إلا أنّه لا يقتضي مجانيتها وملك المستأجر لها ء فانّه خلاف عموم الناس 
مسلطون على أموالهم » فتبقى على ملك الأجير ويجب على المستأجر دفع قيمتها . 

ومن هنا فصّل بعض أساتذتنا العظام يي في المقام بين ما يبقى أثره في العين 
المستأجرة للمستأجر فيضمنه المستأجر وبين ما لا يبقى كالمداد وآلة الصبغ فيكون 
علق الجن سد لعده العوعك انها و الع 1 

ويلاحظ عليه : انّ قاعدة السلطنة كما تشمل الأعيان تشمل المنافع أيضاً . 
فالقلم وآلة الصبغ 37 البناء التي يستعملها العامل في الكتابة أو الها افا يكة 
مقتضى قاعدة السلطنة فيها بقاء منفعة استخدامها في العمل على ملك مالكها وهو 
الأجير» فلا يستوفيها المستأجر مجاناً . فاذا قيل بأنّ استيفائها لم يكن بأمره لتعلق 
الأمر بالعمل المستأجر عليه محضاً . قيل بذلك في النوع الثاني أيضاً لأنّه لم يأمر 
بها وإِنْما رضي الأجير بجعلها في العين لتوقف العمل المستأجر عليه على جعلها في 
العين وتحت يد المستأجر فلا موجب للضمان خصوصاً ما لا عينية له كالصبغ 
والمداد . 

فالتفصيل لا وجه له ء كما انّ أصل الاشكال غير متجه ‏ فإنّ ما قيل فيه من انّ 
وجوب المقدمات لا يقتضي مجانيتها صحيح إلا أنه لا موجب لضمان المستأجر لها 
أيضاً بعد أن لم يأمر بها وكانت خارجة عن متعلق الاجارة الذي هو ذو المقدمة 
محضاً » فما لم يتحقق سبب من أسباب الضمان لا وجه لتضمين المسعأجر. 


١‏ مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة ص ل اه 


كن كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي جه جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


والموجر ملزم بمقتضى الاجارة تحقيق العمل مهما كلفه من نفقات ومقدمات . 

ومن هنا ذهب جملة من الأعلام المعلّقين على المتن إلى القول بأنّ نفقات 
ذلك ما لم تكن معيّنة على أحد الطرفين بخصوصه ولو من باب التعارف والعادة أو 
غيزهما من'القرائ العاكة تكون غلى الأجير لا العا سر فائها مقتطئ اطلاق العقل:. 

ودعوى : أن ذلك جهالة تضدٌ بصحة الاجارة لكونها توجب غرريتها فلابدٌ 
من التعيين . 

مدفوعة : بأنّ اللازم معلومية وتعيّن متعلق الاجارة وهو نفس العمل 
المستأجر عليه وهو متعيّن معلوم كما انّ ما يتوقف عليه تحقيقه من النفقات 
والمقدمات معلومة ومتعينة عرفاً ونوعاً فلا غررية في الاجارة . 

نعم متعلق الاجارة يختلف من عمل إلى آخر كما انّ المقدمات تختلف من 
حيث كونها مقدمات لنفس العمل أو لما يعمل فيه » فما يكون مقدمة لما يعمل فيه 
لا للعمل كالجص والآجر والأبواب وغيرها من أسس البناء ومواده يكون على 
العمتعا عر ل لاسي ليا البدك يعون العم كنا موه لود كما أشنا يسن 
أساتذتنا في تقريرات بحثه - وما يكون مقدمة لعمل العامل كقلم الكتابة أو ركوب 
الدابة إلى الحج أو غير ذلك فانّها على الأجير فهذه من قبيل نفقات أصل تعلّم العمل 
وتحصيله . 

إلا ان هذا التفصيل يخعلق من عمل الى اخن تمع اتبذ إذا كان العَمَل 
المستأجر عليه فعل البناء والكتابة ونحو ذلك صم أن يقال :أن مواد البذاع وسواد 
الكتابة من الورق والمداد ونحو ذلك على المستأجر لا الأجير لعدم كونها مقدمات 
العمل . وامًا إذا كان العمل المستأجر عليه عنواناً آخر كعنوان اصلاح الطرقات 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها 54 


هله هي هه جه وهو و هي هي هي و و و و و هي هي و لو و و ني وي هي ىج و و و و و وى وى و و و وى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


أو عند كابالبللاط قائه يدكون النواة اها كنل التائل وه سكن :النيزء 
بالمقاولات - لأنّ ما هو العمل المأجور عليه إِنّما هو تحقيق الصلاح والتعبيد في 
الطرق فتكون المواد من شؤون ومقدمات العمل المستأجر عليه وإن كانت أعياناً 
بقن على الطريئ للميسا جر: 

فالحاصل فرق بين أن يكون العمل المستأجر عليه نفس صدور العمل من 
لخي أو يكون حصول نتيجة وحالة في الخارج تتوقف على مقدمات قد تكون 
بنفسها أعياناً فانّه في هذه الحالة تكون تلك المقدمات والأعيان على الموجر لأنْها 
اميدق تذدات إن جذاء الفمل العببسا سر غلية بهذا اللسحاط عرو العر ف يشكك أبضا 
نع الواوع من الأمعار على العذاة #قتارة سحا حرواعلى عملية الضياغة أو البتام) 
وأخرى مدنا دوه علن أن يصبح داره مثلاً مصبوغة أو مبنيّة فيكون المواد أيضاً على 
الأحيل: 

وبهذا نستطيع أن نجعل الميزان بما يقع على عهدة الأجير بالاجارة ؛ فكل 
فاليكوق مقدمة له أيطا يسن عليه معصيله يسقيطن وجوات الوقاة باينا زة وما 
يقع في عهدته قد يكون نفس العمل وقد يكون ما يتحقق من النتيجة الخارجية 
فتختلف المقدمات تبعاً لذلك » هذا مع قطع النظر عن القرائن الصريحة أو اللبية 
الضفتية أو التتغازفة المتصرق اليها الاطلاى : 

ثم انّه قد يخرّج على هذا الأساس أيضاً عقد الاستصناع كما في استصناع 
السرير أوما هو .متعارف اليوم من"ايجاد البناءهيئة ومادة من “قبل المسقاولين 
والأجراء فيدخل عقد الاستصناع في الاجارة أيضاً » وهذا قول في الاستصناع تقدّم 


كن كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هي هه وهاهو هي هي و هي هو و و و وي هي وي هو و و و ني هيجي جو و و و و و و وى و و و و .ىا ٠ ٠ ٠‏ 


وقد يقال : هذا إِنْما يصح إذا كانت الأجزاء العينية مندكة ولو عرفاً في 
موضوع يملكه المستأجر بحيث يلحظ العمل المستأجر عليه بما هو إيجاد نتيجة 
ومنفعة في عين ومحل يرجع إلى المالك . وأمًا إذا كانت هناك أجزاء عينية معتد بها 
عرفا كالبناء ونحوه فضلاً عمّا إذا لم يكن شيء أولي يملكه المستأجر كاستصناع 
السرير والحذاء له فلا يمكن أن يكون تمليكها بعقد الاجارة , لأنّها لتمليك المنافع 
لا الأعيان , كما انّ تمليكها بحاجة إلى سبب ناقل فلا محالة لابدٌ وأن يرجع إلى 
البيع » فعقد الاستصناع لا يمكن تخريجه على هذا الأساس . 

ويمكن أن يقال: يمكن أن يدعى انّ النتائج العينية في هذه الموارد ترى 
كأنّها نماء للعمل وامتداد له عرفاً فيملكها المستأجر المالك للعمل تبعاً » فانٌ المادة 
وإن كانت بالدقة غير مصنوعة بالعمل إلا انّ النتيجة وهو السرير أو البناء تلحظ 
كشيء واحد مصنوع من قبل العامل » فيكون بهذا اللحاظ نتاج العمل المملوك 
للمستأجر , فيملكه تبعاً بلا حاجة إلى افتراض عقد بيع لها . 

ومثل هذا الاعتبار أو اللحاظ قد ادّعاه القوم في بحث الحيازة حيث تقدم 
دعوى أنّ المال المحاز نتاج عمل الحيازة فيملكه المستأجر تبعاً لملك الحيازة 
باعتباره نماءً لها . 

وتمام الكلام في بحث الاستصناع . 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها نض 


[ مسآلة *” ] : يجوز الجمع بين الاجارة والبيع مثلاً بعقد واحد 
كأن يقول بعتك دارى وآجرتك حمارى بكذا وحينئذٍ يوزع العوض 
عليهما بالنسبة ويلحق كلا منهما حكمه فلو قال آجرتك هذه الدار 
وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلابد من قبض العوضين بالنسبة إلى 
البيع في المجلس ء وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة الششة اويل 
من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه للزوم الربا . 

ولو قال آجرتك هذه الدار وصالحتك على هذا الدينار بعشرة 
دنانير مثلاً فإن قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض فى المجلس 
وحكم الربا فى الصلح فالحال كالبيع وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة 
ا 


: البحث في هذه المسألة يقع في جهات عديدة‎ ]1١[ 

الجهة الأولى : في صحة الجمع بين الاجارة والبيع والصلح في عقد واحد . 
والجمع المذكور يتصور بأحد أنحاء ثلاثة : 

الأول : أن يكون كل من الايجار والبيع أو الصلح مستقلاً عن الآخر بالمرة» 
بأن يكون ثمن المبيع معيناً والأجرة معينة » كما انّ تمليك أحدهما ليس مشروطاً أو 
مقيداً بالآخرء وإِنّْما مجرد الجمع في الانشاء بينهما . كما إذا كان العاقد وكيلاً عن 
مالك المبيع ومالك العين المستأجرة وكان أحدهما غير الآخرء فبدلاً من أن ينشا 
العقدين بانشائين انشأهما بانشاء واحد في مجلس واحد . 

وهنا لا اشكال في صحة العقد بل وتعدده واستقلال كل منهما عن الآخر 
حتى في الصحة والبطلان والاحكام . لأنّ التعهد متعدد ثبوتاً وإِنّما أبرزهما بلفظ 


واحد. 


لضن كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هو هو و و و وي هي و و و و و ني هيجي جو ولو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ولا محال ول متالدو هم البطلان في المقام ‏ إذ ليس العقد أو البيع والايجار 
انيما للأنساء يما هو انظ أو يكل وبل البني اللتعوك الميرق أذ لأبزار التعهك+ وهو تهتنا 
متعدد بحسب تعدد المنش واستقلال كل منهما عن الآخر . كما انه لا موضوع لتوهم 
الغرر أو الجهالة في هذا القسم . 

الثانى : نفس الصورة السابقة مع فرض تقييد أحدهما بالآخرء كما في 
الخد 11 امد نان ركز للك الفروحتوظ ا ريا عطلرافة ققدت بمو فين 
البيع والأجرة . 

وفرق هذه الصورة عن السابقة انّ التعهد هنا واحد لا متعدد إلا بالانحلال » 
نظير انحلال بيع صاع من الحنطة إلى بيع كل جزء من أجزائه » وأثره انه لو بطل 
العقد في أحدهما اننية كس الا يناي قت اشنا د تحط المهدةه قلات المتدووة 
السابقة.: 

وهنا لا اشكال في الصحة وعدم البطلان من ناحية الغرر والجهالة, لأنّْ 
المفروض تعين ومعلومية الثمن المقابل للمبيع والأجرة المقابلة للمنفعة . وإِنّما 
يتوهم البطلان من ناحية عدم تعارف مثل هذا العقد والتعهد الواحد المنحلٌ إلى بيع 
واجارة ‏ بدعوى انّ عنوان البيع أو الايجار بينهما تقابل » فالعقد الذي يكون بيعاً لا 
يكون اجارة وبالعكس . 
وفيه: 

ألا عدا البع أو الايجان:وفيرتهها م اتابن العقوه أساء الجسبات 
لا للأسباب» أي للمنشاً الشخصي سواء كان بتعهد واحد أو بتعهدين ؛ فيصدق في 
المقام البيع على تمليك العين كما يصدق الايجار على تمليك منفعة العين الأخرى 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها لحن 


هله هي هه جه هاه و هي هي هي هو و و و وي هي هي هو وأو و ني وي جه جو و و و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وإن كان التعهد بهما واحداً وبنحو تقييد أحدهما بالآخرء ومن هنا صحّ دعوى 
اجتماع البيع والايجار معاً في عقد وتعهد واحد. 

وتانبا داو قزض :أن لأسا موعوعة الأسيات ل الستاهاى :ذلك لا 
وجه لتوهم البطلان في المقام » لأنّ غاية ذلك عدم شمول عنوان البيع أو الايجار له 
-لو فرض قبول التقابل المذكور إلا انَّ عنوان العقد أو التجارة صادق عليه . فليكن 
صحيحاً ونافذاً بعنوان عقد أو مبادلة وتجارة تمسكاً بعموم 8 أوفوا بالعقود 4 و 
9 تجارة عن تراض * . 

الثالث : أن يكون التمليك للعين والمنفعة في صفقة واحدة والعوض 
بمجموعه في قبالهما بلا تعيين ما يقابل كل منهما في العقد . بل مجموع العوض في 
قبال مجموع العين والمنفعة . 

وهنا يضاف إلى الاشكال المتقدم في الصورة السابقة اشكال الغرر والجهالة , 
حيث أنّ ما يقابل كل من العين والمنفعة غير معين ولا معلوم . وقد أفاد السيد 
الماتن يي أنه يقسط عليهما » وظاهره انه يقسط عليهما بحسب النسبة بين قيمتهما 
السوقية فلا غرر لتعين ما يقابل كلّ منهما . 

]هد ال يوهت لتوفان القسيط بعاعة اغا إلى قبن حت العقد او أن 
تكون أجزاء المبيع متساوية الاقدام ومتمائلة كصاع من الحنطة , وإلا لم يكن وجه 
للتقسيط والتوزيع في مقام الانشاء الذي يكون التعيين فيه هو المعيار لرفع الغررء 
ومجرد ان القيمة السوقية لبعض أجزاء الصفقة الواحدة نسبتها إلى القيمة السوقية 
البحطي 0ك - كذ يفنا و لاتوصي ان كو امسق نار اوها بتعتون تله اسح 
أيضاً في قصد المتعاملين كما هو واضح . 


علع كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هو هي هي وي هي هو و و و وي هي و و و و و ني هي هي و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


نعم لو فرض انصراف أو اطلاق مقامي يقتضي قصد ذلك أمكن اعتماده 
في تشخيص المسمّى . إلا انه على اطلاقه مشكل ء وإِنْما الظاهر جعل المجموع 
في قبال المجموع نظير بيع مجموع شيئين غير متجانسين بثمن واحد » وما يثبت 
في صورة بطلان التمليك في بعض المعوض كما لو ظهر كون العين مغصوبة من 
رجوع الثمن بالنسبة أي بنسبة القيمة السوقية لا يكون دليلاً على انّ المقابلة 
في المسمّى في العقد هو ذلك. فإِنٌ المقابلة أمر قصدي يتبع قصد المتبايعين» 
وإِنّما هذا حكم آخر في مقام الاستحقاق والذي يظهر أثره على تقدير بطلان 
العقد في أحدهما وهو أَنّْ بازاء كل منهما يستحق مالكه بهذه النسبة من المسمّى 
لا أكتر وليّس دالا على ان قصد التتبايعين ذلكاء:والميزان في دقم العرر' الشحبين 

هذا إلا ان اشكال الغررية والجهالة أيضاً غير متجه . لأنه لا يشترط في 
معلومية العوضين ودفع الغررية أن يكون ما يقابل كل جزء من المعوض معيناً أو 
معلوماً » بل يكفي معلومية مجموع العوض والمعوض في العقد الواحد في عدم 
غررية العقد كما إذا باع شيئين لكل منهما قيمته الخاصة بثمن واحد » خصوصاً مع 
فرض انّ الدليل على بطلان الغرر ليس لفظياً بل لبي من اجماع أو سيرة » وكلاهما 
غير شاملين للمقام . وهكذا يتضح : انّ مقتضى الصناعة صحة الجمع بين الاجارة 
والبيع في عقد واحد في الأقسام الثلاثة كلها . 

الجهة الثانية : في لحوق كل من البيع والاجارة حكمه الخاص من حيث 
لزوم القبض والاقباض إذا كان البيع صرفاً » أو جريان الربا فيه إذا كان جنساً 


ربويا. 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها نلضنا 


هله هي هه جه وهاه و هي هي هو و و و و و هي و و وأو و ني هيجي ىج وأو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وهذا لا اشكال فيه في الصورة الأولى والثانية من الصور الثلاث » لما تقدم 
من صدق البيع عل المنشا بلحاظ كنليك العين وضناق الخجاره على الندشا الحاظط 
تمليك المنفعة فيشترط في الأول القبض كما إذا كان صرفاً » كما يشترط عدم 
التفاضل إذا كان المبيع ربوياً » لأنّ ما هو الثمن المقابل له مشخص في هاتين 
الصورتين بحسب الفرض . فيكون التفاضل صادقاً جزماً . 

نما الاشكال في الصورة الثالثة والتي يكون مجموع العين والمنفعة في قبال 
مجموع العوض . فقد يقال : بعدم جريان أحكام الصرف فيه حتى بالنسبة إلى تمليك 
العين -كما إذا ملكه هذا الدينار مع سكنى الدار شهراً بعشرة دنانير ‏ لأنّ التمليك 
ليس لخصوص الدينار بل للمجموع منه ومن منفعة الدارء وهذا المجموع ليس 
ديناراً » فلا يصدق الصرف على مثل هذه المعاوضة » كما أنه ليبس جنساً ربوياً 
ليجري فيه الربا المعاوضي . 

وإن شئت قلت : أنه مشمول لروايات صحة البيع مع الضميمة . والذي يمكن 
أن يكون وجهها ما ذكرناه من انّ المجموع ليس جنساً ربوياً بحيث يكون مفادها 
على القاعدة . 

والتحقيق : هو التفصيل بين حكم الصرف أععني لزوم القبض والاقباض 
فيجري في المقام وبين حكم الربا فلا يجري , خلافاً للسيد الماتن يك وجملة من 
الأعلام حيث انّ ظاهرهم الحكم بجريان كلا الحكمين في المقام بالنسبة إلى العين 
لصدق البيع عليها ومبادلتها بمثلها من النقد إذا كانا نقدين فيجب التقابض 
وضدق الفاضل والريا ذا كانامن الحشين الريوي فيطل 

وتوضيح ذلك : انّ المستفاد من أدلّة اشتراط القبض والاقباض في الصرف 


تلع كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه وه هو وهو هي و هي هو و و و وي هي وي هو و و و ني هيجي جو وو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


بحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوزة أن يكون العوضان من النقدين بحيث 
يقابل النقد بالنقد. وهذا حاصل في المقام على كل حالء إذ النقد الذي هو جزء 
المجموع الواقع معوضاً مقابل بجزء من الثمن الذي هو نقد أيضاً بحسب الفرض 
وإن كان ذلك ضمن تعهد واحد متعلق بالمجموع . فالموضوع لروايات اشتراط 
القبض والاقباض في المجلس في الصرف أن يقع نقد في قبال نقد في المعاوضة . 
سواء بشكل تعهد استقلالي أو ضمني انحلالي وسواءً كان مع ضميمة أم لا. وهذا 
حاصل في المقام » فيشمله دليل الشرطية . ولهذا لم يحكم بعدم جريان حكم 
الصرف على بيع النقد بالنقد مع الضميمة بل حكم ببطلان البيع في النقد. 

وأنا ذليل' الوب قلس المنعنامئه ذللفء بل ظاهره ان المعبار ضدقءويادة 
العوض على المعوض في المتجانسين , فاذا كان المعوض مجموع أمرين بحسب 
مقصود المتعاملين أحدهما ليس من جنس العوض لم تكن الزيادة صادقة , فلا ربا 

وما ذكره السيد الماتن ف من التقسيط ومقابلة أجزاء المعوض بأجزاء من 
العوض بالنسبة فيه خلط بين التوزيع والتقسيط في المبادلة والتوزيع والتقسيط في 
المالية » فإنٌ المعيار لصدق الزيادة والربا أن يكون المتجانسان أحدهما في قبال 
الآخر بزيادة » وهذا غير حاصل ء لأنّ عشرة دنانير تقسط على مجموع الدينار 
وسكنى الدار بأن يكون كل جزء منها في قبال جزء من المجموع , فتنصف العشرة 
في قبال نصف السكنى ونصف الدينار » وربع العشرة كذلك أيضاً وهكذا » وليمس 
بمعنى أنّ نصف العشرة مثلاً أو ربعها في قبال الدينار والباقي في قبال السكنى , 
فإنُ هذا خلف كون المجموع في قبال المجموع . 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها نضا 


هله هي هه جه هه و هي هي هي و و و و وي هي و هو وأو و ني هي هي ىو أو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


نعم مالية كل من الدينار والسكنى ملحوظة بحيث لو ظهر بطلان التمليك 
لأحدهما رجع من الثمن بالنسبة كما أشرنا » وهذا مطلب آخر غير مربوط بالمقابلة 
العقدية بين المجموع وعشرة دنانير » ومن هنا يكون صحة البيع مع الضميمة طبق 
القاعدة . كما انّ روايات الصحة مع الضميمة تشمل ذلك أيضاً . إذ أيّ فرق بين أن 
تكون الضميمة في بيع الدينار بالعشرة عيئاً أخرى أو منفعة سكنى الدار شهراً مثلاً . 

نعم إذا كانت الأجرة مشخصة في العقد كما في الصورتين الأوليين وكان ما 
بأزاء الدينار أكثر أو أقل منه صدقت الزيادة وكانت خارجة عن مورد روايات بيع 
العم ا 

وبهذا يعرف : انّ ما أفاده بعض أساتذتنا العظام يي على ما في تقريرات بحثه 
من انّ المقام خارج عن روايات بيع الضميمة , لأنّْ المراد منها ضم شيء إلى المبيع 
لا ضمٌ عقد إلى عقد كما في المقام ! ''» مما لا يمكن المساعدة عليه » لوضوح 
صدق ضمٌ شيء إلى المبيع أيضاً وهو المنفعة ء ولا يشترط أن تكون الضميمة غيناً 
أوامالاً خاصاً .كما للايستوط أن يكون العتوان المنطيق عل تمليك الضميمة زينا له 
ايجاراً » فليس المقام مجرد ضم عقد إلى عقد . نعم الصورتان الأُولى والثانية يكون 
خالهما ذلك:: 

وقد استشهد غلى كلامه بأنه: لو كان المالك مغيدداً كما إذا كانت العين 
لشخص والمنفعة لآخر وكان شخص وكيلاً عنهما معاً فباع كذلك لم يكن شك في 
صدق التفاضل وعدم الضميمة بلحاظ مالك العين فيحكم بكونه رباً وباطلاً . 


١‏ مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة. ص ا 


ملع كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه واه هي هي و هي هو و و و وي هي هي و و و و ني وي هي جو وأو و و وي وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وفيه : ان هذا ليس من جهة عدم صدق الضميمة ولهذا يحكم بالبطلان حتى 
إذا كان كلاهما عيناً لمالكين مع أنّه لا شك في صدق البيع مع الضميمة في مثل 
ذلك . وإِنْما الوجه في البطلان أن الموضوع في بطلان الربا البيعي التفاضل فيه 
بلحاظ الملكية بأن يكون المالك الواحد يحصل في قبال من مِن حنطة مثلاً على 
منّين » فلا يكفي صدق الضميمة بلحاظ العقد فقط . فاذا كانت الضميمة لمالك آخر 
وان صدق البيع مع الضميمة على العقد لكنه لا يصدق بلحاظ المالك للجنس 
الربوي بل يصدق عليه أنّه باع الحنطة المجردة التي كان يملكها بأكثر من جنسه 
وهو التفاضل الربوي الباطل بحسب المستفاد من أدلّة الربا البيعي . 

الجهة الثالثة : في امكان الفرار عن أحكام الصرف أو الربا بتبديل البيع إلى 
الصلح وعدمه . 

وقد بنى السيد الماتن ‏ ذلك على ما يختار في بحث أحكام الصرف 
وأحكام ربا الفضل من الاختصاص بالبيع أو عمومه للصلح أيضاً. من دون أن 
يشخص ما هو مختاره في ذلك . 

وقد فصّل جملة من الأعلام المعلّقين على المتن بين أحكام الصرف وأحكام 
الرباء فحكموا بجريان الأخير في الصلح دون الأول . وقد استدل على ذلك بِأنّ ما 
ورد في بعض روايات ربا الفضل يشمل باطلاقه الصلح أيضاً ؛ من قبيل معتبرة عبد 
الرحمن عن أبي عبد الله نا « أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا 
يجوز إلا مثلاً بمئل » ثم قال : انّ الشعير من الحنطة » .2١(‏ 


7: توسائل الشبيعة :ناف رمن أبواي لزيا ديت‎ ١ 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها لحلينا 


هله هي هه جه وهاهو هي هي هي هي و و و و و هي و و و و و ني هيجي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ومن قبيل معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله اق « قال : الحنطة والشعير رأساً 
رامن لاترزا فيو و سينا قلق التق 17 أل ونين كلاف رايا يان اعرف 
المتضمنة لشرط التقابض ء فانّها خاصة بالبيع 7 "1 . 

ويمكن أن يلاحظ على الاستدلال بالروايتين المذكورتين بانهما ليستا في 
بقاع البباق هق تهذه الناغضة ويل تلق كانعية ار الحظه و العسل يتعرا حسما وعدا , 
كما يشهد بذلك ذيلها . إلا انَّ هذا لا يضر بصحة أصل المدّعى » لوجود روايات 
أخرى مطلقة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله 2ه « قال : الفضة بالفضة مثلاً بمثل » 
والذهب بالذهب مثلاً بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزايد والمستزيد في 
ال كر 

وفي نقل الصدوق « ليس فيه زيادة ولا نظرة » . 

هذا امضافا إلى إمكاة استفادة ذلك من فين آبحرم الربا: يتا على شمولها 
لربا البيع » وكذلك الروايات الواردة في حرمة ربا الفضل في البيع بعد الغاء 
الخصوصية بحسب مناسبات الحكم والموضوع لمثل هذا الحكم الذي يفهم العرف 
أنه مربوط بأصل حصول الزيادة في قبال دفع الأقل من نفس الجنس فكانّه نحو 
ظلم واجحاف » فلا دخل لنوع المعاوضة من حيث كونه بيعاً أو مقايضة أو صلحاً 
في ذلك » فالشطر الأوّل من هذا البيان تام . 

وأمّا القسم الثاني » وهو عدم جريان أحكام الصرف في الصلح فهو محل 
١-_المصدر‏ السابق. حديث ”. 


؟ - مستند العروة الوثقىء كتاب الاجارة. ص .5١5 - +١7”‏ 
” - وسائل الشيعة؛ باب ١‏ من أبواب الصرف, حديث .١‏ 


لضن كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني هي هي جو و لو و و و وي ىو و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


اشكال وتامل 1 لآن زؤايات الضرف باعتا هذه الثواية ون كنانك كلها واردة 
في البيع والشراء إلا انّ دعوى الغاء العرف لخصوصية البيع والشراء والتعدي منها 
إلى مطلق المعاوضة والمبادلة بين النقدين غير بعيدة» فإِنٌ مناسبات الحكم 
والموضوع العرفية تفتضي بأنّ الحكم المذكور أيضاً ليس من خصوصيات الانشاء 
وَالعقد يل من خضوصيات المعاوضة نين السشدية . 

هذا لو لم نستظهر من ذيل صحيحة الحلبي المتقدمة بنقل الصدوق ارادة 
التقابض كما فهمه المشهور والنظر إلى حكم العرف , حيث استندوا اليها في لزوم 
التقابض في صرف الذهب بالذهب أيضاً » وإن كان ظاهرها ارادة عدم التأجيل فانّه 
ظاهر النظرة » وهو أعم من التقابض .ء والله العالم . 

وما ما ورد في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 94 « أنه قال: في 
رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له 
عند صاحبه » فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك . ولي ما عندي , فقال : 
لبان يذللفة1ةانعرافنا وطا بف اميا 1١‏ فين لحيل عل سوا القافلة 
في الصلح بين متجانسين » لقوة احتمال ارادة المصالحة على ابراء كلّ منهما ماله في 
ذمة الآخرء فلا يكون معاوضة . 

والتعبير ب « عند صاحبه » معناه على صاحبه ولو بقرينة قوله « ولا يدري 
كل واحد منهما كم له على صاحبه » إذ المال الخارجي يمكن معرفته ومعرفة 
تدذاري كها الدالة مو عند انم عاق عانمية: 


.١ وسائل الشيعة باب 0 من أبواب أحكام الصلح. حديث‎ - ١ 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها حرضن 


[ مسألة 4؟ ] : يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه 
فيكون له جميع منافعه ]١[‏ والأقوى انَّ نفقته على نفسه لا على 
المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة » وعلى الأوّل لابد 
من تعيينها كماً وكيفاً إلا أن يكون متعارفاً . وعلى الثانى على ما هو 
المعثاد المتغارف 1 ]1 ْ 


وقد ورد التعبير في نقل التهذيب « لا يدري كم له على هذا ولا يدري هذا كم 
له على هذا » وهو صريح في ارادة الدين » فيكون من الإبراء لا من بيع الدين بالدين 
الذي فيه عناية عرفاً » فالمبادلة بحاجة إلى عناية ليست مذكورة في الرواية أو 
المذكور فيها أنسب مع الإبراء في مقابل الإبراء . على انّه لو فرض ارادة المبادلة فلا 
اطلاق للرواية لصورة العلم بزيادة أحدهما على الآخر , لأنّ ظاهرها الجهل المطلق 
بالكمية , وإلا كان يعلم بأنّ ما عنده أكثر مما عند الآخر ء فيحكم بجواز الصلح مع 
الجهل بالمفاضلة لا أكثر . نعم قد يشمل باطلاقه حينئذٍ صورة العلم بعدم التساوي 
ولكن لا يعلم انّ أيّهما الأكثر وأيّهما الأقل . 

[5] إذا كان متصرفه: ذلك 'بأن كان المراد بتكل ها يأمره. يه كلها يكن 
الأجير منه من الأعمال وإلا كان باطلاً للغرر وعدم تعيّن نوع المنفعة والعمل 
المستأجر عليه ما لم يكن أمر متعارف في البين . 

[؟١]‏ كل ذلك على القاعدة . لأنّ نفقات الأجير خارجة عن مدلول عقد 
الاجارة الذي متعلقه العمل لا غير ء إلا إذا فرض ذكر ذلك في العقد أو وجود تعارف 
أوغادة يضرف اليه العقل:: 

والفرق بين هذه المسألة والمسألة ( ؟؟) انّ البحث هناك في نفقات نفس 
العمل أو استيفاء المنفعة بينما هنا البحث عن نفقات العامل . وهي لا ربط لها 


فض كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هه هه هه هو هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي يجي ولو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


بمالك العمل أي المستأجر » بل تكون مقدمات لوجود العامل أو قدرته على العمل » 
فتكون على الأجير ومربوطاً به ما لم يكن اشتراط أو عادة أو تعارف يقتضي 
انصراف العقد إليه . 

وأمّا ما ورد في رواية سليمان سالم « قال: سألت أبا الحسن إىة عن 
رجل استأجر رجلاً بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض » فلما أن قدم 
أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن 
نفقة المستأجر » فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه 
فكافاه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة ؟ أمن مال الأجير أو من مال 
المستأجر ؟ قال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من مالهء وإلّا فهو على 
الح دوفن رعل ساس رسلا بشن تتامو سير كرفا فلن إن يه إن 
أرض أخرى فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من ؟ قال : 
فلن الع ير 

فهي لا تدل على خلاف القاعدة , إذ المفروض فيها انّ النفقة قد جعلت في 
العقد على المستأجر ء وإِنّما السؤال فيها عن شمولها لمثل أجرة الحمام وغسل 
الثياب أو المكافأة إذا أنفق عليه الغير» فالرواية ليس فيها ما يخالف القاعدة . على 
ان سليمان بن سالم ممن لم يثبت توثيقه . 

ثم ان ما ذكره السيد الماتن وك من لزوم تعيّنها كمّاً وكيفاً إذا كان قد اشترط 
كونها على المستأجر يبتني على القول بأنّ الجهالة في الشرط توجب غررية 


.١ من أحكام الاجارة. حديث‎ ٠١ وسائل الشيعة؛ باب‎ - ١ 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها رضن 


الاوّل بل وكذا على الثانى لان الانصراف بمنزلة الشرط [ ]١‏ . 


العقدء وإلا فلا موجب لاشتراط التعيين كما هو واضح . ولعل مقصوده أنه لابدّ 
من تعيبنها كمّاً وكيفاً لكي يجب على المستأجر وإِلا لم يجب عليه إلا القدر 
]١[‏ هذا مبني على أحد وجهين : 

الأول أن يكوة الشرط .سعلئما القع عافتيملكف غلك المشروظ عليه 
الأثفاق + فاذا لم ينقق كان خدامناً لقيمته . 

الثاني : أن يكون فحوى شرط الانفاق شرط حق النفقة بنحو شرط النتيجة , 
يفعت ملك النفقة عليه لا اعطائه وتمليكه النفقة ».ولو فى مقل. شزوط من .هذا القبيل 
أ شط الال 

وأَمّا إذا لم يرجع الشرط إلى أحد هذين الوجهين فلا موجب لاستحقاق 
العوض ء وإِنّما غايته ثبوت خيار الفسخ للأجير إذا تخلّف المستأجر عن الانفاق 
0 


رض كتاب الاجارة / ج ؟ 


[ مسألة 70 ] : يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة 
وعدم اجراء صيغة الاجارة فيرجع إلى أجرة المثل لكنه مكروه ولا يكون 
حينئذ من الاجارة المعاطاتية كما قد يتخيل لأنه يعتبر فى المعاملة 
المعاطاتية اشتمالها على جميع شرايط تلك المعاملة عدا الصيغة 
والمفروض عدم تعبين الأجرة فى المقام ٠‏ بل عدم قصد الانشاء منهما 
ولا قفا .من المستاجر يل :يكون من بات العمل بالطتمان نظي الأشاحة 
بالضمان كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض . ونظير التمليك 
بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه سعاوضة . فهذه 
الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة ؛ والدليل عليها السيرة ل 
الأخبار أيضاً . وأمّا الكراهة فللأخبار أيضاً ]١[‏ . 


]١[‏ ورد النهي عن ذلك في رواية مسعدة عن أبي عبد الله ني « قال : من 
كاوروؤمخ بال :واليوء الاتكر فلا دصيناة احيرا جف علو اما اسدوو 3 
ومثلها رواية الحسين بن زيد عن جعفر نيه عن أبائه 6# في حديث المناهي 
لقال فق يول انه اكد ان عمل احيرا بت عله با ع7 

وورد تجويز ذلك على كراهة أو مرجوحية في معتبرة سليمان بن جعفر 
الجعفري « قال : كنت مع الرضا 90 في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي 
فقال لي : انصرف معي فبت عندي الليلة » فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب 
فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أواري الدواب وغير ذلك » وإذا معهم أسود ليس 
منهم » فقال : ما هذا الرجل معكم ؟ قالوا : يعاوننا ونعطيه شيئاً » قال : قاطعتموه 


١‏ -وسائل الشيعة, باب ”7 من أحكام الاجارة. حديث ؟. 
7< المضيد و الجا بق يف 1 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها نضا 


هله هي هه جه هوهي و هي هي هي هو و واو و هي هي و و و و ني وي ىجي و و و و و وي وى وى و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


عل العزده هالو #الإانهوا رضن نتاتبا مطيد تأهل عليه تهريي' بالستوط 
وغضب لذلك غضباً شديداً » فقلت : جعلت فداك لم تدخل على نفسك ؟ فقال: 
ني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه على 
أجرته » واعلم أنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشيء 
ثلاثئة أضعاف على اجرنه إلا ظنٌّ انك قد نقصته اجرته» وإذا قاطعته ثمّ 
أعظيته الكركه عند ك على الوشاء تفن عه ممه طرف ذلك لكا #توراى أنك 
قن و 0307 

فإنّ هذه الروايات تدل على الكراهة خصوصاً معتبرة سليمان » فإنّ ما في 
ذيلها من التعليل صريح في ذلك » كما انها تدل على صحة مثل هذا العمل 
وامتعقاق الا كر لاجر فل عسل 

وإِنّما وقع البحث في كونه اجارة معاطاتية فيكون عقداً عهدياً ومعاوضة 
فيشترط فيها شروطها أو أنه مجرد اذن في الاستيفاء أو تملك المنفعة لا مجاناً » نظير 
اناعة: التضرف بالضمان أو التمليك بمعنى الاذن في التملك على وجه الضمان كما 
هو أحد القولين في عقد القرض . 

وقد اجعار الشين الماتى 2 الثاني » لأنّ الأول بحاجة إلى قصد الانشاء وفعل 
مخ الطرقيق:3الدغان ذلك وين الأجرة المفسفاة وغير لمق الشروط وكيك 


ذلك مفقود في المقام . وفعل الأجير أو استعمال المستأجر ليس انشاءً فعلياً 
للمعاطاة من الطرفين لأنّها لابدّ وأن تكون بين العوضين فمع عدم تعيين الأجرة 


١-المصدر‏ السابق, حديث .١‏ 


كفن كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي و و و و وي هي و و و و و ني وي هي جو و و و و وي وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ودفعها لا تتحقق معاطاة » فلا يقاس بباب الأعيان » فيمكن أن يكون بابه باب 
الاذن كالادن في أكل لماه ار السكتى في دأره على وعه الشوان أوسبانت. الام 
والطلب على وجه الضمان . بل تقدم انّ موارد الأمر بالعمل لا على وجه المجانية 
أيضاً يمكن ارجاعها إلى هذه النكتة عرفاً وعقلائياً » فلا معاوضة في البين» 
ويكون الضمان في مثله ضمان الغرامة لا المسمّى . وصحّة مثل هذه النتيجة يمكن 
اثباتها بوجوه : 

١‏ الروايات المتقدمة , فإنّ ظاهرها ذلك » لا عقد الاجارة خصوصاً مع 
ماكو ونه ا اجا تشاحة الرتسيي الاجر السام 

3 الفيرة العقلائية المدضاة شرعا :بل ولعل مسجل المعفيرعة عن 
ذلتلكه: 

 "“‏ امكان استفادة ذلك من أدلّة على اليد ما أخذت وحرمة مال المسلم » فإنّ 
مقتضاه أنه كلّما لم يرفع المسلم يده عن مالية ماله ولم يقصد مجانيته كان الآخر له 
ضامناً لقيمته » فيمكن للمالك أن يرخص ويبيح في التصرف والاستيفاء من دون أن 
يرفع اليد عن مالية ماله ويهدر حرمته » فيكون تصرف الغير واستيفاؤه جائزاً 
اشنا تاها علية: 

وذ اسقول معتى فى بكل العطاياق غبلى بوسة العسمان بلا مناه إلى 
انشاء وعقد بأن يبيح له أن يأخذ المال بقصد التمليك أي يتملكه بالحيازة 
والأخذ فانها توجب الملك في كل مال مباح بالأصل أو باذن مالكه بذلك, 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها يفف 

[ مسألة 77 ] : لو استاجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا 
يدرك فى تلك المدة فبعد انقضائها للمالك أن يامره بقلعها بل وكذا لو 
استأجر لخصوص العرين أو لخصوصض الارخ اين( الاجاءرولى جع 
الأجرة ولا مطالبة الأرش مع القلع لأنَ التقصير من ققبله. نعم لو 
استاجرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغير الهواء أو غيره أمكن أن يقال 
بوجوب الصبر على المالك مع الأجرة للزوم الضرر إلا أن يكون موجباً 
لتضرر المالك ]١[‏ . 


]١[‏ لا اشكال في انّ للمالك قلعها إذا كان يعلم المستأجر من أَوّل الأمر انّ 
المدة لا تفي بالزرع . لأنّ حاله حال الغصب . ولا مجال فيه لتوهم التمسك بقاعدة 
ضور أو الرنوابات: الخاضة الد لفل مومه التشرابالككرين عاذ القاصئ هد 
الضار لأ المضون:: 

إنّما الكلام فيما إذا اتفق ذلك صدفة من دون تقصير من قبل المستأجر ء لتغير 
هواء أو غيره. وقد أفتى السيد الماتن ‏ بوجوب الصبر على المالك إذا لم يكن 
يتضرر بابقاء الزرع في ملكه » فيجب عليه الصبر مع أخذ الأجرة , وإلّا جاز له 
القلع . وقد استند في ذلك أي وجوب الصبر على المالك إلى قاعدة لا ضرر لأنّ 
جواز قلعه له ضرر على المستأجر منفي بقاعدة لا ضرر ما لم يتضرر المالك ا 
الزرع فيكون من تعارض الضررين فيرجع إلى القاعدة الأولية وهو جواز تخلية 
المالك ملكه من زرع الغير . 

ويمكن أن يناقش في هذا الاستدلال بوجوه: 

منها : ما ذكره بعض أساتذتنا العظام ‏ على ما في تقريرات بحثه من انّ 
الضرر هنا متجه إلى المستأجر , لأنّه زرع ما هو في معرض التلف , فيكون اجبار 


لفن كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني هيجي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


المالك على ابقائه في ملكه تداركاً للضرر لا دفعاً له . والقاعدة لا تنفي الضرر غير 
المتدارك بل أصل الضرر » ومن هنا قلنا بعدم امكان اثبات الخيار بالقاعدة في البيع 
الفؤوى كالفين يا 10 

وفيه : انّ رفع الحكم بجواز القلع يرفع أصل ضرر المستأجر لا انه تدارك 
له » ولا أدري كيف قيس ذلك بالخيار ء فانّه لا يرفع أصل الضرر الحاصل في المالية 
بمجرد صحة البيع الغبني » وإِنّما يوجب امكان تداركه . وهذا بخلافه في المقام , ولا 
معنى لمعرضية الزرع للتلف والضررء فانّه إِنّما يتحقق إذا كان يجوز للمالك أن يقلعه 
لا ما إذا لم يجز له ذلك » وهذا واضح . 

ومنها : ما ذكره يك أيضاً من انَّ شمول لا ضرر لجواز تصرف المالك في 
ماله وسلطنته عليه بقلع غرس المستأجر واجباره على عدم ذلك خلاف الامتنان 
عليه خصوصاً إذا كان فيه ضرر عليه » ولسان القاعدة لسان امتناني فلا يشمل موارد 
ود الا 

وفيه : ان الامتنان الذي هو شرط لجريان القاعدة إِنْما هو الامتنان بالنسبة 
إلى الفرد المتضرر الذي بلحاظه يرفع الحكم . وهذا حاصل في المقام . إذ لا اشكال 
في انّ المستأجر ‏ وهو المتضرر ‏ يكون رفع جواز قلع المالك لزرعه امتناناً عليه . 
نعم لو فرض انّ هذا الرفع كان فيه ضرر على المالك لم تشمله القاعدة بملاك 
التعارض بين الضررين لا بملاك الامتنانية . 


.4115- 4١7 مستند العروة الوثقى. كتاب الاجارة ص‎ - ١ 
.115- 4١7 مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة ص‎  ؟‎ 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها كرض 


هله هه هه ها هو و هي هي هي هو و و و و هي و جو هو و و وي وي جه ىج وأو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ومنها : انّ القاعدة كما تشمل الضرر المالي تشمل الضرر الحقي الذي هو 
عبارة عن نقص حق في الأموال والأنفس » بل مورد قصة سمرة كان الضرر فيه 
حقياً لا مالياً. وفي المقام جواز القلع للمالك ضرر مالي على المستأجر كما انّ 
حرمة القلع ضرر حقي على المالك » حيث يفقده حق السلطنة على ماله » فيقع 
تعارض بين الضررين ؛ فيكون كل من جواز القلع وحرمته أي وجوب الصبر 
فوويا قل ستينه القاغدة: 

لا يقال : حرمة القلع حكم يثبت بنفس القاعدة فيستحيل أن تشمله القاعدة 
مرة ثانية » لأنّه يلزم منه نظرها إلى نفسها وهو مستحيل . 

فانّه يقال : مضافاً إلى امكان ذلك بنحو الانحلال من دون حاجة إلى النظرع 
انّ اللازم هو نظر القاعدة إلى الحكم المحتمل في نفسه » وهو هنا كل من جواز القلع 
وحرمته لا بما هو حكم مفاد بالقاعدة فهذه الحيثية الطولية لا يشترط لحاظها في 
النظر وحكومة القاعدة . وإنْما اللازم ملاحظة الحكم الضرري في نفسه سواء كان 
مفاداً بالقاعدة أو غيرها » وهذا واضح . 

وهذا الاشكال غير تام أيضاً » لأنّ صدق الضرر الحقي بلحاظ المالك فرع 
ثبوت حق السلطنة له حتى في مثل المقام » وهو أَوّل الكلام فانّه فرع أن لا يكون 
الحق المذكور ضررياً » والمفروض ضرريته بلحاظ المستأجر » فيستحيل أن يكون 
مثل هذا الحق مانعاً عن شمول القاعدة » بل القاعدة تشمل جواز القلع وترفع الحق 
المذكور فلا موضوع للضرر الحقي على المالك . 

فالحاصل العرف لا يرى المقام من تعارض الضررين ما لم يتضرر المالك 
ببقاء الزرع في ملكه ضرراً مالياً آخرء ولو سلّم فلا اشكال في ان تضرر 


رين كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي وي و و و و ني وي يجي و لو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


المستأجر بقلع زرعه أَسْدٌ وأكثر من زوال هذا الحق من مالك الأرض فتكون الزيادة 
والشدة في الضرر ممبولة ايكيا لحديث لا ضرر ء وهذا وجه في تقديم اطلاق 
حديت لاضن للشوو الاقد .عل اطلاقه الطون اللحفة 

ومنها : انّ قاعدة لا ضرر ونحوها سياقها سياق حفظ الحقوق والأموال 
وصيانتها لأصحابها » ومثل هذا اللسان والسياق لا يمكن أن يكون موجباً لسلب 
حق ثابت لشخص بقطع النظر عن القاعدة . كقاعدة السلطنة ونحوها من الأحكام 
الارفاقية بأن يجوّز لغير المالك في سبيل حفظ ماله عن الضرر أن يتصرف في مال 
القن يدون وفنا وادنة. 

ولعلّ هذا مراد من عبّر بِأنْه خلاف الامتنان » كما انه يمكن ارجاع الوجه 
السابق إليه بأن يكون الميزان صدق الضرر الحقي لولا القاعدة . 

ومن هنا لا يفتي فقيه بأنّه يجوز للانسان من أجل حفظ ماله وزرعه عن 
التلف مثلاً أن يغصب أرض الآخرين وأموالهم , بل صريح ما دل على أَنْه ليس لعرق 
ظالم حق », وما ورد من انّ من أخذ أرضاً بغير حق أو بنى فيها بناءاً يرفع بناؤه أو 
تسلم الدار إلى صاحبها أو يقلع زرعه وذهب به حيث شاء ( ١١‏ . المنع عن ذلك . 

وهذا البيان أوجه البيانات للمنع عن جريان القاعدة في المقام » ولعله لهذا 
أفتى جماعة من الأعلام خلافاً للسيد الماتن # بأنّه لا يجب على المالك الصبر 
حتى في الصورة الثانية باعتبار عدم حق للمستأجر في أكثر من مدة الاجارة» 
فيكون ابقاؤه لزرعه غصباً وظلماً للمالك » ومجرد تضرره من قلع زرعه لا يرفع 


١توسائل‏ الشبيعة وياف 31 من أبوات الغضت. 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها حرضن 


هله هي هه جه هه و هي هي هي و و و و وي هي هي و و و و ني وي هي جو و و و و و و وى و و و وى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


عو او لقعي حاط المنة الها ره يهن جار 

إلا انه مع ذلك قابل للمناقشة , إذ فرق بين ما إذا كان المتضرر من أَوّل الأمر 
مطلعاً ومتعمداً لزرع ما لا يبلغ في تلك المدّة وبين ما إذا لم يكن كذلك بل كان مما 
يبلغ عادة ولكنه صدفة لم يبلغ في تلك المدة في تلك السنة . فانّه في الفرض الثاني 
ارق الغرف الفسيب:والعدوان اذا لآن الاجادة والاذن محمول على التشرف 
الخارجي المعقول , فيكون التصرف الخارجي المذكور من جهة كونه مما يبلغ عادة 
مأذوناً فيه وإن كان في الواقع مما لا يبلغ اتفاقاً » فكأنه أذن له في البقاء ولكن لا 
عل قدو السسقامة والتضرر , أو من جهة انّه في مثل المقام لا يصدق الظلم والعدوان 
لكون الزارع معذوراً عرفاً ومضطراً إلى بقاء الزرع » خصوصاً إذا فرض انّ الضرر 
الذي يتوجه إلى المستأجر بقلع زرعه بالغ . وأمّا المالك فلا يتضرر مع أخذ الأجرة 
أضياد وين له عضن لذ الاشران بالميع ار كان هذا يوسي عندق العا على 
المالك وهو الفقرة الثانية في الحديث . والذي تعنى استخدام الحق للاضرار 
بالالقزيى درن كنف اقرز رابحا لا سة واد صر الميها كر المالي بتلف 
زرعه على مجرد الضرر الحقي وزوال سلطنة المالك مع أخذه أجرة أرضه . بل لو 
فرض عدم شمول القاعدة بكلتا فقرتيها للمقام أمكن التمسك بعموم ما ورد في 
« رجل كانت له رحى على نهى قرية والقرية لرجل » فأراد صاحب القرية أن يسوق 
إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحىء أله ذلك أم لا ؟ فوقع .9ه : 
يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرٌ أخاه المؤمن »1 .١١‏ 


.١ من أبواب احياء الموات, حديث‎ ١0 وسائل الشيعة, باب‎ - ١ 


شن كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني هيجي ىو و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


فان مورد الرواية لعلسريق "هذا القبيل »ديك كان الشهر للقرية الجملوكة 
لصاحبها . فيكون مالكاً للنهر أيضاً » وتغيبر نهر القرية تصرف منه في ملك إلا أنّه 
حيث كان صاحب الرحى يستفيد من النهر في اشغال رحاه وكان التصرف الأُوّل في 
ماله ضاراً بمال الآخر منعه الامام له . 

والحاصل : كلّما كان المالك لا يتضرر بامهال المستأجر ولابدٌ أن نضيف قيداً 
آخر وهو أنه لا تفوته منفعة وغرض عقلائي مهم وإِنّما لمجرد حق الملكية واعمال 
السلطنة . فضلاً عمًا إذا كان بغرض الاضرار بصاحب الزرع فلا اشكال في صدق 
الاضرار بأخيه المؤمن الذي اضطر إلى ابقاء زرعه في ماله عرفاً . 

بل هذا شبيه بما إذا ظهر بطلان الاجارة قبل انتهاء المدة وكان قلع الزرع فيه 
ضرر على المستأجر ء فانه لا اشكال في أمثال المقام بكون القلع لمجرد قاعدة 
تلط اغبرارا بعالا ويف 

هذا مضافاً إلى ملاكات أخرى للمنع عن تجويز القلع في أمثال المقام من 
القاعدة العقلائية القاضية بالعدل والانصاف والمقتضية لحفظ الزرع ودفع الأجرة 
لمالك الأرض » وهي مما لم يردع عنها الشارع . ومن حرمة الاسراف والتبذير 
واتلاف الأموال فإنّ تجويز القلع ما لم يكن في بقائه اتلافاً لمال آخر فعلي للمالك 
مساو له في القيمة اسراف وتبذير يقطع بعدم تجويز الشارع ولا العقلاء لمثله » بل 
يحكم فيه بما حكم به الماتن # ولو بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعي . 

ولعل بعض هذه النكات تجري في بعض صور العلم والعمد أيضاً وإن كان 
الغاصب يوْخذ بأشق الأحوال » والله العالم بحقائق الأمور . 


« فصل : في التنازع » 


[ مسألة ]١‏ لقا عا ار صل لجار يم رك مدترخايم 
اليمين فان كان هو المالك استحق ق أجرة المثل دون ما يقوله المدعى ولو 
زاد عنها لم يستحة سحن يلك الريادد ررد يعت على المدين التتصرت 
ايصالها إليه . وإنكان المنكر هو المتصرف فكذلك لم يستحق ق المالك إلا 
أجرة المثل ولكن لو زادت عمًا يدعيه من المسمّى لم د يستحق الزيادة 
لاعترافه بعدم استحقاقها ويجب على المتصرف ايصالها إليه . 

هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة وإن كان قبله رجع كل مال 
إلى صاحبه [ ١‏ ] . 


: قد يلاحظ على ما في المتن بأحد وجوه‎ ]١[ 

الأوّل : انّ الميزان في تشخيص المدعي والمنكر ملاحظة النتيجة والأثر 
والغرض من الدعوى فبلحاظه يشخص المدعي والمنكر . وفي الاجارة يكون 
الفرطى تشخص نا تح على المسعرفى .بن أجرة#المكل أ المستى « وعدي 
من يدعي الزائد يكون مدعياً ومن ينكره يكون منكراً بعد الاتفاق على القدر 
المشترك » وهذا يعني أنّه إذا كانت أجرة المثل أكثر من المسمّى فمدعي الاجارة هو 
المنكر ومنكرها هو المدعي » فالقول قول مدعي الاجارة . وإن كان المسمّى هو 
الأكتر :كر الأجارة عو المنكر» :فالقوّل قول متكر الاجارة +«فليسن :دائماً القول 
قول منكر الاجارة . 

وفيه : انّ المعيار في المدعي والمنكر اما أن يكون بما هو مصب الدعوى 


عم كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه هه هو و هي و هي و و و و و هي و و و و و ني وي جه جو ولو و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وما يثبته أحدهما وما ينفيه الآخرء أو انّ الميزان بما يطابق قوله الأصل والوظيفة 
الشرعية والمدعي من يخالفه كما هو الصحيح . وعلى كلا القولين في المقام منكر 
الاجارة هو المتكر :وان 'ابشلزم انكاره ثبوت أثر زائد.. 

اما على الأوّل فواضح ء لأنٌ مصب الدعوى ليس هو الضمان للمقدار الزائد 
وغديه بل الابخاز» وعدمها: 

وعلى الثاني » فلآنٌ اسنتصحاب عدم ضمان الزيادة محكوم لاستصحاب عدم 
الاجارة » أو قل بقاء ملك المالك في المنفعة المستوفاة » وهو موضوع ضمان أجرة 
المعا واه كالك اكب هن المسسترن 

الثانى : قد يقال بِأنّ القول قول المالك » سواء كان منكراً للاجارة أو مدعياً 
لها . كما 2 ذلك إلى البعض . 

وفيه : انّ مجرد كونه مالكاً لمال لا يستوجب حجّية قوله في المعاملة عليه 
مع الغير » بعد وضوح انّ المعاملة نسبتها إلى المتعاملين على حدّ سواء . 

الثالث : انّ ما ذكره السيد الماتن يك من انّ القول قول المنكر للاجارة مع 
يمينه إِنْما يصح إذا كان يترتب عليه نفي ضمان زائد في حق المنكر » كما إذا كان هو 
المتصرف والمالك يدعي الآخازة بأكترء أو اثباته في حق المدعي كما إذا كان 
المنكر هو المالك والمتصرف يدعي الاجارة بأقل . وأمّا إذا لم يترتب عليه شيء من 
الأثرين ‏ كما إذا كان المالك يدعي الانخارة بأقل أو المتصرف يدعي الأجارة بأكين 
فهنا لا يحصل تنازع ولا حاجة إلى اليمين , إذ لا معنى لأن يحلف على نفي شيء 
لذ يبغار مدقا الأتغر عليةا» بل بالفكنن ينيك له«التعى بل لين متكراً وائنا عن 
معترف بعدم ذلك الحق الزائد له على الآخر والآخر يعترف بثبوت الحق له عليه » 


فصل : في التنازع ايفن 

[ مسألة ؟ ] : لو اتفقا على انه أذن للمتصرف فى استيفاء المنفعة 
ولكن المالك يدعى انه على وحنة الأجارة يكذ أو الاذن بالضماة 
والمتصرف يدعى انه على وجه العارية ففى تقديم أيّهما؟ وجهان . بل 
قولان امن أففالة اللراءة بعلم رض كود التُصيرف جايزاً ومن أصالة 
احترام مال المسلم الذى لا يحل إلا بالاباحة والأصل عدمها فتثبت أجرة 
المثل بعد التحالف ولا يبعد ترجيح الثانى . وجواز التصرف أعم من 
الاباحة ]١[‏ . 


وهذا ليس من التنازع أصلاً لكي يرجع فيه إلى اليمين , وإِنْما يجب على المعترف 
بتبوت حق الغير عليه ايصال ماله إليه أو تسليمه إلى الحاكم الشرعي لا من جهة 
حجّية الاقرار فانّه ساقط من باب كونه من التعارض بين الاقرارين بل من باب 
علمه بذلك وارادة رفع اشتغال الذمة » فاذا قلنا بأنّ مئل هذه الموارد تكون فيها 
الولكية للعاكي بالقيض موقن صاحب المال. ولق كان متكرا لواكانا له تشايية اليه 
فتبرأ ذمّته بذلك » فإنّ من حق الذي عليه الحق أن يُبرئ ذمته ولو بالتوسل إلى 
الحاكم » فيتعين في ذلك المال الخارجي ويتردّد حينئذ بينهماء إلا انه لا يمكن 
اجراء قاعدة التنصيف أو القرعة فيه , لأنّ موضوعهما ما إذا كان الشخصان يدعيان 
مالاً لا ينكرانه » بل قد يكون حكم هذا المال حكم المال المجهول مالكه وفيه 
قباطة ع انها لكه وق كان مكلوما مزدها جينينا الذ انه كدالسههول يعن فرق 
انكارهما معا وعدم قبول أحدهما له . 

هذا إذا لم يمكن أخذ الرضا من كل منهما ء وإِلّا كان متعيناً وهو ممكن في 
أكثر هذه الموارد كما لا يخفى . 

]١[‏ تارة : نبني على أن الميزان في تشخيص المدعي والمنكر بما هو 


فيضن كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و و و و و وي هي هي جو وأو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


مصب الدعوى والنفي والاثبات بينهما . 

وأخرى : نبني على ان الميزان بموافقة الحجة والأصل الجاري في تشخيص 
الوظيفة العملية بلحاظ الغرض النهائي . 

ما على الأوّل » يكون المقام من التحالف » إذ كل منهما يدعي أمراً وجودياً 
مسبوقاً بالعدم ينفيه الآخرء فيتحالفان , فلا يثبت شيء منهما » فيرجع إلى مقتضى 
الأصل . وسوف يأتي تنقيحه . 

وما على الثاني » فلابدٌ من تشخيص الأصل الجاري ليرى من يكون قوله 
مطابقاً معه فيكون منكراً ومن لا يكون فيكون مدعياً . 

وفي المقام مطلبان ينحل إليهما هذا التنازع : 

أحدهما : أصل الضمان الذي يدعيه المالك وينفيه المنصرف . 

والآخر مقداره على قدير كوت أضلة: 

فالس إلى أضل انان قد فال با معفى الأطل هده ومراءة ذمية 
اسمن عل قرتضن ا الاة ريشن الماللف امن 'السرقت مجع اعد ارك الول الأول 
الذي ذكره في المتن » فيكون قول المتصرف المدعي للعارية مطابقاً للأصل » فهو 
المنكر والمالك مدع . 

وا فال عر ل لتر اوعفر :لمن اذا وال ره جرال ايان ا 
الاباحة المالكية المنقح لموضوع حرمة مال المسلم وعدم هذره عليه » فيكون قول 
المالك مطابقاً مع الأصل والمتصرف مدعياً للاباحة والمجانية . 

نعم توعن نعو اخرع على هذا التقدير وهي تحديد مقذان الضمان بأجرة 
الفسة قاذ كان اكترسين اجر« النقل كان يوق ماحد إلى اكات السارة 


فصل : فى التنازع ف 


هله هي هه جه وهاهو هي هي و هي هو و و وي وي هي و و و و و وي هي هي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


التي يدعيها المالك » ومن هذه الناحية وبلحاظ هذا الأثر الزائد يكون المتصرف 
كر والمالك دفي ؛ لأنّ مقتضى الأصل عدم الاجارة » ولا ضير في جريان هذا 
الاستصحاب مع استصحاب عدم الاباحة والمجانية أو عدم العارية ولو علم بكذب 
أحدهما ء إذ لا يلزم منهما المخالفة العملية كما هو واضح . 

وبهذا يعرف : أنه على هذا التقدير وفي هذا الفرض لا يكون من التحالف كما 
ذكره في المتن ؛ بل من وجود دعويين في مالين » أصل المقدار المشترك وزيادة 
أجرة المسمّى » وفي كل منهما أحدهما منكر والآخر مدع . لا دعوى واحدة كل 
منهما فيها مدع كما إذا تداعيا في ملكية مال تحت يد ثالث مثلاً » كما ان احدى 
الدعويين في طول ثبوت الأخرى . فاطلاق التحالف عليه مسامحة . 

كما انّ اطلاق المتن من حيث الرجوع إلى أجرة المثل في غير محله , إذ لو 
كانت الاتمارة المدعاة للغالك باجرة فى أقل مق أحره المكل كان تعترفاً يعدم 
انتجقاى الزيادة تقلا عوسن ال الدعوئ الأولى .ولل“سيت الا بيقذار أده امسق 
ثم ان هذا الأصل قد نوقش فيه بوجوده: 

الأوّل : ما ذكره في المستمسك من انّ قاعدة الاحترام لا تقتضي أكثر من 
حرمة التصرف في مال الغير تكليفاً » ولا تثبت الضمان .2١(‏ 


وفيه: 


ع 4 


وله - تقدم ان أدلّة حرمة مال المسلم بغير اذنه تثبت الوضع والضمان أيضأ 
بلخاتتالية مال السمل 


.١117” مستمسك العروة الوئقى؛ ج "لياص‎ ١ 


رفن كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي و و و و وي هي و و و و و وي وي هي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ايا - يكفي في اثبات الضمان قاعدة الاتلاف أو اليد وأخذ مال الغير إذا 
لم يكن على وجه المجانية والاباحة » وهي كاه عقاضنة مساة فرعا ل يدل 
عليها في باب الاتلاف والاستيلاء الأدلّة اللفظية أيضاً » فيكون استصحاب عدم 
المجانية والاباحة منقحاً لموضوع الضمان فيها . 

الثاني : ما أفاده بعض أساتذتنا العظام يك من أنه لا يجوز التمسك لا بقاعدة 
اليد والاستيلاء على مال الغير ولا بقاعدة احترام مال المسلم لاثبات الضمان . لأنّْ 
كلتيهما مقيدتان بعدم الاذن في التصرف والاستيفاء للمال الخارجي » ونحن نعلم 
هنا بأ المالك قد أذن في استيفاء هذه المنفعة الخارجية بلا ضمان الغرامة لها ء اما 
للاباحة وهدر ماليته بالعارية أو للاجارة » فضمان الغرامة الذي هو الضمان الثابت 
بقاعدة اليد أو الاستيلاء أو بقاعدة احترام مال المسلم نقطع بعدمه » وضمان المسمّى 
موضوعه مشكوك فيه مسبوق بالعدم فيكون مقتضى الأصل عدمه , فالقول قول 
المتصرف المدعي للمجانية والعارية ' '2. وبهذا قرّب صحة القول الأول في 
تتزيراخ نجه ! حلانا عاشي لد على المت : 
وفيه: 

ولا - انّ مفاد قاعدة اليد والاستيلاء أو قاعدة الاحترام عدم هدر مالية المال 
على صاحبه مجاناً وبلا مقابل » وهو يثبت جامع الضمان وان ضمان المثل 
والمسمّى ليس ضمانين مختلفين بل ضمان واحد يثبت بقاعدة الاحترام أو بوضع 


.غ3١/ مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة, ص‎ ١ 
مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة. ص ا غ.‎ - " 


فصل : فى التنازع غيين 


هله هاه هه هالو و هي هي هي هو و و و و هي و جو هو و و وي بي هي وجي وأو و و وي وي وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


اليك على مال الغيْنء وامًا عقد الاخارة فتوافق:وتراضض على تعبيق الما فى 
المسمّى بحسب الحقيقة » فكل من وضع يده على مال الغير بلا هدر للمالية ومجانية 
من قبل المالك تشتغل عهدته بتلك المالية بحيث لابدٌ من دفعها بدفع العين أو بدلها 
السوقي أو المتفق عليه ضمن عقدموجب للضمان » واشتراط وجود العقد من قبيل 
شرط الواجب لا الوجوب بالنسبة لهذا الحكم » فلو ثبت العقد كانت تلك المالية 
متعينة بارادة المالك وتوافق المتعاقدين في المسمّى لا انه مطلب آخر غير المالية 
المضمونة . 

كاتشا ل ةا الاشمان قراط عن ضما المنفف ران الأول موشوعة 
اليد والثاني موضوعه العقد مع ذلك قلنا انّ الأصل مع المالك لا المتصرف . اما إذا 
كآن مدغى المالك الاباهة بالضمان “لآ الأجارة فهذا مناه ان مان الفراية يحتمل 
وليس مقطوع العدم . لأنّ الاباحة بالضمان ليس عقداً كما تقدم - وإِنّْما هو اذن 
وتجويز للتصرف تكليفاً بلا مجانية ورفع اليد عن المالية » فكما توجد حرمتان 
للمال تكليفاً ووضعاً » كذلك الاذن اذنان » اذن بمعنى تجويز التصرف وهو رافع 
للحرمة الأولى واذن بمعنى المجانية والاباحة للمالية وهدرها وهو رافع للحرمة 
الثانية » والشك في كل منهما مجرى لاستصحاب العدم . وما هو محرز هنا الاذن 
الأول دون الثاني » وهو غير كافٍ لرفع الضمان كما هو واضح » فيجري استصحاب 
عدم الاباحة لاثبات ضمان الغرامة . 

وامّا إذا كان مدعى المالك الاجارة » فلان أصل الاذن فى استيفاء المال وهو 
المنفعة غير محرز, لأنّ المالك يدعي الاجارة والذي يعني نه لم يأذن في استيفاء 
ماله للآخر بل يستوفي مال نفسه الذي ملكه بالاجارة . والاذن الرافع للضمان هو 


ان كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هو هو و و و وي هي وي و لو و و ني وي هي جو ولو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الآذق فيه يما :هو مال الخال شيف على تعدو كونه له ولد تقل إليه أيضا برضن 
بالتصرف فيه » وهذا غير محر ز », فيكون الأصل عدمه » فيثبت الضمان بقاعدة اليد . 
وهي مدرك القول بضمان الغرامة في العقود الفاسدة أيضاً أي قاعدة « ما يضمن 
بصحيحه يضمن بفاسده » . 

لا يقال : هذا فرع احراز انّ المال - وهو المنفعة -كان للمالك تحت يد 
المتصرف . 

فانّه يقال : هذا يحرز باستصحاب بقائه في ملكه » فيحرز الموضوع لكونه 
بتتحؤ التركيب له التقنيد: 

لا يقال : يعلم بكذب هذا الاستصحاب أو استصحاب عدم الاذن» إذ لو 
كانت المنفعة باقية على ملك المالك فهو موقوف على كونه عارية» ولو كان 
استصحاب عدم اذن المالك تامّاً فهو موقوف على كونه اجارة ويعلم بعدم 
اجتماعهما . 

فاته يقال :لا يضدّ العلم الاجمالي بكذب أحد الاستصحابين بعد أن لم يلزم 
كينا مالف عمل 

هذا إلا انّ الانصاف : أنّه لو افترضنا تعدد الحكم بضمان الغرامة وضمان 
المسمّى فلا محالة يكون موضوع ضمان الغرامة مقيداً بعدم العقد وإلّا اجتمع عليه 
ضمانان في مورد العقد وهو واضح البطلان . ومعه يكون ضمان المثل مقطوع العدم 
على كل حال في المقام » فلا يجري الأصل المنقح لموضوعه . إذ يعلم بانتفاء أحد 
القيدين في موضوعه . لأنّهِ امّا استيفاء لمنفعة مملوكة بالعقد أو اذن من المالك 


بالمجانية فيقطع بعدم هذا الحكم . 


فصل : فى التنازع إددون 


هله هي هه جه وهو هي هي و هي هو و و و وي هي وي و لو و و وي وي هي جو و و و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وأمّا الحكم الآخر وهو ضمان المسمّى فيؤمن من ناحيته باستصحاب عدم 
تحقق موضوعه وهو العقدء بل لا يجري استصحاب بقاء ملك المالك للمنفعة 
باعتبار اقراره بالاجارة المستلزم لاقراره بِأنٌ المنفعة لم تكن ملكاً له بل 
للمتصرف ء فاذا كان مدعى المالك الاجارة لا محيص من الرجوع إلى الجواب 
الأول ء وهو انّ كل مال يؤخذ من الغير ماليته محفوظة للغير ما لم يقصد المجانية 
وهدر المالية » وهذا جامع الضمان والعقد يعيّنه في المسمّى كمية أو نوعاً لا أكثر» 

ومما قد يشهد على صحة هذا المطلب معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي 
الحسن 86ة « قال : سألت أبا الحسن اق عن رجل استودع رجلاً ألف درهم 
فضاعت ء فقال الرجل : كانت عندي وديعة » وقال الآخر: إِنَما كانت لي عليك 
قرضاً » فقال : المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها كانت وديعة .2١(»‏ 

وهذه الرواية واردة في الدوران بين القرض والوديعة والتي قد يكون فيه 
الحكم بالضمان وأصالة حرمة مال المسلم أشكل من المقام » إذ ليس فيه تتصرف 
واتلاف » بل تلف فقد يقال ان مقتضى الأصل عدم القرض والتمليك وبقاء المال 
على ملك مالكه » فيكون التلف من كيسه بعد أن لم تكن يد الغير عادية بل مأذونة 
إِمّا بعنوان الوديعة أو بعنوان القرض . 

كما أنّه يعلم بعدم ضمان الغرامة في تلفه كما في المقام ‏ وإِنّما المحتمل 
ضمان الدين والذي يكون موضوعه العقد كما أنه قد يكون مؤْجلاً فتكون فيه 


.١ -وسائل الشيعة, باب من أحكام الوديعة. حديث‎ ١ 


دان كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و و و و لو ني يي ىج وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


خصوصية زائدة . والأصل عدمه ومع ذلك حكم الامام اذ في الرواية بضمان أصل 
المال ولزومه عليه لأنه وقع تحت يد الغير . واليد موجب للضمان في التلف 
والاتلاف إلا إذا اهدر المالك المالية بقصد المجانية على تقدير التلف كما في 
الوديعة - أو حتى على تقدير الاتلاف كما في اباحة المال» فمع الشك يجري 
استصحاب عدم المجانية وبقاء حرمة مال المسلم وعدم هدر ماليته عليه . 

فالحاصل : المستفاد من هذه الرواية انّ حرمة مال المسلم تحت يد الغير 
باقية حتى في مورد التلف فضلاً عن الاتلاف ما لم يحرز هدره لذلك المعبّر عنه 
بالمجانية أو الاذن بالتلف أو الاتلاف » وامّا إذا لم يحرز ذلك ولو من جهة دعوى 
المالك لاستحقاق المسمّى الذي فيه خصوصية زائدة منفيّة بمقتضى الأصل » 
فأصل حرمة المال وعدم هدر ماليته يكون ثابتاً لأنه قبل وضع يد الغير على 
المال كان ثابتاً وهذا المفاد اما يكون تأكيداً للاستصحاب بالبيان المتقدم من 
أو يكون ابتداءً دليلاآً على قاعدة احترام مال المسلم ما لم يحرز اذنه وهدر ماليته 
من قبله . 

ودعوى : ورود الرواية في الدوران بين القرض والوديعة فلا يمكن التعدّي 
منها لغيره . 

مدفوعة : بأنّ العرف يلغي خصوصية المورد خصوصاً إذا قلنا بمركوزية 
قاعدة احترام مال المسلم بالمعنى المتقدم وبالأخص مع كون الضمان في الاتلاف 
أولى منه في التلف فتدبر جيداً . 

الثالك تنا قد مهاد مق السمحسيف مق 1 الأخر: اند عا من قبل المالك 
إذا كانت عيناً خارجية - ونضيف نحن إذا كانت جنساً مثلياً في الذمة بل إذا 


فصل : في التنازع ودين 
[ مسألة "] : إذا تنازعا فى قدر المستأجر عليه قدم قول مدعى 
الأقل ]١[‏ . 


كان فيها خصوصية من قبيل كونه مؤجلاً مثلاً ‏ فلازم ذلك اقرار المالك واعترافه 
بعدم استحقاق أجرة المثل فعلاً » ومعه لا يكون أصالة عدم الاباحة والمجانية 
لاثبات اشتغال الذمة بأجرة المثل جارية » بل الجاري أصالة عدم ملك تلك الاجارة 
أو أصالة عدم الاجارة ( ١١‏ . 

وهذا البيان لبَاّ يرجع إلى البيان الثاني ولكن بتقرير آخرء وجوابه : 

انّ أصالة عدم الاباحة والمجانية من المالك تثبت حرمة المال وبالتالي 
اشتغال عهدة الغير به » فجامع المالية ولزوم الخروج عنها يثبت بالأصل المذكور , 
وهو معنى أصالة احترام مال المسلم , فيلزمه الحاكم بهذا الجامع المحتمل فعلاً 
جزماً » والمالك لا يعترف بعدمه وإِنّما يدعي كونه في ضمن الخصوصية --إذا كان 
اميق حمطي وقيران تنيت القنار المصدى والاقل ببق الا سزظين سواه من 
سوك النوفية أو الكسة أن زعا الدفع , فيلزم الحاكم المتصرف بذلك ء والزائد عليه 
ينفى باعتراف المالك أو بالأصل . 

ولا بأس بأن يقال : أنه في مقام الخصومة إذا لم يمكن تشخيص الخصوصية 
تشتغل الذمة بالقيمة بأمر الحاكم في مقام الوفاء , فإنّ المالية نسبتها إلى العينية نسبة 
الأقل إلى الأكثر لا نسبة المتباينين , والله العالم . 

]١[‏ لكونه منكراً للزيادة » وسوف يأتي احتمال التحالف فيه مع ردّه في 
البدالة العاه . 


١‏ مستمسك العروة الوئقى؛ ج لي ص 6 زدة 


عع كتاب الاجارة / ج ؟ 


[ مسألة ؛ ] : إذا تنازعا فى رد العين المستأجرة قدَّم قول 
المالك ]١[‏ . 


]١[‏ لأنّ المستأجر يعترف بأخذ العين » فيكون مقتضى الأصل عدم دفعها 
إلى مالكها ما لم يثبت ذلك بالبينة » فهو المدعي والمالك المنكر بمقتضى استصحاب 
عدم الرد. 

ومثله ما إذا اختلفا في ردّ محل العمل في الاجارة على الأعمال كالثوب 
النخيط 

وقد ادعي الاجماع على خلاف ذلك في الودعي » فجعل القول قوله لا 
المستودع المالك . إلا انّ هذا لو تم فلعله باعتبار انّ الودعي اعتبر أميناً على حفظ 
العال لمصلغة المالك. فقيل قولة يشهى اناد بخلاف العا عن قاد أمين علي 
العين لمصلحة نفسه , فالقياس مع الفارق . 

ومن هنا قد يجعل مفاد الاجماع في تلك المسألة على القاعدة, لأنّه مقتضى 
الاستيمان بالمعنى الأخص في الوديعة , فإنّ من جعل الغير أميناً في حفظ ماله له 
يكون مقتضى قبوله لامانته قبول قوله في التلف وفي الردٌ معاًء وهذا بخلاف 
الاجارة ونحوهاء إذ بقاء العين في يد المسعاس 'قعاق حيق السخا كر :و ملكةه 
المتفعةة لا نمق أجل المالك تسل هنا اما بذاك المع 

نعم ليست يده يداً عاديّة » فلا ضمان مع التلف القهري عليه » ففرق بين قبول 
قوله في التلف وبين عدم الضمان عليه واقعاً في التلف . فالثاني يكفي فيه الاستيمان 
بالمعنى الأعم أي عدم اليد العادية » وامًا الأول فبحاجة إلى الاستيمان بالمعنى 
الأخص. 

وما ورد من انّ صاحب العارية أو البضاعة مؤتمن يراد به المعنى الأول 


فصل : في التنازع 5 

[ مسألة ‏ ] : إذا ادّعى الصائغ أو الملاح أو المكارى تلف المتاع 
من غير تعد ولا تفريط وأنكر المالك التلف أو ادّعى التفريط أو التعدى 
قدّم قولهم مع اليمين على الأقوى ]١[‏ . ْ 


للاستيمان أي عدم الضمان ولا أقل من الاجمال . وقد ورد في بعض الروايات في 
المضاربة إذا هلك أو سرق أنّه ليس عليه غرم بعد أن يكون أميناً » وفي بعضها إذا 
كنك اماس سي 

]١[‏ البحث عن ذلك تارة: فيما هو مقتضى القاعدة » وأخرى : في مفاد 
الروانات القاضة: 

نا مقتضى القاعدة ففي دعوى التلف يقدم قول المالك» إذ الأصل عدم 
التلف . وامًا إذا كان التلف محرزاً واختلفا في أنّهِ بلا تعد وتفريط أو باتلاف ونحوه 
كالتلف مع التفريط والتعدي فالقول قول العامل . لأنّ مقتضى الاستصحاب عدم 
الاتلاف والتفريط . 

ومن هنا قد يقال انّ مقتضى القاعدة في الدعويين ليس واحداً ‏ إلا إذا 
قلنا بأَنّ الاستيمان بالمعنى الأعم كاف لأن يكون القول قول الأمين في التلف 
والاتلاف فيثبت عدم الضمان في الموردين + ]ل اثدختزكز لابن من سيول قؤله 
في الردٌ أيضاً في المسألة السابقة » إذ ليس دعوى الردٌ بأسوأ من دعوى عدم 
التلف أو الاتلاف . 

والتحقيق : انّ مقتضى اليد حتى الأمانية الضمان إلا ما اذن فيه المالك وهو 
التلف من غير تعد أو تفريط » فيكون موضوع الضمان عدمياً وموضوع البراءة 
وتكودياً "فناشتضحات عدم التلف«يعبت الطتمان بعد كوق اليد مبحوزة وعسداناً : 
فيكون مقتضى الأصل والقاعدة الضمان في الموردين . فليس الضمان في مورد 


لدان كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وها هو هي هو و هي هو و و و وي هي و و و و و ني يي جو و لو و و و وى وى و و و وى .ى ٠ ٠ ٠‏ 


التعدي والتفريط من باب الاتلاف » كيف والاتلاف قد لا يصدق في مورد التفريط 
وعدم الرعاية » وهذا يعني انّ الضمان في موارد الاستيمان بالمعنى الأعم إِنّما يكون 
باليد فيما لم يأذن به المالك لا بالاتلاف فلا حاجة إلى احراز الاتلاف بل يكفي 
احراز اليد وعدم تحقق ما أذن به المالك » فانّه لم يأذن إلا بالتلف من غير تفريط أو 
اهمال » فإذا شك فيه فالأصل عدمه , فالضمان في المقام ضمان اليد وموضوعه 
عدمي وهو عدم ما أذن فيه المالك وهو التلف القهري أي من غير تفريط واهمال» 
فما لم يتلف كذلك سواء كانت العين موجودة أو تلف بتفريط كان موضوع ضمان 
اليد محفوظاً فباستصحاب عدم التلف القهري يثبت الضمان . 

وامًا الروايات الخاصة , فهي على طوائف , وقد أشرنا إلى بعضها اجمالاً في 
بحث سابق وهنا مجال تفصيلها : 
الأولى -ما ادعي دلالتها على الضمان مطلقاً : 

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله به « قال : في الغسّال والصباغ ما 
سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير 
فإن فعل فليس عليه شيء ء وإن لم يقم البيّنة وزعم انه قد ذهب الذي ادّعى عليه 
فقد ضمنه إن لم يكن له يتنة على قوله» .١(‏ 

ومنها: صحيح أبي بصير - بطريق الشيخ الصدوق - عن أبي عبد الله اف 
« قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنه سرق من بين متاعه » فقال : 
فعليه أن يقيم البيّنة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء فإن سرق متاعه 


١‏ - وسائل الشيعة؛ باب 79 من أحكام الاجارة. حديث ؟. 


فصل : فى التنازع ودكنا 


هله هي هه جه وهاهو هي هي و هو هو و و و وي هي و و و و و وي هي يجي وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


كلذ افليش عليه قوير 57+ والمراداشن الذيل: فراطق:العسلم يشترقة كل مفاعه 
فلا ينافي الصدر . 

ومنها : رواية السكوني عن أبي عبد الله باق « قال : كان أمير المؤمنين اف3 
يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس » وكان لا يضمّن من 
الغرق والحرق والشيء الغالب » ("2. 

ومنها: صحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد الله بةِ « قال: سُئل عن رجل 
جمّال استكري منه ابلا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم انّ بعض زقاق الزيت 
اتغزرى شاعراق ماافيه فقا إن ضاء لحك الزيت ووقال): اله انخرى ولكته له يصداق 
ايع فال 77 

ومنها : ما نقله في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى اف 
« قال : سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال: هو 
ضامن إن كان لم يستوثق منهاء فإن أقام البيّنة أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه 
شيء »7 5 !. فإنّ ظاهر الذيل أنه ما لم يقم البينة فهو يضمّن . وهي في الاجارة 
على الاعيان: 

ومنها: صحيح الحلبي الثالث عن أبي عبد الله نليةِ « في رجل حمل مع 
رجل في سفينته طعاماً فنقص ء قال : هو ضامن ء قلت : أنه ربّما زادء قال : تعلم 


.0 وسائل الشيعة؛ باب 59 من أحكام الاجارة. حديث‎ - ١ 
." ؟ - وسائل الشيعة؛ باب 59 من أحكام الاجارة. حديث‎ 
.١ من أحكام الاجارة. حديث‎ 7١ وسائل الشيعة؛ باب‎ - ٠" 
.4 ؛ - وسائل الشيعة, باب 77 من أحكام الاجارة. حديث‎ 


لدان كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني هيجي جو و و و و وي وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


المرؤزاد ميقا ؟تقلك لقال انهو لق 97 زا على إرادة التضمين ل العماة 
الواقع على تقدير التلف , وإلا قيّد بما ورد في بعض الروايات من تقييد ذلك 
بشرط الضمان كما في رواية توعى بق بكر7 13 افسكون الرواية أجدية عن 
مسألتنا . 
الثانية ما دلّ على عدم الضمان مطلقاً : 

منها : معتبرة يونس « قال: سألت الرضا لة عن القصّار والصائغ 
أيضمنون ؟ قال : لا يصلح إلا أن يضمنوا » 7 "". إلا انّ دلالتها على عدم التضمين 
فرع أن يراد بقوله « أن يضمنوا » اشتراط الضمان عليهم لا الحكم بالضمان , وإلا 
كان على وزان الروايات الدالّة على انّ الامام به كان يضمنهم كما في رواية 
السكوني المتقدمة . ولا يبعد ظهوره في ذلك » لأنّ حمل « أن يضمنوا » على شرط 
الضمان خلاف ظاهر اللفظ في نفسه . بل خلاف ظاهر التعبير الوارد في السؤال» 
كما انّ حمل « لا يصلح » على نفي الضمان خلاف الظاهر . فالرواية إن لم تكن 
ظاهرة في الاشارة إلى القاعدة التي أَسّسها أمير المؤمنين ني من تضمين العامل , 
قلا أقل مخ الأحمال فى هذة التاحية. 

وقد يدل على ما ذكرناه ما ورد في ذيل الرواية « قال : وكان يونس يعمل به 
واكك 

ومنها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله بي « قال: سألته عن 
١‏ - وسائل الشيعة؛ باب 7١‏ من أحكام الاجارة. حديث ". 


؟ - وسائل الشيعة؛ باب ١‏ من أحكام الاجارة. حديث 5. 
وسائل الشيعة؛ باب 54 من أحكام الاجارة. حديث 5. 


فصل “ف التنازع ا 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي هي و و و و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الصبّاغ والقصّار» فقال: ليس يضمنان» ! ١‏ . وهي مجملة يحتمل ارادة نفي 
الضمان الواقعي عند التلف بلا تعد ولا تفريط . إذ لم يرد فيها ذكر الدعوى لتكون 
ظاهرة في انّ النظر إلى مرحلة الدعوى والترافع لا مرحلة الثبوت . 

والحاصل : هناك مسألتان » احداهما : عدم ضمان الأمين بالتلف من غير 
تفريط كحكم واقعي . وهذا ثابت على القاعدة وبهذه الروايات حتى السابقة» لأنها 
تدلٌ على أنه إذا أقام البينة على السرقة أو التلف لم يكن ضمان . 

والثانية : قبول قول العامل ودعواه في التلف ونحوه وعدمه , وهذا مربوط 
بمرحلة الترافع » والرواية المذكورة ليست ظاهرة في ذلك . 

وهكذا يتضح : انه لا توجد طائفة تدل على عدم الضمان مطلقاً كما ادّعاه 
بعض الأعلام ' ' '» فإنّ ما دلّ على ذلك ناظر إلى الحكم الواقعي في موارد التلف 
بيك الا م 
الثالثة ما استدل به على التفصيل بين فرض الأمانة وفرض الاتهام : 

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله نقِةٍ « قال : كان أمير المؤمنين اف 
يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس . وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان 
1 

إلا ان دلالته على ذلك فيه اشكال ء إذ ظاهره ان عدم التضمين في صورة 
المأمونية لجهة التطول والتفضّل لا الاستحقاق » ولهذا كان من الامام الباقر اق3 
١-المصدر‏ السابق. حديث .١5‏ 


.17٠ مستند العروة الوثئقى. كتاب الاجارة. ص‎ ١ 
.4 وسائل الشيعة؛ باب 59 من أحكام الاجارة. حديث‎ - ٠" 


2 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي وي و و و و ني وي يجو ولو و و وي وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


لا أمير المؤمنين 340 وهذا لا يصح إلا على التطول والتفضل لا الاستحقاق» 
وإِلا كان اطلاق فعل أمير المؤمنين بيِةٍ مناقضاً مع فعل الامام الباقر اك » فهو من 
العفو فيدل على انّ الأصل الضمان ما لم تقم البينة على عدم التعدي أو يعلم أو 
يطمئن بعدمه . 

ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله اق « قال : كان على اق يضمّن 
القصّار والصائغ يحتاط به على أموال الناس », وكان أبو جعفر اف يتفضل عليه إذا 
كان مأموناً » 2١!‏ وهي كالسابقة في الدلالة . 

ومنها : صحيح جعفر بن عثمان « قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال 
فذكر انّ حملاً منه ضاع . فذكرت ذلك لأبي عبد الله نا » فقال : أتتهمه ؟ قلت : لا » 
قال : فلا تضمّنه » ! ". إلا انّ هذا من جهة الحكم الواقعي , إذ فرض عدم الاتهام 
في شخص الواقعة هو فرض العلم أو الاطمئنان بعدم التعدي . فيكون أجنبياً 
كاله سي : 

ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله .ا « في الجمّال يكسر الذي 
يحمل أوهزيقهة قال : إن كان كأموناً خلينين غليه فى #وإن كنان حي سامون 
0 

ومنها : معتبرة الصفار « قال : كتبت إلى الفقيه نثة في رجل دفع ثوباً إلى 
القضّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره » فضاع الشوب هل يجب 
١‏ -وسائل الشيعة, باب 59 من أحكام الاجارة. حديث ؟١.‏ 


؟ - وسائل الشيعة. باب ٠‏ من أحكام الاتحارة “ديت 5 
٠"‏ - وسائل الشيعة, باب 7١‏ من أحكام الاجارة. حديث 7. 


هله هي هه جه واه هي هي و هو هو و و و و هي هي هو وأو و ني هي هي جو وأو و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره » وان القصّار مأمون ؟ فوقّع ا هو ضامن له 
له | نكو كله ام اام ا 

ومنها : رواية حذيفة بن منصور « قال : سألت أبا عبد الله اي عن الرجل 
يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن كرمه لاحل اباكدوقه تفال 
فقال لي : أمين هو ؟ قلت : نعم ء قال : فلا يأخذ منه شيئاً » ("2. 

ومنها : صحيح الحلبي «... وايّما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقّت 
كرهها قف فيو شامق الأ أن يكرزن مشلها عرلا 1 تجيد. الزرايات كن ددن 
على التفصيل . 

إلا انّ الانصاف : عدم دلالتها على أكثر من عدم الضمان في صورة الوثوق 
والاطمئنان من جهة عدالة الرجل وأمانته » فيكون عدم الضمان أو التضمين فيه 
بلحاظ احراز موضوع الحكم الواقعي , إذ ليس المراد بالأمين أو المأمونية فيها 
الاستيمان بالمعنى الفقهي . بل الوثوق والاطمئنان وعدم الاتهام كما صرحت بذلك 
بعضها , بل الاستيمان الفقهي ثابت حتى مع الاتهام . 

كما أن خمليها على خدخية قؤل الأموخ اذاكان ثقة مق باب كيه فول البقة + 
فيكون قوله مطابقاً مع الأصل أيضاً خلاف الظاهرء إذ المأمونية وعدم الاتهام 
غير الوثاقة في نفسه فلا يمكن حملها على ذلك» فالنتيجة أنه لا معارضة بين 
هده الرواناض ووم الطدائنة الأولى »بل مفادهما معاً شيء واتعيلة وهو أذ 


.١18 -وسائل الشيعة, باب 59 من أحكام الاجارة. حديث‎ ١ 
.١؟ من أحكام الاجارة. حديث‎ ١ ؟ - وسائل الشيعة؛ باب‎ 
." وسائل الشيعة؛ باب 77 من أحكام الاجارة. حديث‎ - ٠" 


اوم كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي و و و و وي هي و و و و و ني وي هي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


العامل يضمّن ما لم يثبت عدم تفريطه بالبينة أو بشيء واضح كما في فرض سرقة 
تمام متاعه , أو كونه غير متهم ومأموناً بمعنى الوثوق والاطمئنان بصحة دعواه 
وصدقه . 

هذا ولو فرض ثبوت تفصيل في البين فهو بلحاظ القاعدة التي أَسّسها أمير 
المؤمنين 3 وأشرنا اليها سابقاً أيضاً ‏ أعني الحكم بضمان العامل ظاهراً بلا حاجة 
إلى يمين المالك , فلا يحكم في الأمين بذلك . 

وهذا لا ينافي امكان المرافعة معه ومداعاته والحكم عليه بالضمان إذا لم يقم 
النة :علب الجالاة على القاعدة: 
الرابعة ما استدل به على استحلاف العامل . وهي روايات ثلاث : 

احداها : رواية بكر بن حبيب « قال : قلت لأبي عبد الله 98 : أعطيت جبة 
إلى القصّار فذهبت بزعمه , قال : إن اتهمته فاستحلفه » وإن لم تتهمه فليس عليه 


0١0) 1: 
5 » شي‎ 


الغائية : ووايعه الأخرى عه هل راقال» لا يمن القصّار إلآ ما حت يدهع 
أن اتويعة اندم 1 

الثالثة : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله :قةٍ « قال: لا يضمن الصائغ 
ولا القصّار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله 
يستخرج به ينا : وفي رجل استأجر جمالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه, 


.١15 وسائل الشيعة؛ باب 19 من أحكام الاجارة. حديث‎ - ١ 
.١7 ؟ - وسائل الشيعة, باب 59 من أحكام الاجارة. حديث‎ 


فصل قي التنازع وم 


هله هي هه جه وهاهو و هي هي هي هو و و و و هي و جو هو و و وي بي هي ىج ولو و و وي و وى و و و و .وى ٠ ٠ ٠‏ 


فقال؛ على تخو.من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء وإن كان غير شأمون 
الا 

وكأنّ السيد الماتن ب# والمشهور استندوا إلى هذه الروايات » ولعلهم جعلوا 
ذلك مقتضى القاعدة أيضاً بناءً على انّ قول الأمين بالمعنى الأعم في التلف يؤخذ به 
لكونه أميناً لقوله 99 : « ولا تتهم من ائتمنته » . 

َنّا مقتضى القاعدة فقد عرفته » والتعبير المذكور لا يراد به حكم فقهي بل 
اخلاقي » خصوصاً مع وروده بعد قوله 396 : « لا تأتمن الخائن» 7" . 

وَأَمَا الررؤايات الملكورة فياا سكل علي الامسد لد لبها : 

ولا ان الأوليين ضعيفتان سنداً » والأخيرة غير ظاهرة في ذلك ٠‏ بل بقرينة 
ذكر التخويف بالبينة ظاهرة في انّ عليه اقامة البينة مع الاتهام» خصوصاً مع 
قوله نقةٍ « يستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً » الظاهر في انّ المقصود منه استخراج 
المطلب بالقرائن لا حجّية الحلف في المرافعة . 

وثانياً ‏ لا ظهور في الأوليبن أيضاً في أكثر من امكان التحليف من أجل 
استخراج شيء أو حصول الوثوق » ولا دلالة فيهما على عدم امكان مطالبته بالبينة 
كما هو صريح الروايات في الطائفة الأولى والثالثة . 

فيكون الأوفق ما نسب إلى الشهيد شهرته من انّ على العامل المدعي للتلف 
من غير تعد وتفريط أن يقيم البينة إذا احتمل في حقه التفريط . بل هذا هو 


.١١ -وسائل الشيعة؛ باب 59 من أحكام الاجارة. حديث‎ ١ 
3١ *"-وسائل الشيعة :باب :من“ أبؤاب الوديعة» حديتث‎ 


نكن كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه هاه و هي هي هي هو و و و وي هي و جو و و و وي وي هي جو و و و و وى و وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


مختار الشيخ المفيد والسيد المرتضى ينا » بل ادعى الأخير الاجماع عليه وانّه مما 
الفرويع يذ العامة 

يدعرى افراض التعوور هيا 7 ابيروفلية.: 

ولا - ان مجموعة الروايات في الطائفتين المتقدمتين تبلغ حدٌ الاستفاضة 
والقطع أو الاطمئنان بصدور بعضها . فلا يجدي الاعراض فيها لو ثبت . 

ركانيا 115 النقة إعراف اعون التدنان 1 هري رف عوك ان 
المشهور عندهم ما ذكرناه . 

وكالما زان مشوور الساحكية أيضا اكااذهينا إل للع تنام اال 
الصناعة والقواعد أو العمل بالروايتين كما يظهر لمن يراجع كلماتهم » واعراض 
المشهور إِنّما يوجب الوهن إذا لم يكن مدركياً . 

ثم انّ ظاهر الروايات المتقدمة الحكم بضمان العامل على فرض عدم البينة » 
وهذا أكثر من مجرد أنه مدع ء فإِنٌّ المدعي لا يثبت عليه الحكم في صورة عدم 
البينة إلا بيمين المنكر , بينما ظاهر الروايات أنه يثبت عليه الضمان بمجرد الاتهام 
وعدم البينة بلا حاجة إلى يمين الطرف الآخرء بل في مورد أكثر هذه الروايات 
فرض عدم علم المالك بواقع الحال فمن أين له أن يحلف » بل التعبير الوارد في 
جملة منها انّ أمير المؤمنين ىه كان يضمّن القصّار والصبّاغ والصائغ احتياطاً على 
أمتعة الناس أي حفظاً لها ظاهره أنه كان يحكم بالضمان عليهم بالفعل بلا مرافعة 
وتحليف للطرف الآخر والذي لم يكن متيسراً للمالك غالباً . 


11 مستمسك العروة الوئقى؛ ج اء)ص‎ ١ 


فصل : في التنازع انان 

[ مسألة 7] : يكره تضمين الأجير فى مورد ضمانه من قيام البيئة 
على اتلافه , أو تفريطه فى الحفظ , أو تعديه , أو نكوله عن اليمين » أو 
نحو ذلك .]١[‏ 


فكأ هذه القاعدة الظاهرية قد جعلها الامام بآ في خصوص المقام بلا 
حاجة إلى تحليف المالك ولو لأنْه لا يتأتى منه التحليف في أكثر الموارد , إذ ليست 
العين عنده بل عند الأجير . وهذا مطلب زائد على مقتضى القاعدة » وهو الأصل 
الذى أسه أبين المؤستيق نه وتقين إليه يعظن'الزوايات المقدمة#«ولعله حك 
حكومي أي بما هو ولي الأمرء واللّه الهادي للصواب . 

فكع امتنادثة مطنافا الل كود يو انام إلى الجن مق وواياك 
تطول الامام !32 وتفضله على الأجير وعدم تضمينه . 

ودعوى : ورودها في مورد الأمين الذي لا موجب لضمانه . 

مدفوعة : بأنّ هذا خلاف ظاهر التفضل والتطول ء فانّه لو لم يكن موجب 
لضمانه فأيّ تفضل عليه . بل تقدم انّ المقصود عفو الامام 340 عن تضمينه أو مطالبته 
بالبينة أو اليمين في مورد يمكنه ذلك . 

وأمّا روايات نفي الضمان في فرض كونه مأموناً ثقة فقد عرفت انّ المراد منها 
صورة حصول الوثوق والعلم بعدم التعدي والتفريط . فيكون بياناً للحكم الواقعي 
لاحراز موضوعه . وهو لا ينافي ثبوت حق المرافعة والمطالبة بالبينة أو اليمين في 
مرحلة الاثبات , وبالتالي انمقادة رححان أو تدان التفضل: 

وهذا يدل على انَّ في صرف النظر عن الحق الذي قد كان يمكن تحصيله طولاً 

واحساناً عليه فيكون مستحباً . نعم التعبير عن ذلك بكراهة التضمين مسامحي . كما 
أله عفدل اتختفاضن ذلك قبل المزاقفة لذ بعدها وقبوت العق علق الأحين: 


لان كتاب الاجارة / ج ؟ 
[ مسألة 7] : إذا تنازعا فى مقدار الأجرة قدَّم قول المستأجر [ ]١‏ . 
[ مسألة 8 ] : إذا تنازعا فى انّه آجره بغلاً أو حماراً أو آجره هذا 

الحمار مثلاً أو ذاك, فالمرجع التحالف . وكذا لو اختلفا فى الأجرة انّها 

عشرة دراهم أو دينار [7] . 


]١[‏ لأصالة عدم استحقاق الزيادة كما تقدم في التنازع في فلو الشييها جر 

[؟] وجه التحالف واضح . حيث انّ كلا منهما يدعي ما ينكره الآخرء 
تكو العا "تافنا لكل متوياه شكو دن التعالت: 4 وهدا خو المجهوى, 

وقد نوقش فيه في المستمسك ناقلاً ذلك عن بعض الأكابر في حاشيته 
- والظاهر أنّه السيد الاصفهاني يك من انّ الميزان في التحالف إذا كان بالغرض 
المقصود في التنازع فالغرض في مورد التنازع على العين المستأجرة نما هو 
مطالبة المستأجر بما يدعي استئجاره والمالك ينكره. وأمّا دعواه بوقوع 
الاجارة على العين الأخرى فهذه الدعوى لا أثر لها في مطالبته بشيء » وليس 
له غرض فيها إلا بلحاظ ما يترتب عليها من اللازم وهي نفي ما يدعيه 
الممعاجر » ولهذا يصح له الاقتصار على بطلان دعوى المستأجر من دون تعرض 
ا 

وبالجملة بعد اتفاقهم على استحقاق المالك للأجرة فالخلاف إِنْما هو في 
الستحقاق اتساج لتقعة نا بدعيه والقنالك ضيه والأصل معةك هه عكر 
والمستأجر مدع . هذا إذا كان الاختلاف في المستأجر عليه » وإن كان في الأجرة 
فبالعكس . ففي الأول يكون المالك منكراً والمستأجر مدعياً » وفي الثاني يكون 
العالك مدعا والمبها جر يكرا : 


فصل : فى التنازع ينانا 


هله هي هه هوهو هي هي هي هي هو و و و وي هي و و و و و ني هيجي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وأمّا الدعوى الأخرى لكل منهما في الفرضين فهو من الاعتراف والاقرار 
الذي للآخر اقرار واعتراف بعدمه » وقد تقدم انّ هذا ليس من باب التنازع أصلاً . 

هذا إذا كان الميزان بالنتيجة العملية والنهائية والأثر المترتب » وامًا إذا كان 
الميزان في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى فكل منهما يدعي اجارة 
لشيء ينكرها الآخرء فيكون من التحالف . وحيث انّ الصحيح هو الأَوّل فالمقام 
لع نين الال 13م 

وهذا البيان أورد عليه جملة من الأعلام -كالسيد البروجردي يك في حاشيته 
وبعض أساتذتنا العظام يك في تقريرات بحثه ' ١"‏ -بأنّ دعوى المالك اجارة الحمار 
وإن كانت اقزارا غلئ نفسه لكنها باغغباز تضبتها لاستحقاق السك بتسليه الحماز 
يكؤق'مدغياً على المسداجن فينا حو يتكرى وكذا دعوى المساحز فى طرف 
الاجرة : 
وهذا الايراد يمكن الملاحظة عليه : 

أذلا يانه لأ يج قينا إذ اكات الأجره دشيو هه من فيل الفنالك > أ كنان 
الفرسم عن العيد اح أو كانك الشقعة اذ الحو وله 

وكائبا "كزان هذا الها فح الشالفين القالنة والساعة لتقيس رفن 
العفالة العاقوة القاكمهعاقائة اهنا يكوق لمتكر الراذة دعوى الانستفان: البيدل 
بدفع الأقل والآخر ينكره . فيلزم أن يقال فيه بالتحالف . 


سكسك العووة الؤتقن اع #اقهن / 11/1 
" - مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة. ص 9 0 2غغ. 


لان كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي هي هي هو و و و وي هي و جو و واو وي وي هي جو و و و و وى وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


والصحيح في الجواب على الاشكال الذي أورده السيد الاصفهاني أن 
يقال : بأنْه كما يعترف ويتفق الاثنان على تملك المالك للأجرة في الفرض الأوّل 
وتملك المستأجر للمنفعة في الفرض الثاني كذلك يتفقان على وجود مال وحق 
للآخر على الأوّل في قبال الأجرة . ففي الفرض الْأُوّل يعترف المالك بأنّ المستأجر 
قد ملك عليه أحد الأمرين من البغل أو الحمار , كما انه في الفرض الثاني يعترف 
التمعاج يان النالك قد ملك عليه أحتن الأسر ين اكنا الدينار' أو الذهي:يوهنذا 
المال المعلوم بالاجمال كل منهما يدعي أنّه أحد الشيئين » فيكون من التداعي » 
لأنّ كل من الدعويين تكون على الآخر وبضرره مع كونهما معاً خلاف الأصل » 
وهو استضحاب بقاء شغل الثامة إذا كان المال الدائن بين المتباينين ذَمَياً أو'الغهدة اذا 
ا 

وإن شقك قلت «دفوق المستاعرن يكون ماله متفعة البعل دكون على الماللك 
وذعوخ'المالك اذ مال الفيعا عن في الحمان أضا كو خلن امسا جره لألها 
ترجع إلى دعوى حصول الوفاء لضمان ماله الذي أخذه منه وهو الأجرةء فانّها لم 
تكن مجانية بل مضمونة بالمسمّى والمقابل لها على ما تقدم في الأبحاث السابقة . 
فهو يعترف بهذا الضمان ويقرٌ به ولكنه يدعي حصول الوفاء بدفع منفعة الحمار إليه 
والمستأجر ينكر حصول الوفاء ما لم يدفع له منفعة البغل . 

وهذا نظير ما إذا أنكر البايع دفع المشتري للثمن إليه » فيكون هناك تداع في 
ما هو حق المستأجر وملكه في الفرض الأوّل وفيما هو حق المالك في الفرض 
الثاني » وهذا من التحالف . 

ولعلّ مقصود الأستاذ وبعض المحشّين ما ذكرناه من الوفاء بما يقرٌ بضمانه 


فصل : في التنازع 0" 
[ مسألة 9 ] : إذا اختلفا فى انه شرط أحدهما على الآخر شرطاً 
أو لاء فالقول قول منكره [ ١‏ ] . 
[ مسألة ١٠]:إذا‏ اختلفا فى المدة انها شهر أو شهران مثلاً . فالقول 
قول متك الأزيد [9]. 


في قبال العوض بلا حاجة إلى مسألة التسليم والتسلم . 

ومنه يظهر عدم صحة النقض بالمسألة الثالئة والسابعة والعاشرة والتي يكون 
الاختلاف فيها في مقدار الأجرة أو المستأجر عليه ودورانه بين الأقل والأكثرء إذ 
ركو كط «الاعلالنة الحق لاقل علوها والرقاء يمعفاضاد ومقدازه على كل 
حال والحق الأكم ميا ابححقافه وشلكه بالامل + ايكون القائل مه متكا 
والمدعي له مدعياً . 

وهكذا يتضح البيان الفني للفرق بين موارد التنازع في أحد العوضين 
حو العاين ين شيئين وموازة التتازع:فينة يتحو الأقل والأكتر في 
مقداره. 

نعم لو كان الأكثر بقيد الزيادة وبشرطها متعلقاً للاجارة كان من الدوران بين 
المتباينين » إذ اعطاء الأقل ليس حينئذ وفاءً بشيء من ملك صاحبه . 

]١[‏ لأصالة عدم الاشتراط وأصالة عدم حق الفسخ بتخلف الآخر عن 
الشرط المدعى عليه . 

[؟] هذا راجع إلى التنازع في فقوا د الف د عليه الذي تقدم في المسألة 
الثالئة ‏ إلا انه هناك كان النظر إلى مقدار المنفعة من حيث كونه نصف الدار أو تمامه 
قاذ اوهتنا الى مقذار الشفنة سيت مود الرهان : 

ودعوى : لزوم التحالف باعتبار انّ المنكر أيضاً يدعي استحقاق تسلّم تمام 


لمان كتاب الاجارة / ج ؟ 


[ مسألة ]١١‏ : إذا اختلفا فى الصحة والفساد . قدّم قول من يدعى 
الصحة .]١[‏ 


الأجرة بدفع الشهر الواحد قد عرفت جوابها من انها ليست مطردة . كما أنّها دعوى 
اشر لهاك تن اخر ن اصل لعشم المملر كه : 

على أنّه يمكن أن يقال بأنّ أصالة عدم استحقاق الزائد أو عدم ايجار 
المنفعة الزائدة ينقح ‏ بناءً على التركيب في الموضوعات ‏ موضوع وجوب تسليم 
تمام الأجرة حيث يجب على كل منهما أن يسلّم ما يملكه الآخر عليه بالعقد إذا 
سلّم ما يملكه الأُوّل عليه » فاذا أحرز أنّه لا يملك أكثر من المقدار الأقل والذي قد 
سلمة هالقفل اخرز مواضوة وعوف ليم هنا عليه بالتركيت وزضده الفهين إلى 
الوتخدانة» 

. تمسكاً بأصالة الصحة الجارية في المعاملات بالمعنى الأعم‎ ]١[ 

إلا انّ أصالة الصحة العقلائية الممضاة شرعاً مرجعها إلى أصالة عدم الغفلة » 
فلا تجري في موارد احتمال البطلان العمدي كما هو الغالب في موارد الترافع . وإِنّما 
يحتاج فيه إلى أصل آخر . وهو أصالة الصحة بمعنى عدم تعمد الخلاف من المسلم » 
فإنٌ ظاهر حاله انه لا يخالف شروط الصحة » وهذا أصل مخصوص بالمسلم يمكن 
استفادته من أدلّة حجّية سوق المسلمين » بل ومن أدلّة حمل فعل أخيك المسلم 
على الصحيح » وتفصيل ذلك متروك إلى محله . 


فصل : في التنازع كس 
[ مسألة :]١*‏ إذا حمل المؤجرمتاعة إلى بلد: فقال المستاجر 
استاجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلانى غير ذلك البلد . وتنازعا ‏ 
قدِّم قول المستأجر فلا يستحق المؤجر أجرة عمله ]١[‏ . 
وإن طلب منه الرد إلى المكان الاوّل وجب عليه , وليس له رذه إليه 
إذا لم يرض ‏ ويضمن له ان تلف أو عاب , لعدم كونه أميناً حينئذ فى 
ظاهر الشرع . 


]١[‏ تارة : يكون الاختلاف قبل العمل » وأخرى : يكون بعده . أمّا إذا كان 
قبل العمل فهذا يرجع إلى ما تقدم في المسألة الثانية , لأنّ كلاً من العملين مباين مع 
الآخرء فيكون من الاختلاف بينهما في تشخيص المستأجر عليه الدائر بين 

ولا فرق بين تباين العملين المتنازع عليه في الاجارة وبين تباين المنفعتين » 
فيكون من التحالف , ولهذا فرض السيد الماتن يك تحقق الحمل والعمل خارجاً من 
الأخي ادع الفستا عن ان الما جد علية هفل لحر وهو حتملة إلن يلت ا خرن 

وقد حكم السيد الماتن # فيه بأنه يخرج بذلك عن التحالف , بل يكون قول 
المستأجر هو المطابق مع الأصل . وهو عدم تعلق الاجارة بما وقع خارجاً من 
العمل وعدم استحقاق أجرة عليه » وهذا يكون في صورة انقضاء المدة المضروبة 
للعمل كما هو ظاهر تعبير المتن وصرّح به في ذيل المسألة القادمة » وإِلا كان من 
التداعي والتحالف . لأنهما يتفقان على ملك الأجرة ويختلفان في العمل المستأجر 

وقد اعترض عليه بعض أساتذتنا العظام ‏ بأَنّ هذا فرع الالتزام بانفساخ 
الأجازة ويك المونض محلها #وهله اتمدفافة يشل شيا حلى الميعامر » 


لض كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و هي هي هي و و أو و ني هيجي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وأمّا إذا بني على استحقاق أجرة مثل العمل الفائت وقيمته لو لم يفسخ كان 
من التحالف أيضاً , أنه على تقدير عدم الفسخ يكون المستأجر مدعياً على الموجر 
أجرة المثل إذا كانت أكثر من المسمّى والموجر منكراً . والأجير يدعي عليه 
استحقاق آحرةالمستى يدوؤادقم أجرةالفل 1 

وتمحيص ما أفاده على كلا المبنيين » وتوضيح ذلك : 

ما على مبنى الانفساخ القهري . فلأنٌ هذا المبنى لا يقول ببطلان الاجارة 
بعدم العمل خارجاً من أَوّل الأمرء بل انفساخها بعد انعقادها صحيحة » وهذا يعني 
انّ الأجرة كانت مملوكة ابتداءً للأجير على المستأجر وإنّما برئت بالانفساخ بقاءً 
فاذا شك في ذلك لاحتمال تعلق الاجارة بما عمله الأجير خارجاً كما هو دعواه 
كان الشك في بقاء اشتغال ذمة المستأجر بالأجرة واستحقاق الأجير لها وعدمه » 
والأصل يقتضي بقاءه وعدم انفساخ الاجارة » فيكون قول الأجير هو المطابق 
للأضل #:وقول الاح نهو الميخالف- 

وامًا على مبنى عدم الانفساخ , فالأمر كذلك فيما إذا فسخ المستأجر فانّه 
يكون من الشك في براءة ذمّة المستأجر بعد ثبوت الاشتغال قبل الفسخ للأجير 
يقيناً » أو قل مقتضى الأصل عدم تحقق الفسخ وبقاء العقد . وأمّا إذا لم يفسخ » فلأنّه 
الاختلاف في استحقاق المستأجر لأجرة مثل العمل الآخر الذي فوّته الأجير عليه 
بزعمه » والأصل عدمه بل عدم تعلق الاجارة بذلك العمل . 


210 مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة, ص‎ ١ 


فصل : فى التنازع لم 


هله هي هه جه وهاهو هو هي وي هي هو و و و وي هي وي هو و و و ني يجي جو و و و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


لا يقال: انّ الأصل الحكمي المذكور عسي تماد فنهل دنه المستعاسر 
بالمستّى محكوم باستصحاب عدم تعلق الاجارة بالعمل الواقع خارجاً » بعد فرض 
عدم استحقاق أجرة العمل الآخر للفسخ أو الانفساخ بالتعذر . 

فانّه يقال : انتفاء استحقاق الأجرة أو انفساخ المعاملة على الأصل المذكور 
من الأصل المثبتء لأنّه من نفي الجامع بنفي فرذي أحذهما بالو دان والاختز 
بالتعبد الاستصحابي كما في الكلي في القسم الثاني . 

إلا ان الصحيح : انّ هذا الأصل الحكمي لا يجري» إذ لو أريد به أصل 
الملكية فهذا لا يبجدي في امكان مطالبته به وإن أريد الملكية المستحقة 
للمطالبة فالمفروض انّ الذي كان ثابتاً ملكية الأجرة بلا استحقاق المطالبة 
إلا على تقدير الوفاء بالمستأجر عليه » والأجير يدعي حصول الوفاء وتحقق 
الاستحقاق والمستأجر ينكر حصول الوفاء » والأصل معه» فلا يستحق الأجير 
الأجرة إذا لم يكن قد سلّمها إليه » أو يجوز للمستأجر استردادها إذا كان قد 
سلّمها إليه . 

ذآن فقك قله نا أعنا اده وعاءالا ردنا هو مان العيشت ]لاجر 
ينقح موضوع الانفساخ . بناءً على التركيب أو الفسخ » فيكون أصلاً موضوعياً 
حاكماً على الأصل الحكمي المذكور . هذا على الفسخ أو الانفساخ . 

وأَمّا على فرض عدمهما واشتغال ذمة الأجير بالمثل ؛ فيكون من التداعي 
كما إذاكان قبل العمل لأنَ لدخوى المساجر أتراً زائدا على بنخلاق الأضل وهو 
في فرض ما قبل فوات العمل الزامه بذلك العمل وفيما بعد فواته الزامه بقيمة المثل 
إذا كانت اكتريمح الشنكن أودمن سن آخر:. 


ان كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه وهاهو هي هي و هي و و و و و هي هي و و و و ني وي هي و و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


والحاصل : مبنى الانفساخ أو الفسخ لا يوجب أي أثر زائد لدعوى 
المستأجر تعلّق الاجارة بالعمل الآخر. وإِنّما تمام الأثر على دعوى الأجير 
تعلقها بالعمل المأتي به » والذي يكون مقتضى الأصل - ولو أصالة عدم الوفاء 
الى ذكزتاها - غدهه ويترتب عليه الاتفساح أو'القسخ +افيكون المستأجن مندكراً 
ولجر مم : 

وعلى مبنى عدم الانفساخ وعدم الفسخ خارجاً تكون لدعوى المستأجر أثر 
زائد إذا كانت أجرة المثل مباينة كتّاً أو كيفاً مع المسمّى . فيكون حاله حال التداعي 
كيل انقكناء برقت العمل : 

ثم انّ السيد الماتن يك ذكر انّه لابدٌ للعامل أن يرجع المتاع إلى مكانه الأوّل 
إذا طلب منه المستأجر ذلك » وهذا لا اشكال فيه إذا كان للمكان دخلٌ في المالية » 
للد ته انادف فيكوة شاننا : 

وأَمّا في فرض عدم الفرق في المالية وإِنْما هو مجرد رغبة شخصية لصاحبها 
فأيضاً كذلك , لأنّ العامل لم يكن مأذوناً فيه » والأغراض النوعية كلها مضمونة عند 
العقلاء ‏ فلابدٌ أن يرده إلى مكانه أو يضمن أجرة مثل ردّه إليه لو أراده في ذلك 
المكان . 

ودعوى : انّ على اليد ما أخذت لا تقتضي أكثر من الرد إلى المالك » وهو 
يحصل ولو في ذلك المكان . 

ذقوعة ايان الملدزك لبمن هذا البوى القسف مدا © بل مبين لمعل 
الممضاة شرعاً » وهي تقتضي مضمونية الصفات الدخيلة في الأغراض التوسية ول 
لم تكن لها مالية زائدة . 


فصل : في التنازع يأك 

[ مسألة *1]: إذا خاط كوبة قباء واذاعى المستاجر انه أمرة نأن 
يخيطه قميصاً فالآقوى تقديم قول المستاجر لأصالة عدم الاذن فى 
خباطته قباءٌ [1] . 


ثم ذكر السيد الماتن ‏ أنه ليس للعامل رد المتاع إلى البلد الأول لو لم يرض 
المالك بردّه ولو كان زيادة في ماليته بسبب الحمل إلى ذلك المكان , لأَنْهِ مال الغير 
لا يجوز التصرف فيه إلا باذنه » وما حصل من زيادة المالية فيه نتيجة فعل الغير بلا 
اذن المالك لا تكون ملكاً للغير» لأنّها حيئية تعليلية لنموّ ملك الغير » كما في سائر 
موارد التصرف في ملك الغير بغير اذنه » وسيأتي بحث حول هذه النقطة في المسألة 
القادمة . 

ثمّ ذكر ‏ انّ التلف أو العيب فيه إذا كان حاصلاً بذلك الحمل يكون مضموناً 
للمستأجر . لكون تصرفه بغير اذن المالك بحسب ظاهر الشرع . وهذا صحيح 
إذا كان الحمل إلى ذلك البلد مبايناً مع الحمل إلى البلد الذي يدعيه المستأجر 
من حيث المكان أو الزمان وإلا لم يكن ضانمناً إذا كان في طريقه , كما انّه 
قد يستحق هنا مقداراً من الأجرة إذا لم يكن الحمل مقيداً بذلك البلد الأبعدء 
الى قراط لا عق البعيضن لأ الكسرة عتيو كل يض علج المسافة ويكوة القيول 
على الانفساخ أو الفسخ قول المستأجر في نفي أجرة المسافة الباقية من 
المسض عامل هيدا . 

]١[‏ لعل فرق هذه المسألة عمّا سبق في انّ الفعل هنا صدر بالأمر لا 
بالاجارة . ولا لم يكن فرق بينها موضوعاً ولا حكماً كما لا يخفى . إلا ان في ذيل 
المسألة ما يخالف ذلك فانتظر . 


حم كتاب الاجارة / ج ١‏ 


وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك ]١[‏ . 
ولا يجوز له نقضه إذاكان الخيط للمستاجر . وإ ن كان له . ويضمن النقص 
الحاصل من ذلك . ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستاجر . كما 
ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر . 


]١[‏ لا اشكال في ذلك إذا كان هناك نقص . وأا إذا كان فيه نفع زائد 
للمالك كما هو الغالب ء فإنّ الثوب أقل قيمة من القباء » فهل يضمنه المستأجر أم لا ؟ 

صريح كلماتهم العدم . لأنّه وقع بلا اذن المالك » فيكون العمل هدراً على 
عامله مهما كانت ماليته كبيرة وكثيرة , لأنْها حيثية تعليلية لارتفاع ملك المالك . وقد 
تقدم في بعض المباحث السابقة ان هذا في صورة العلم والعمد من العامل كما في 
مواره العفيت تقول كر اناف .مواود الاحنان بالعذل لعشي لمن علق الا 
فعلى خلاف الارتكاز العرفي . 
بقل ابي كنك عتن قاطن مو اقطتاة الغدينة وأناة إجبلان فقا أحدهما : أني 
اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا » فلم يبلغني 
الموضع » فقال القاضي لصاحب الدابة : بلغته إلى الموضع ؟ فقال : قد أعيت دابّتي 
فلم تبلغ » فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك 
اليد قال قدقوتهما ال فقلت: للناي اكترى + ليس لك ريا غيد' الله أن تدعب بكراء 
داب الرجل كله وقلة: للآغر :"يا عبن الله ليس لك أن تخد كراء داقك كله »ولكنم 
انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه » ففعلا » ! ١١‏ . 


.١ من أحكام الاجارة. حديث‎ ١١ وسائل الشيعة؛ باب‎ - ١ 


فصل : فى التنازع ا 


هله هي هه جه وهاهو هي هي وي هو هو و و و وي هي و و و و و ني وي هي جو وأو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


ومثله بل لعله نفسه ما نقله الكليني عن محمّد بن مسلم حيث ورد في ذيله 
الو للك أن تفي مي 1 

هذا ولكن قد يقال: انّ في مورد الرواية يكون العمل الذي جاء به مقدمة 
للعمل المستأجر عليه » وهو الوصول في اليوم المعين ولو كان بنحو التقيبد وكون 
الاجارة على النتيجة لا طيّ الطريق ‏ فكأنّ هناك أمراً ولو غيرياً بتحقيقه من 
المستأجر » فلو بطلت الاجارة بعدم تحقق المستأجر عليه ضمن قيمة العمل الذي 
جاء به الأجير بعنوان الوفاء » فلا يقاس بما إذا لم يكن أمر أصلاً وإنما توهمه 
لقان 

هذا لو لم نحمل الرواية على صورة تعلق الاجارة بالسفر وطيّ الطريق 
بنحو التركيب , أي بالمركب الذي يكون التقسيط فيه على القاعدة ولو مع خيار 

ويا ما كان فقد يقال : انّ الارتكاز العرفي يرى المالك ضامناً لأجرة مثل 
عمل العامل » أو مخيراً بين ذلك وبين تضمينه قيمة الثوب واعطاء القباء إليه . إلا ان 
هذا على خلاف المشهور في كلمات أصحابنا » كما ذكرناه سابقاً . 

ثمٌ انّ حكم السيد الماتن يك بجواز نقض العامل للقباء إذا كان الخيط له مبني 
على أن يكون للخيط مالية » وإلا كما إذا عدّ تالفاً لم يجز نقضه . ومجرد أنّه من حقه 
وملكه لا يجوز نقضه ء امّا لزوال عينه عرفاً » أو لأنّ نقضه فيه اتقاص مال الغير 
واللأكزان تدب فكو مشي ل عر يق الاتشرز غلاف الفكين فالة لذ ضرق قينا 


.١ من أحكام الاجارة. حديث‎ ١ وسائل الشيعة؛ باب‎ - ١ 


مم كتاب الاجارة / ج ؟ 
هذا ولو تنازعا فى هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل 
وقبل الخياطة فالمرجع التحالف ]١[‏ . 
[ مسألة ١5‏ ]: كل من يقدم قوله فى الموارد المذكورة عليه اليمين 
للاخر [؟ ]. 


لا مالية له » وامّا الضرر الحقي فهو فرع ثبوته في مثل هذه الموارد » وهو غير معلوم 
إن لم يكن معلوم العدم كما تقدم مفصلاً في مسألة سابقة . 

نعم لو كان للخيط مالية عرفاً كان من موارد التزاحم بين المالين في 
السلطنة » وفي مثله يكون لكل منهما ولو بمراجعة الحاكم تخليص ماله, إلا أنه 
يضمن مالك الخيط لا محالة خسارة النقص الحاصل في القباء بعد نقضه . إلا انّ 
الميزان ملاحظة قيمة قباء لا يملك صاحبها خيطه لا قيمة قباء كامل . 

كما انّه لا يبعد القول بعدم جواز النقض إذا كانت الخياطة عن علم وعمد 
أى هيا ووكل نعي عتلية تن فيمة الختيط لأ العاديب يوعد باسق 
الأخوال:: 

ومنه يظهر الاشكال في اطلاق قوله : « وليس له قبول عوضه لو طلبه 
المستاخر ». 

]١[‏ هذا صحيح في هذه المسألة إذا كان هناك عقد . وأمّا مجرد الأمر 
والاستدعاء فليس ملزماً ليكون هناك دعوى على العامل أو المالك للثوب » ومع 
فرض تحقق عقد الايجار لا يبقى فرق بين المسألتين إلا من حيث المثال . 

[ ؟] في مقام الترافع وحلٌ الخصومة من قبل القاضي , على ما هو ثابت في 
مخله ين كنات القضاء: 


« خاتمة : وفيها مسائل » 


الأولى : خراج الأرض المستأجرة فى الأراضى الخراجية على 
مالكها . ولو شرط كونه على المستاجر صحّ على الاقوى . ولا يضر كونه 
مجهولاً من حيث القلة والكثرة, لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً. 
ولاطلاق بعض الأخبار [ ١‏ ] . 


]١[‏ كصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله بئِةِ « في الرجل تكون له 
رضن عليها خراج معلوم » وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه 
خراجها ويعطيه مأتى درهم في السنة , قال : لا بأس» .١١(‏ 

وهي ظاهرة في الاجارة » ولا تبعد أن تكون أعم من جعل دفع الخراج الذي 
كيد ويتفضن قروطا أويسة وأ من لسار .وك لل اطاذى عفن النوانات لخر 
الواردة في المزارعة » ولعلٌ بعضها ظاهر في جواز كون الأجرة دفع الخراج فقط . 

ويمكن أن يستدل على الصحة بالمنع عن بطلان الشرط بالجهالة . إذ لا دليل 
عليه إلا الاجماع وقدره المتيقن الجهالة في أحد العوضين لا جميع الجهات . ولا 
دليل لفظي على بطلان الغرر في كل معاملة وبأيّ شكل ء وإِنّما ورد في البيع خاصّة . 

هذا مضافاً إلى انعقاد السيرة العقلائية بل المتشرعية أيضاً على تحمل دفع 


.١ من أحكام المزارعة والمساقاة. حديث‎ ١7 وسائل الشيعة. باب‎ - ١ 


ا كتاب الاجارة / ج ؟ 


القادية :: ل بامق باكية الأسر عق فاده ععياية سيد سيدا وسائز 
الأئمة صلوات الله عليهم :]١[‏ ولكن لو أخذها على مقدماتها من 
المشى إلى المكان الذى يقرأ فيه كان أولى [؟] . 


ثم أنه قد يناقش في صحة اشتراط كون الخراج على المستأجر دون المالك 
- والمراد به هنا المتقبل لأرض الخراج من السلطان ‏ بنحو شرط النتيجة بأن ينتقل 
الحق إلى .ذمة العسدا حكن يانه خارج عن اختياره» لأنّ تعلق الخراج بالمالك حكم 
تكليفي أو وضعي حصل بالمعاملة بينه وبين السلطان فليس له نقله إلى شخص آخر 
ا 

وفيه : انّ الشرط بين المالك والسلطان إذا كان جامع اشتغال ذمته أو ذمة 
المستأجر بالخراج له بلا تقيبد بالخصوصية لم يكن محذور في اشتراط الخراج 
غلك اذم السعاسن 6 ول ذا تعالة حال عقن الشمان يفعتق. اتفال العهدة أو ذمة 
الغير بدفع دين المدين فهو أمر انشائي قابل للايجاد بالشرط أيضاً » غاية الأمر 
بحاجة إلى التزام أو قبول من السلطان بذلك ولو ضمن العقد الأَوّل بأن يكون المالك 
قد التزم بالجامع بين اشتغال ذمته أو ذمة المستأجر . 

فالصحيح ما عليه صاحب الجواهر يي في هذه المسألة ' "» فراجع وتأمل . 

١]:‏ تسوس صيياذ معنا ادمنا للعو لاجمل فى المهسوميات 
والكيفيات لا يقدح في الصحة بعد أن كان أمراً متعارفاً . 

[1] لعله ناظر إلى جهة الخلوص . فالأولوية بلحاظها . أو باعتبار شبهة 
وجوب أصل التعزية من باب التبليغ واظهار مظلومية أهل البيت +86 . 


.407 مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة. ص‎ - ١ 
.13- 454 ؟ - جواهر الكلام؛ ج لااء ص‎ 


خاتمة : وفيها مسائل الام 


الثالثة : يجوز استئجار الصبى المميز من وليه الاجبارى أو غيره 
-كالحاكم الشرعي . -لقراءة القرآن أو التعزية والزيارات . بل الظاهر جوازه 
لنيابة الصلاة عن الآموات بناءً على الأقوى من شرعية عباداته ]١[‏ . 

الرابعة : إذا بقى فى الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة 
أصول الزرغ فتبدت ؛ فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له . وإن أعرض 
عنها وقصد ضالحب الارضن علكها كانت له . ولو بادر آخر إلى تملكها 
ملك . وإن لم يجز له الدخول فى الأرض إلا باذن مالكها [؟ ] . 


]١[‏ في صحة نيابة الصبي عن الأموات , وكذلك في إجزاء صلاته على 
الميت عن البالغين حتى على القول بمشروعية عبادات الصبي اشكال يطلب من 
محله في كتاب الصلاة . 

: هذه المسألة مبنية على أصلين عقلائيين‎ ]١[ 

أحدهما : انّ الزرع تابع في الملكية لمالك البذرء لأَنّه نماء له وامتداده 
عرفاً . 

والثاني : ان الاعراض عن الملك يوجب خروجه عن ملك مالكه بالاعراض 
أو يتضرقف الغير واتغيلاته على'المال.. 

والأصل الأول ثابت عقلائياً . ويمكن أن يستدل عليه بما ورد من انّ الزرع 
للزارع ولمالك الأرض كراء أرضه »كما في روايتي عقبة بن خالد ومحمّد بن 
يله )١0‏ ٍ 


والأعتل النان كارك خعلايياً ..ويمكن أيضا أن يتعدل غليه بروايات: 


1 توسائل القيعة ياف ؟ فق أبواب القضب خدية‎ ١ 


اس كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني هيجي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


منها : رواية السكوني عن أبي عبد الله لي في حديث عن أمير المؤمنين 9# 
لاقل موإذا غوف فته وما فيا فاضا الحاب فنها قدناية انع علن 
ساحله فهو لأهله وهم أحق به » وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو 
لبتم 

فإنٌ ما ورد في ذيلها من التعبير بقوله اي « وتركه صاحبه » ظاهر في النظر 
ان بجيف الاعراين ل لعلو اللحا مطل بالقريؤ ولد كان ذكز ذلك لغوا واتدا كما 
هو واضح . 

ومنها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله نئِةِ « قال: من أصاب مالاً أو 
بعيراً في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها 
غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت , فهي له ولا سبيل 
له عليها وإِنّما هي مثل الشيء المباح » ١"!‏ . 

فإن التعبير فيها بتسييب صاحبها لها وعدم اتباعه وكذلك ما في ذيلها من 
التعبير بانّْما هي مثل الشيء المباح كالصريح في انّ الاعراض وترك صاحب المال 
للمال يوجب صيرورته كالمباح من حيث امكان تملكه بالاحياء أو الأخذ ‏ بل لعل 
ظاهر هذه الرواية تحقق الاباحة وارتفاع علقة الملكية بنفس الاعراض . 

ومنها : ما في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله نىة « انّ أمير المؤمنين اظة 


قضى في رجل ترك دابته من جهد ء فقال : إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي 


.١ من أبواب اللقطة, حديث‎ ١١ -وسائل الشيعة, باب‎ ١ 
من أبواب اللقطة. حديث ؟.‎ ١ ؟ -وسائل الشيعة. باب‎ 


خاتمة : وفيها مسائل لام 


هله هي هه جه هوهي و هي هي هي هو و و و وي هي و هو و و و ني بي هي ىج و لو و و و وي وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


له يأخذها حيث أصابها ء وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن 
أعنا نه 30 

فإنّ هذا التفصيل ليس تعبدياً » بل المتفاهم منه أنه في الشق الأَوّل لا قرينة 
على الاعراض » بخلاف الشق الثاني . فانّه في فرض الخوف وتركها فيما يكون في 
معرض التلف معناه رفع اليد عن المال» ولو من جهة عدم القدرة على حفظه . 

ولا يراد بالاعراض إلا ذلك . لا قطع العلاقة القلبية » أو انشاء مفهوم 
الاعراض » وقد حكم الامام 0ه أنه لمن أصابها وأخذها. وليس فيها التعبير 
بالاحياء ليحمل على مملكية الاحياء » كما قد يحتمل في الرواية السابقة » وإن 
كانت مملكية الاحياء أيضاً فرع الخروج أُوَلاً عن ملك المالك الأوّل بالترك 
والاعراض . 

فالانصاف : دلالة هذه الرواية على خروج المال عن ملكية مالكه, اما 
بالاعراض: ويد آر عن الأفل بالاع امن واهةالعر لقصو العيلكوهذا 
مطابق مع السيرة العقلائية الممضاة شرعاً بل والمتشرعية على ذلك » فالتشكيك فيه 
في غير محله . 

بل ما ذكره بعض أساتذتنا العظام ب من بقاء الملكية مع بقاء العين حتى لو 
أخذها الغير ' ' ' مما يقطع بعدمه على مستوى السيرة العقلائية وصريح هذه 
الروايات » فراجع وتأمل . 


.5 من أبواب اللقطة, حديث‎ ١١ -وسائل الشيعة؛ باب‎ ١ 
.57٠0 - 409 ؟ - مستند العروة الوثقى. كتاب الاجارة. ص‎ 


الخامسة : إذا استاجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير 


الوجه الشرعى بحيث صار حراماً . ضمن قيمته . بل الظاهر ذلك إذا أمره 
بالذبح تبرعاً . وكذا فى نظائر المسألة ]١[‏ . 


للق اعدو :فمماء الفاعوة العقلاقة: التمضاة اقترها و ماده من شن 
الروايات المتفرقة . 

اي نا الروايات المتقدمة في ضمان من استؤجر ليصلح 
فأفسد أو ما جنت يداهء فائها تدل على ثبوت الضمان في هذه السوايةء 
وعندئذٍ تنفسخ الاجارة على الصحيح من انّ ترك العمل المستأجر عليه يوجب 
الانفساخ . 

ويمكق أن عل عليه شفين هذه الروانات ع فاها ذلك على كنا الأجيز 
لقيطة نا تسد .لم قور قر امو ههه أثد ريط لوديا جره متكل العمل اللاى فكرنه 
مع استحقاقه للمسمّى ء مع أنّه لو كان كذلك لازم التنبيه عليه وعدم السكوت منهء 
فهذا السكوت في هذه الروايات مع كونها بصدد بيان كل ما تشتغل به ذمة الطرفين 
يمكن اعتباره اطلاقاً مقامياً دالاً على القول المشهور والصحيح من انفساخ الاجارة 
فى قواره كرك العمل الكشا جر غلية مطلقاً أو إذا كان خارجيا لا يتحو" الكلئ كن 
قمة لكين 

والروايات وإن كانت لم تتعرض إلى انفساخ الاجارة أيضاً ‏ إلا ان السكوت 
يناسب مع الانفساخ وعدم استحقاق أحدهما شيئاً على الآخرء بخلاف المبنى 


خاتمة : وفيها مسائل م 

السادسة : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد . فاشتبه وأتى بها عن 
عمرو . فإن كان من قصده النيابة عمّن وقع العقد عليه . وتخيل انّه عمرو 
فالظاهر الصحة عن زيد , واستحقاقه الأجرة . وان كان ناوياً بالنيابة عن 
حمر على رجه اللقريد لم تقرح رجا ريده وام + يستحق الأجرة . وتفرغ 
ذمة مرو كانت متعيقو له باولا ببشطق احرسم كه ' لأنّه بمنزلة 
المتبرع . وكذا الحال فى كل عمل مفتقر إلى النية ]١[‏ . 


]١ [‏ قد يقال: ان الأمر الجزئي لا يقبل التقيبد والتطبيق » فإنّ من يعتقد 
علق اللأحازة :العا شاه عور لا متحالة :انا أن يفيه التبانة عن او ل + وليمن عير 
أطي ملفكية الأقسار فليا لكل مك فيه 3 لف كنا فن فصن الاس وسو 
بنحو التقييد تارة والتطبيق على الاستحبابي أخرى . 
وإن شئت قلت : أنه في باب قصد الأمر يمكن الانبعاث عن جامع الأمر 
المعلوم اجمالاً بما هو جامع . لأنّ الانبعاث عن الجامع معقول , وامّا المقام فلابدٌ 
فيه من قصد النيابة عن ميت جزئي خارجي . ولا تصح النيابة عن طبيعي الميت بما 
هو ميت » والجزئي الحقيقي مع فرض الجهل به يمكن قصد نيابته من خلال العنوان 
الاجمالي » إلا أنه مع العلم أنه هو عمرو ‏ ولو جهلاً مركباً فلا يعقل وقوع النيابة 
عن غير الجزئي الذي شخصه وهو عمرو إلا بنحو التقدير أي لو كان يعلم بِأنّ 
متعلق الاجارة هو زيد لكان يقصد النيابة عنه » وهذا لا يجدي فى تحقق النيابة . 
والجواب على هذا الاشكال : أنّ القصد الذي هو أمر نفساني قد يتعلّق بعنوان 
من وقع متعلقاً للاجارة , فإنّ هذا العنوان يمكن لحاظه في أفق النفس بحيث يكون 
تماء داعى التائب:ونينه ذلق + غاية الأمر ينتضور أنه عمزؤ غلى كل جالع 
والأوّل هو الاشتباه بنحو التطبيق , والثاني هو التقييد. فليس الفرق بينهما 


تام كتاب الاجارة / ج ؟ 


السابعة : يجوز أن يؤجر داره ‏ مثلاً ‏ إلى سنة بأجرة معينة . ويوكل 
المستأجر فى تجديد الاجارة عند انقضاء المدة . وله عزله بعد ذلك . وإن 
جدد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده. ويجوز أن يشترط فى ضمن 
العقد أن يكون وكيلاً عنه فى التجديد بعد الانقضاء . وفى هذه الصورة 
لشن لاعولة ا 


بالكلية والجزئية بل مثال الأمر الوجوبي والاستحبابي أيضاً لا يوجد فيه إلا أمر 
واحد جزئي » فالفرق بما ذكرناه . 
ثم أنه قد يفرض الاشتباه في الاسم كما لو تخيّل ان من استوجر للنيابة عنه 

اسمه عمرو مع أنه اسمه زيد . وهذا لا اشكال في صحته » وهو خارج عن فرض 
الماتن ## وليس مربوطاً بالقصد بنحو التركيب أو التقيبد كما هو واضح . 

[51] ثازة «يشترط أن يجعله وكيلا» ولخرى:: يسترط كونه وكيلاً : 

والأوّل لا يستلزم وكالته ما لم يوكله » ولو وكّله جاز له عزله » بل لو اشترط 
عدم عزله أيضاً جاز له ذلك ونفذ العزل غاية الأمر يثبت للآخر خيار تخلف الشرط. 

وام الثاني » وهو شرط صيرورته وكيلاً عنه بنحو شرط النتيجة . فلا اشكال 
في صحته » بمعنى تحقق الوكالة بالشرط . 

وإِنْما البحث في لزومها وعدم انعزاله بعزله بعد ذلك أو انعزاله » ومنشاً 
الخلاف أن الجوا هل هوم خضؤاضيات عقت الوكالة » أو اند مقتضى 'طبيفة الوكالة 
اوقا نوا شيف 1 

فعلى الأَوّل لا يجوز العزل بعد الشرط ضمن عقد لازم . لأنّه لازم . 

وعلى الثاني يجوز الرجوع والعزل وضعاً حتى في مورد الشرط . لأنّ غايته 
تحقق الوكالة والمأذونية ؛ وهي تقتضي بطبيعتها جواز العزل والرجوع. لانتفاء 


غائمة :.وفيها مسائل ف 


الثامنة : لا يجوز للمشترى بيع الخيار بشرط ردّ الشمن للبائع أن 
يؤجر المبيع ازيد من مدة الخيار للبائع . ولا فى مدة الخيار من دون 
اشتراط الخيار . حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الاجارة , وذلك لأنَّ 
اشتراط الخيار من البائع فى قوّة ابقاء المبيع على حاله حتى يمكنه 
الفسخ . فلا يجوز تصرف ينافى ذلك ]١[‏ . 


الاذن مع الرجوع . وليس هناك تمليك أو شيء ورا الاذن: ليلو به واشتراط أن 
لا يرتفع أثر الاذن بالرجوع أشبه بالشرط المخالف للشرع , فيكون باطلاً . 

هذا إلا ان الانصاف : انّ هناك فرقاً بين العقود الاذنية وبين اشتراط نتائجها 
ضمن عقد لازم » فإنّ الأوّل ليس إلا الاذن بالتصرف الانشائي عن المالك كما في 
الوكالة » أو الانتفاع لنفسه كما في العارية » وحيث انّ الآذن له الرجوع فيكون 
جائزاً . 

وما المتها «السرط فليش نهو الأذى أو الماذونية يل تيجة اللاذة وهو ملك 
التصرف نيابة عن الموكل » فإنّ هذا حكم وضعي يترتب على الاذن » فيمكن انشاؤه 
بالشرط ضمن عقد لازم » وباعتبار لزومه وشمول 8 أوفوا بالعقود > أو 
« المؤمنون عن شروطهم » له يكون ثابتاً وغير مرتفع بالرجوع لأنْه لم يكن حاصلاً 
من الاذن بل من الشرط . وهو لازم بحسب الفرض .ء فالحق مع السيد الماتن © . 
]١[‏ قد يستدل عليه بوجوه : 

الأوّل : بأنّ الخيار حق متعلق بالعين » فلا يجوز التصرف فيه بما ينافيه , 
لكونه خلاف « الناس مسلطون على أموالهم » . 

وفيه : ما هو ثابت في محله من عدم كون الخيار حقاً في العين بل متعلقه 
العقد. ومن هنا يعقل الخيار حتى مع تلف العين . 


فنا كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هه هه وهاهو هو هي وي هو هو و و و وي هي وي ولو و لو ني هيجي جو و و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


الثاني : انّ الخيار وإن لم يكن متعلقاً بالعين إلا أنه في خصوص شرط 
الشيار على خرظن ففى انعيار ولاك قااة با ترط :بقار لين علق بعاليا كن 
يستردها إذا ردّ الثمن » فيرجع إلى شرط أن لا يبيع ولا يؤجر اجارة أو أي تصرف 
ينافي مع غرضه , وهو الاسترداد للعين كما كانت بردٌ الثمن , فلو باع أو آجر كذلك 
لم يكن نافذاً , لأنّه خلاف الشرط الذي يجب الوفاء به . 

وفيه::ان هذا ميت على ان الاشتراط يوب عتما المشروطا له على 
اقوط كانه ركف شن راي تذوقه عاد نكا نك القع طلا وقيها ادو هع تعالاف 
التحقيق على ما تقدم في محله . 

الثالث : أن يقال بأنّ مرجع هذا الشرط إلى اشتراط محجورية المبيع . فإنّ 
الحجر كما يتصور في المالك كالصبي والمجنون كذلك يعقل في المملوك, وهذا أمر 
عقلائي نظير ما نراه من حجر الدولة والحاكم وتوقيفه للمال من أن يباع مع قطع 
النظر ضقن مالك فيا لكد لأ يكوق متعهورا + واثبا العجللمال: 

وهذا المعنى من الحجر من شؤون ولاية المالك على المال أيضاً » فيمكن 
انشاؤه بالشرط » فيكون المبيع محجوراً عن التصرف الناقل أو المتلف . 

وفيه : انّ المعقول في الأموال الوقف والحبس وامًا الحجر فلا معنى له إلا 
زوال الولاية والسلطنة على التصرف وهو موضوعه المالك لا المملوك وما ذكر من 
المئال حجر للمالك بما هو مالك سواء كان زيداً أو عمراً في مورد ذلك المال وهذا 
واضح . فلو أريد باشتراط الخيار سلب سلطنة المالك وهو المشتري على المبيع فهو 
شرط خلاف مقتضى العقد أو خلاف الشرع فيكون باطلاً » على انّ شرط الخيار لا 
يرجع إلى ذلك بوجه أصلاً . 


خاتمة : وفيها مسائل اس 
التاسعة : إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة . فخاطه 


شخص آخر تبرعاً عنه استحق المسماة .]١[‏ وإن خاطه تبرعاً عن 
المالك لم يستحق المستأجر [؟] شيئاً ؛ وبطلت الاجارة ["] . 


]١[‏ أمّا إذا كان العمل المستأجر عليه كلياً ذمياً » فلأنّ تبرع الغير بالوفاء 
موجب لبراءة ذمة المدين عقلائياً وشرعاً على ما هو مقرر في كتاب الدين» ولا 
يحتاج إلى أمر أو اذن أو قبول من المدين . 

وأمّا إذاكان العمل خارجياً » وهو لا ينافي عدم أخذ قيد المباشرة فيه كما هو 
واضح » فاستحقاق الأجرة فرع أن يملك الموجر عمل المتبرع ولو بنفس تبرعه 
عنه » لتتحقق المعاوضة بين المالين ‏ إذ لا معنى لأن تخرج الأجرة من كيس 
المستأجر إلى المؤجر في قبال أن يملك عمل شخص ثالث أو يأمره الموجر بالعمل 
وأو فرعا لكى :كون العدل متعبيا إلية:بالسسيت»: 

فما عن جملة من الأعلام من التسوية بين الفرضين كأنّه نشأ من تصور ان 
عدم أخذ قيد المباشرة يجعل العمل المستأجر عليه كلياً في الذمة فيكون ديناً يمكن 
وقاله تيرها : 

[1] بالفتح » أي من استؤجر وهو الأجير . 

[؟] بناءَ على انّ فوات العمل المستأجر عليه يوجب الانفساخ لا الخيار 
والأففال إلى جره المثل لو فسخ ء وإلا لم تبطل الاجارة إلا إذا كان تبرع المتبرع 
قبل مضي مدة يمكن فيها العمل من الموجر فيكشف عن عدم القدرة واقعاً من أوّل 
الأمر فيحكم بانكشاف البطلان لا الانفساخ فانّه فرق بينهما كما لا يخفى . ثمٌ ان 
هذه المسألة بعينها تقدمت في فصل سابقاً » المسألة ( ) من الفصل الخامس » وقد 
ذكرنا هناك انّ القول بالانفساخ في المقام لابدٌ منه حتى على القول الآخر فراجع . 


1 كتاب الاجارة / ج ؟ 


وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهماء ولا يستحق على المالك 
أجرة . لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله . وإن كان قاصداً لها . أو معتقداً ان 
المالك أمره بذلك ]١[‏ . 

العاشرة : إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلاً. فى 
مذ بعينة : تحضل مانم فن أبناء الطر يق أو يعة الوضول إلى اليلق فإن 
كان المستاجر عليه الايصال ‏ وكان طى المسافة مقدمة لم يستحق 
شيئاً . وإن كان المستاجر عليه مجموع السير والايصال. استحق 
بالفسية | 8]:: 


]١[‏ تقدم في بعض المسائل السابقة الاشكال في عدم الاستحقاق في 
ضورة الخطأ واعتقاد الأمر . 

]١[‏ أي يكون السير وطي المسافة متعلقاً للاجارة أيضاً » ولكن لا وحده 
بل بشرط الانضمام إلى الأجزاء الأخرى . وهذا بخلاف الصورة الأولى التي 
يكون متعلق الاجارة النتيجة المترتبة» وهي ايصال المكتوب بأيّة مقدمات 

والحكم بانفساخ الاجارة فيما تبقى من الأجزا اء في الصورة الثانية مبني على 
القول بانفساخ الاجارة مع عدم اتيان الأجير بالعمل , أو كون المانع موجوداً واقعاً 
من أوّل الأمر فيكشف عن البطلان » وإلا بأن كان بتفويت وتأخير منه مع القدرة 
علي لول ذلك من أوّل الأمرء وقلنا بعدم الانفساخ , كان النابت خيار الفسخ 
واسترداد المسمّى , أو ضمان قيمة ما تبقى من العمل . كما انه على الانفساخ يثبت 
خيار تبعض الصفقة بالنسبة لما أتى من الأجزاء إذا قلنا به في أمثال المقام » وقد 
تقدم ذلك مفصلاً . 


خائمة :وفيها مشائك ا 


وكذا الحال فى كل ما هو من هذا القبيل . فالاجارة مثل الجعالة . قد 
يكون على العمل المركب من أججزاء . وقد تكون على نتيجة ذلك 
العمل ؛ فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الأولى : ؛ يبن الأخرة 
بمقدار ما أتى به ؛ وف الثانية الا مفحق فيا وك الصسورة ها ]ذا 
جعلت الأجرة فى مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع . كما اذا 
استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع فى الأثناء عن اتمامها ]١[‏ . 


[1] فرقواعن الصورة القانية | الأخواء لست متخلقة الأنحارة هنا أضلذ 
بل المستأجر عليه عنوان المجموع الوحداني البسيط , الذي ينتزع من تحقق تمام 
الأجزاء » بحيث لو بقي جزء منه لم يتحقق ذلك العنوان في الخارج أصلاً . 

وفرقه عن الصورة الأولى انّ التغاير هناك في الوجود أيضاً , بخلافه هنا . فإنّ 
وجودهما واحد إلا انّ الاجزاء منشا انتزاع العنوان البسيط الوحداني . 

ومنه يظهر انْ المجموع من حيث المجموع غير المركب - الصورة الثانية - 
كما أنّه غير النتيجة ‏ الصورة الأولى ‏ فإِنٌ الاجارة في الصورة الثانية متعلقة 
بالاجزاء والمقدمات بخلافها في الصورتين الأولى والثالثة . 

وأيضاً ليس الفرق من حيث انّ الانضمام إلى سائر الأجزاء مأخوذ شرطاً في 
الصورة الثانية وقيداً في الصورة الثالثة , إذ القيدية أيضاً لا تنافي تعلق الاجارة بذات 
المقيد» كما في موارد تخلف الوصف . وإِنّما الفرق بينها انّ العنوان المتعلّق به 
الاجارة عنوان آخر مباين مع عنوان الاجزاء بالأسر ومنتزع عنها » وهو غير متحقق 
في الخارج أصلاً إذا بقي جزء واحد . 

ثمّ انّ مثال الصلاة أو الصيام لا يناسب هذه الصورة » بل يناسب الصورة 
الأولى » حيث انّ الغرض من الاجارة على المجموع تفريغ الذمة ورفع اشتغالها . 


كن كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني وي هي ىو و و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وهو نتيجة أخرى مترتبة على تمام العمل لا منتزعة منه , فاذا لم يكن الغرض من 
ذلك بل كان الغرض في نفس العمل كان من الصورة الثانية . 

بل لعلّه يكون من صورة أخرى غير الثلاث وهي الانحلال إلى اجارات 
عديدة بعدد الصلاة والصوم جمعت في انشاء واحد. 

كما انّ عدم استحقاق الأجير للأجرة في الصورتين الأولى والثالئة مطلقاً » أي 
حتى إذا لم يكن ذلك عن علم وعمد , وكان قد انتفع المستأجر من فعل الأجير على 
خلاف الارتكاز العقلائي الذي أشرنا إليه مراراً . 

بل يستفاد من صحيح محمّد بن مسلم المتقدمة في الأبحاث السابقة إذا 
فرض ورودها في ذلك أو اطلاقها لمثله ولو بملاك ترك الاستفصال. وقد حكم 
الامام ئةِ فيه على المستأجر بلزوم اعطاء حق الأجير فيما أَدّاه للمستأجر » وإن لم 
يكن محققاً للعنوان الذي كان هو متعلق الاجارة » فإنّ عمل المسلم محترم إذا كان 
له مالية وقد جيئْ به بعنوان الوفاء بالاجارة ولو لم يطابق العنوان المستأجر عليه 
لمانع . 

فالضمان هنا أولى مما تقدم في مورد توهم العامل الأمرء لأنّ المقدمة إِنْما 
أقوتيها الأحيى جام السيامر' لد أنه الجا سات ريا لذج الوقاء انلها وه ومو لامر 
بشيء أمر بمقدماته » فكما لو كانت الاجارة باطلة يضمن المستأجر أجرة المثل» 
لكون العمل بأمره على وجه الضمان لا المجانية » كذلك الحال هناء والله الهادي 
الصوات: 


خاتمة : وفيها مسائل م 


الحادية عشرة : إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ , فإن فسخ 
قبل الشروع فيه فلا اشكال , وإن كان بعده استحق اجرة المثل » وإن كان 
فى اثنائه استحق بمقدار ما اتى به من المسمّى او المثل على الوجهين 
المستقدمين ]١1‏ إلا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث 
المجموع . فلا يستحق شيئاً [ 7]. وإن كان العمل مما يجب اتمامه بعد 
الشروع فيه -كما فى الصلاة بناءً على حرمة قطعها . والحج بناءً على 
وجوب اتمامه -فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل او لا ؟ وجهان : اوجههما 
الأول ["] . 


]١ [‏ في المسألة الخامسة من الفصل الثالث فراجع . 

]١[‏ لا يقال: في هذا الفرض ما صدر منه كان شروعه بأمر المستأجر 
على وجه الضمان المعاوضي والفسخ بعد ذلك وإن كان يوجب عدم استحقاق 
المسمّى إلا انه لا يوجب أن يكون ما وقع من العمل المحترم بأمر المستأجر غير 
مكو بضفاأة الغرامة ول هذا قيد ضور على الأجير قن يكؤن كتير : 

فانّه يقال : الأمر متعلق بما تعلقت به الاجارة لا بمقدماتها والمفروض انه 
لم يشرع فيه بعد ء وأمّا تضرره فهو ناشئ عن اقدامه على قبول الاجارة بهذا النحو . 

[] لأنّ العمل عندئزٍ يكون قد حصل بأمر المستأجرء لْأَنْ الأجير شرع 
فيه بأمره بمتعلق الاجارة » وهو أمر منه فعلي قبل الفسخ , وارتفاعه بعد الفسخ لا 
يفيد بعد لزوم اتمامه عليه شرعاً أو تكويناً كما إذا كان مضطراً إليه لا يمكنه قطعه 
فيكون صدوره بأمره على كل حال فيضمن الآمر أجرة المثل بعد الفسخ . 

نعم لو كان العمل الذي وجب اتمامه بنحو المركب لا المجموع من حيث 
المجموع , وقلنا بأنّ الفسخ في الأثناء يوجب استحقاق الأجير للمسمّى بنسبة 


ا كتاب الاجارة / ج ؟ 


هذا إذا كان الخيار فورياً كما في خيار الغبن إن ظهر كونه مغبوناً في 
أثناء العمل . وقلنا إن الاتمام منافب للفورية . وإلّا فله أن لا يفسخ إلا بعد 
الاتمام . وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر [١]ء‏ إلا انه إذا كان 
المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع . وكان فى أثشناء العمل 
يمكن أن يقال :ان الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام 


عمل المسلم . خصوصاً إذا لم يكن الخيار من باب الشرط . 


ما أتى به -كما هو المشهور كان اللازم دفع المسمّى لما وقع من العمل قبل الفسخ 
بالنسبة » ودفع أجرة مثل ما وقع بعد الفسخ بالنسبة من باب الأمر والذي يقتضي 
لا 
اس 6 وف 
عونا من كاسية ا سداق الأعرة علق مد تواهةه ل مدوو نضا الها ره قد 
حصل نتيجة فعلية أمر المستأجر قبل الفسخ » فالبيان المتقدم يأتي فيها جميعاً كما 

]١[‏ أي يجري في هذا الفرض أيضاً نفس الصور المتقدمة في خيار 
الأجير » فاذا كان الفسخ قبل العمل لم يستحق شيئاً » وإذا كان بعده استحق أجرة 
المقل بعد اوشاع الششتق..وإذاكان فى الأشاء.وكان التفغلق يتحو المركب عق 
بمقدار ما أتى من المسمّى أو المثل وإن كان المتعلق المجموع بما هو مجموع لم 
تحن فيا ]5 إذا كان الأضاء واجا هرها , 

فالشقوق كلها تجري في فرض كون الخيار للمستأجر وقد فسخ , والأحكام 
نفس الأحكاء إله فى :ضورة واغنة اللتكتاها وه ما إذا كان المتعلق للأجارة 


خاتمة : وفيها مسائل 0 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي وي و و و و ني وي هي جو و و و و و وى وى و و و وى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


المجموع بما هو مجموع وكان الفسخ في أثناء العمل فانّه تقدم في فسخ الأجير انه 
لا يستحق شيئاً لعدم تحقق شيء من متعلق الاجارة ‏ امّا هنا فأفاد السيد الماتن بأنّه 
بتكن أن يقال بان الأ جور معن قدا ناجم من لهرة الكل خصوصا ذا لد 
يكن الخيار من باب الشرط . ووجّهه بقاعدة احترام عمل المسلم وانّه لا يذهب 

إلا ان هذا التوجيه غير وجيه لما تقدم من انّ هذه القاعدة لا تقتضى أكثر من 
أن التصرف في مال الغير بلا اذنه حرام وضعاً وتكليفاً ولا يمكن أن يستفاد منها ما 
هو سبب للضمان حتى في مورد الأمر بالفعل فضلاً عن المقام الذي لا أمر بما صدر 
من الأجير لأنْ متعلق الاجارة بحسب الفرض المجموع بما هو مجموع وهو لم 

ودعوى : انّ الأمر بذي المقدمة أو المجموع بما هو مجموع يترشح منه أمر 
غيري بالمقدمات:. 

مدفوعة : بأنّ هذا لو تمٌ لزم القول بالاستحقاق حتى في فسخ الأجير. وهو 
غير تام لما تقدم من عدم أمر المستأجر بغير متعلق الاجارة كما انّ قاعدة ما يضمن 
بصحيحه يضمن بفاسده لا تقتضي ضمان أكثر من متعلق الاجارة وهو غير متحقق 
بحسب الفرض . 

نعم يبقى فرق بين فسخ المستأجر عن فسخ الأجير من حيث انّ فوات العمل 
المأتي به في الأوّل مستند إلى المستأجر بخلافه في الثاني فانّه ناشئ من فسخ 
الأجير نفسه فكأنّه بنفسه أقدم على اتلاف عمله فلا وجه لكي يضمنها المستأجر 
بخلاف ما إذا كان المستأجر هو الفاسخ للعقد فكأنّه يكون مفوّتاً لعمل الغير 


ان كتاب الاجارة / ج ؟ 


الثائية عشرة : كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستاجرة والعبد 
والأحير المستاحرين للخدمة أو.غيرها على المستاحر : اذاكانت معيثة 
بحسب العادة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر. كذلك يجوز اشتر تراط 
كو3 ثققة المستاخر علن الآخير أو المؤحر »يشرط الشعيين أو القتفيق 
الرافعين للغرر . فما هو المتعارف من اجارة الدابة للحج واشتراط كون 
تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوهما على المؤجر . لا مانع منه. إذا 
عينوها على وجه رافع للغرر [ ١‏ ] . 


عليه فيضمنه بملاك التفويت أو الاضرار به 
إلا ان هذا أيضاً غير تام لأَنّ الأجير بنفس اقدامه على الايجار كذلك يكون 
هو المفوت على نفسه حنئ إذا كان الخيار شرعياً لا من بات الأشتراط ع قلا وه 
لؤستاة :اريت أو الاغرار إلى الممنعا دن بعلن ا الفرية أو الأضوار لسن ييا 
للضمان كما تقدم مراراً فما ذكره السيذ الماتن 2# لا يمكن المساعدة عليه . 

]١[‏ لعدم الفرق في نفوذ الشرط بين الصورتين مع فرض عدم الغررء 
خصوصاً مع انّه لا دليل على بطلان الغرر في الشروط في ضمن العقود ما لم يرجع 
إلى غررية نفس العقد . هذا لو أريد بالاشتراط في كلام السيد الماتن ## الشرط 
فون لعل كاهو ااه 

ويشكق أن يكؤق الحرلة العقيد اعطاق الاستراظ الأعت مين التوط 
الاصطلاحي أو التقييد فتكون الاجارة بناءً على التقييد بأزاء مجموع السفر 
والقيام يخدمات المستأجر مدة السفر » فيكون الانفاق على المستأجر بنفسه 
ضمن العمل المستأجر عليه ومع تعيينه كمّاً وكيفاً أو تعيّنه عرفاً لا محذور في 
الي كنا . 


خاتمة : وفيها مسائل اام 

الثالئة عشرة : إذا آجر داره أو دابته من زيد اجارة صحيحة بلا خيار 
له ؛ ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية موقوفة على اجازة زيد, 
فإن أجاز صحت له ويملك هو الأجرة [ ١‏ ] فيطلبها من عمروء ولا يصح 
له اجازتها على أن تكون الأجرة للمؤجر [؟]» وان فسخ الاجارة 
الاولى بعدها لانّه لم يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الشانى . وملكيته 
لها حال الفسخ لا تنفع إلا إذا جدد الصيغة . وإلا فهو من قبيل من باع 
شيئاً ثم ملك [*]. 


]١ [‏ ولا يقدح كون المالك قد آجرها من الثاني عن نفسه لا عن المستأجر 
الأوّلء لأنْه يكون كبيع الغاصب مع اجازة المالك الموجبة لوقوع البيع للمالك لا 
للغاصب ء على ما حقق مفصلاً في محله من كتاب البيع . 

ثم أنه قيّد الفرض بعدم خيار للمؤجر . لكي لا تكون الاجارة من الثاني 
فيكا عملي للجمارة الأول وروا لا مسف يس 

]١[‏ هذا مبني على ان قوام المعاوضات بدخول كل من العوضين في كيس 
من خرج الآخر من كيسه , وإلا لم تكن معاوضة . وأمّا إذا أذكرنا ذلك » فيصح 
اجازته على أن تكن الأجرة للمؤجر » كما أنّه يصح إذا كان متضمناً لتمليكه الأجرة 
بعد اجازة الاجارة لنفسه . وتفصيله في كتاب البيع . 

[] فاذا قلنا بصحته على القاعدة اما مطلقاً » أو مع اجازة من ملك كما هو 
الصحيح صم هنا أيضاً » والسيد الماتن يك من القائلين بالبطلان ولو للروايات 
الخاصة . وتفصيله في المكاسب . بل الصحة هنا أظهر منها في البيع . لأنّ الروايات 
الناهية واردة فيه مع انها لا تدل على عدم الصحة حتى في البيع بعد اجازة المالك 


الثاني » فراجع وتأمل . 


بين كتاب الاجارة / ج ١‏ 


ولو زادت مدة الثانية عن الاولى لا يبعد لزومها على المؤجر [ ١‏ ] 
فى تلك الزيادة . وأن يكون لزيد امضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدة الآولى . 


. الظاهر عدم اللزوم » لا على الموجر ولا على المستأجر الثاني‎ ]١[ 

اما الأول » فلأنٌ الأجرة تتبعض على المالك » كما إذا باع مجموع شيئين ثمّ 
ظهر انَّ نصفه لم يكن له بل لشخص آخر. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المالك 
جاهلاً عن اجارته الأولى أو عالماً بهاء إذ الميزان في التبعض بمقام الانشاءء 
والمفروض أنه قد آجره في تمام تلك المدة صفقة واحدة . 

ولق الثاني أعني الميلعا حو الثاني » فبالنسبة ال المية الزاكدة أيضا دكار 
التبعض إذا لم يمض المتشاص الأول ..واقًا إذا الحاق فايكا كلك لان خصرواصه 
المالك الموجر دخيلة في الأغراض النوعية في باب الاجارة بخلاف البيع » فقد لا 
يكون المستأجر راضياً بالاجارة من الموجر الثاني حتى إذا أجاز فضلاً عمّا إذا لم 
يجز » فيكون له حق الفسخ في المدة الثائدة جل والسة الأول |3 جاو الاجر 
الأول ولم يرض الثاني بذلك . هذا مضافاً إلى انّ الميزان في خيار التبّض بتبٌض 
العقد الذي يجب الوفاء به » وهذا حاصل في المقام بالنسبة إلى كل من الجزئين 
فالامضاء من قبل المالكين للمدّتين لا يرفع وقوع التبعض بلحاظ الاجارة الثانية » 
فالمستأجر الثاني من حيث انّ الموجر لا يجب عليه الوفاء بتمام العقد لأنْه ليبس 
مالكا لمات وان لجاز الثالك فيما يقد أو.مق فيل - لا يكون مكلفاً بالوقاء بل لد 
خيار التبعٌّض وكذلك حاله مع المستأجر الأوّل إذا أجاز في حصته فموضوع خيار 
التبعض محفوظ للمستأجر الثاني بلحاظ كل منهما . فما ذكره السيد الماتن في ذيل 
المسالة .من' اللزوم لأ يمكن المساعدة عليه لا بالنسبة إلى الموجن ولا بالتسبة إلى 
المستأجر الثاني . والغريب سكوت الأعلام من التعليق عليه . 


خاتمة : وفيها مسائل ليان 


الرابعة عشرة : إذا استأجر عيناً ثم تملكها قبل انقضاء مدة الاجارة , 
بقيت الأجارة على حالها . فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشترى إلا 
مسلوبة المنفعة فى تلك المدة . فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين . 

نعم للمشترى خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال . وكذا الحال إذا 
تملك المنفعة بغير الاجارة فى مدة ثم تملك العين .كما إذا تملكها 
بالوصية او بالصلح او نحو ذلك . فهى تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة . 
ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع فى الانتقال إلى المشترى , نعم لا يبعد 
تبعيتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع [ ١‏ ] . 


3 أفاذ فى هك المسالة آن المالك: إذا كان سسلكه للعين يسيب غير سيت 
تملكه للمنفعة » كما إذا استأجر عيناً مدة ثم تملكها قبل انقضاء مدة الاجارة » بقي 
كل منهما مستقلاً عن الآخر ء ولم تكن المنفعة تابعة للعين لكونها مفروزة » فاذا 
باعها بعد ذلك كان البيع لها مسلوبة المنفعة . 

نعم إذا كان قاصداً للتبعية ونقل المنفعة المفروزة أيضاً حين البيع فلا يبعد 

والوجه عنده ما تقدم منه في ذيل المسألة الأولى من الفصل الثاني من انّ 
المالك للمنفعة باجارة أو غيرها لو اشترى العين لم تنفسخ الاجارة » بل بقيت على 
خاليا والتقلك لقي لبد مسلوية انمعد فى لاك اليه توعد ر تي رغليه هفاك آثاراً 
وثمرات » وكأنّ هذه ثمرة أخرى يرتبها عليه » وهي أنه مع الافراز في السبب لا 
يحكم العرف بالتبعية في الملكية . 

والتحقيق : اننا وإن قلنا بعدم انفساخ الاجارة هناك إلا انه مع ذلك لا يصح ما 
ذكره السيد الماتن قي في المقام . إذ التبعية تلحظ في كل عقد مستقلاً عن الآخر . 


كن كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و و هي هي هو و و و ني هي يجو ولو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وتوضيح ذلك : انّ المنفعة إذا لوحظت في التمليك مستقلاً كما في الاجارة ثمٌ 
بيعت العين كانت المنفعة في ذلك البيع غير تابعة لا محالة للعين » وامًا إذا بيعت 
الفكم هد فرعن نوكيف افقو انر لتقف مها لامكو و كناسلب اله 
وبالتبعية أو بسببين مستقلين » ففي البيع الثاني المستقل عن الأسباب السابقة 
لا محالة يكون البيع للرقبة وتبعها المنفعة , لأنّ البيع متعلق بالمال الخارجي 
لا بمتعلق الأسباب السابقة للتملك , والمفروض انّ المال الخارجي رقبة ومنفعة 
مملوكة للبائع » فيصح بيع رقبتها بما لها من المنافع التابعة لها عرفا » فإِنٌ 
التبعية في الملكية أو التمليك بملاك التبعية في الوجود ما لم يستثنى في 
سبب التمليك لا بلحاظ أسباب التملك السابق » والتبعية في الوجود محفوظة 
بحسب الفرض . 

نعم لو انكشف بعد ذلك أنه ليس مالكاً للمنفعة مدة من الزمان انتقلت العين 
مسلوبة المنفعة إليه وكان للمشتري خيار الفسخ . إلا انّ هذا فرع أن لا يمكن 
التبعية والبيع المتعارف . والمفروض امكانه هناء ولو فرض انّ سبب تملك المنفعة 

هذا إذا كان البايع قاصداً لبيع الرقبة بالنحو المتعارف أي بما لها من المنافع 
التابعة . وأمّا إذا قصد غير ذلك بأن باعها قاصداً كونها مسلوبة المنفعة لتلك المدة 
والمشتري قبلها بالنحو المتعارف أو قيل بما اختاره الماتن يك من أنّ بيع الرقبة إذا 
كان سبب ملكها غير سبب ملك المنفعة يوجب انتقالها للمشتري مسلوبة المنفعة 
فقد أفاد السيد الماتن يك ثبوت الخيار له إذا لم يكن عالماً بالحال. 

وناقش فيه سيدنا الأستاذ # مدّعياً البطلان لعدم التطابق بين الايجاب 


خاتمة : وفيها مسائل وم 


هله هي هه جه هله هو هي و هي هو و و و وي هي هي هو و و و ني هيجي جو وأو و و و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


والقبول لأنّ البايع قصد بيع الرقبة مسلوبة المنفعة والمشتري قبل تملكها مع 
المنفعة فلم يتطابق الايجاب مع القبول » ويشترط في صحة البيع تطابقهما » وامّا 
الخيار فمورده ما إذا تحقق التطابق في مزخلة الفقد والاشاء بولك تخلف الأدن 
وهو حصول الملك لمانع عن تأثير العقد في بعض المبيع من قبيل كونه ملكاً للغير 
أو غير ذلك فتتبعٌض الصفقة أو يحصل نقص في المبيع للمشتري فيكون له الخيار 
والبقاء لبد ف هذا القبيل 17 
ونلاحظ على ما أفاده : 

لك يزيا توه الأترف عر نطو المائن تمن" القول سعد نمال المبيد 
للمشتري إلا مسلوبة المنفعة لأنّ قصد المتبايعين فيه قد يكون واحداً وهو البيع 
بالنحو المتعارف أي من دون قصد التبعية ولا عدمها -. 

وثانياً -انّ هذا المقدار من عدم التطابق لا يضدّ بصحة البيع فإنّ المنفعة في 
تلك المدة ليست مقومة للمبيع بل هي كأوصاف المبيع أو صحته وسلامته . ومن هنا 
لم يكن تخلّفها موجباً لبطلان البيع » ولو كان البايع عالماً بتخلفها وقاصداً لها وإنّما 
يحكم بالخيار في مثل ذلك . 

والحاصل التطابق بين الايجاب والقبول في الأوصاف والخصوصيات غير 
الركنية المعددة للمبيع فلا يضر بصحة البيع » والمقام من ذلك . 


./ مستند العروة الوثقى, كتاب الاجارة, ص‎ ١ 


لضن كتاب الاجارة / ج ١‏ 
الخامسة عشرة : إذا استاجر أرضاً للزراعة مثلاً. فحصلت آفة 
سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل ولا يوجب ذلك نقصاً 
فى مال الاجارة . ولا خياراً للمستاجر [ ١‏ ] . 
٠‏ نعم لو شرط على المؤجر ابراءه من ذلك بمقدار ما نقص , بحسب 
تعيين أهل الخبرة . ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلك . أو أن يهبه ذلك المقدار إذا 
كان مال الاجارة عيئاً شخصية . فالظاهر الصحة . بل الظاهر صحة اشتراط 
البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط التتيحة . ولا يضر التعليق: 
لمنع كونه مضراً فى الشروط . نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور 
حين العقد , بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة من الأول . فالظاهر 
عدم صحته . لأوله إلى الجهل بمقدار مال الاجارة حين العقد [؟] . 


]١ [‏ لعدم ارتباط ذلك بالمالك . إلا إذا كانت الآفة والعيب فى شخص تلك 
الأرض المستأجرة فكو هيا موننا للخيار . وهذا خارج عن مفروض الماتن و 
لآنْه ناظر إلى الآفة العامة كما هو واضح . 

[ ؟] بل الظاهر صحته » لأنّ المفروض انه سقوط بعد الثبوت بنحو اسقاط 
وااوتدو هر كيه العقد» فالكهرة بع ومدلونة اظيا [ذ! اخقوط لاا ابسو 
قترط الفعل بعد العقن :مباشرة: 

نعم قد يقال : انّ أصل مثل هذا الشرط في قوّة الجهل بالأجرة ‏ إذ لا يعلم بأنّه 
كم يستقر له بحسب النتيجة فيكون غرراً . وهذا مطلب آخر يوجب بطلان الاجارة 
حتى إذا كان بنحو الشرط المقارن لا المتأخر . 

ولعلّه لذلك علّق جملة من الأعلام على المتن في المقام بأنّ شرط البراءة 
بكلا شقيه فيه اشكال بل منع . 


خاتمة : وفيها مسائل بلكل 


النادمة عدر جوف انجارة الآرضن قد ة معلونة تتعيير ها واعمال 
عمل فيها . من كرى الانهار . وتنقية الابار . وغرس الاشجار , ونحو ذلك . 
اقل او اكثر . فيعمرها ويؤدى ما خرج عليها » ونحو غيره [ ١‏ ] 5 


إلا ان هذا ليس غرراً ولا جهالة في الاجارة بل في الشرط فاذا تم دليل على 
المنع عنه مطلقاً اتجه المنع ولا فلا فيحكم بالصحة في الشقّين معاً . 

]١[‏ كما ورد في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ني « قال : انّ القبالة أن 
تأتي الأرض الخرية فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها 
وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس به» .1١!‏ 

وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله 2ة « لا بأس بقبالة الأرض من أهلها 
عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها . ولا يدخل 
العلوج في شيء من القبالة لأنّه لا يحل » ١"!‏ . 

وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله نل في حديث « قال : وسأآلته 
عن الرجل يعطي الأرض الخربة وهي لك ويقول : اعمرها ثلاث سنين أو خمس 
شيك أى بواسناء الدم قا ل اي 0 

وقد دلت هذه الروايات على الصحة . وإِنّما البحث في كيفية تخريجها. 
فهل هذه المعاملة اجارة للأرض بالتعمير والعمل كما يقول السيد الماتن يي 
أو اجارة للعامل بما يحصل عليه من الأرض ء أو تمليك منفعة الأرض بمنفعة 


١‏ - وسائل الشيعة؛ باب ١١‏ من أحكام المزارعة والمساقاة, حديث ؟. 
١‏ - وسائل الشيعة, باب 97 من أبواب ما يكتسب بهء حديث ". 
- وسائل الشيعة, باب ١١‏ من أحكام المزارعة والمساقاة. حديث .١‏ 


ان كتاب الاجارة / ج ١‏ 


هله هي هه جه وهاهو وهو هي و هي هو و و و وي هي و و و و و ني يجي جو و و و و و و وى و و و و وى ٠ ٠ ٠‏ 


القمل كالمقايضة .فى البيع :فيكو عتتقدا (مستعلاً بشاء على اشنتراط أن تكون 
الاجارة تمليك المنفعة بالعين» أو انها مزارعة بأن يكون المحصول من العمل 
والأرض للعامل مدة ثلاث سنين مثلاً أو أكثر أو أقل ولمالك الأرض الباقي 
بعد ذلك . 

وامّا احتمال الجعالة أو المصالحة فغير صحيح » إذ لا اشكال في ظهورها في 
المعاوضة الملزمة » كما لا اشكال في عدم ظهورها في انشاء مفهوم التسالم 
والمسالحة: 

ولا اشكال في انّ الاحتمالات الثلاثة الأولى مرجعها إلى شيء واحد . وهو 
أنه من باب الاجارة الذي هو عقد لازم » وهو تمليك المنفعة بمال» وعدم تسميته 
اجارة لا يغيّر واقعها بعد أن كان المنشأ هو تمليك المنفعة بالمنفعة كالمقايضة » 
فليس الاختلاف فيما بينها ثبوتياً بل لغوياً . 

فالابر تعس الحفقة «انزا ين ابر كو هر المعائلة أجان أو مار 
ولعلّ الأقرب هو الثاني لا الأول إذ الاجارة بحاتعة إلى أن يكون العوضان فعليين 
مقطوعين ؛ وفي المقام منفعة الأرض وإن كانت معلومة إلا ان ما يتبقى فيها 
للمالك من العمران والزرع أو الغرس غير معلوم التحقق. وهذا لا يناسب باب 
الاجارة عقلائياً ولا شرعاً ء بل يناسب باب الزراعة والتي يكون النظر فيه إلى 
ما يحصل في الأرض من الزرع والعمران , والذي لا يضر الجهل بتحققه . غاية 
الأمن ان المزارعة قد تكون بنسبة لكل منهما من الحاصل في كل عام . وقد تكون 
فتسيط الخاض »وهنا يجن المظة والفةة ونان وكون لاه هده كذ العام 
والباقي للمالك . 


خاتمة : وفيها مسائل كنا 


هله هي هه جه وهاهو هو هي وي هي وو و و وي هي و و و و و ني وي هي جو وأو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


وَمَمَا يويد ذلك:ان العنين بالتقبل واوة فى روايات المزارعة أبضأ فقن 
صحيح الحلبي عن أبي عبد الله بيه « قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة » ولكن 
بالنصف والثلث والربع واللخمسن لأ بايئه قال لاسن بالمزارعة بالثلث والربع 
البو 21 بوك كان اللسرو اله قزر امشمل كن الوا باتديمفي الاتفارة 
أيضاً كما في صحيح بريد عن أبي عبد الله 9ة « في الرجل يتقبّل الأرض بالدنانير 
أو#الدواهيي قال اباس 0 

والظاهر انّ ذلك كله بلحاظ معناه اللغوي العام . 

إلا انه مع ذلك سياق هذه الروايات ولسانها سياق ما ورد في روايات 
المزارغة امف اث الستمووة هن الرواعة ولكن هذا النحويآن يكنون الحتاضل هده 
للعامل والباقي بعد ذلك لمالك الأرض » وامًا الاجارة فتحتاج إلى أن تكون الأجرة 
مقطوعة - أي مسمّاة - ومتحققة رودا وس فقوا ةا قله مفقود في لسان 
هله الرؤا ناهول أفل فى «الخجيال :فل سكن الاعاد الزها لكات منهة هذا 
النحو من الاجارة » فنرجع إلى ما تقتضيه القاعدة وهي بطلان الاجارة إذا لم يكن 
الواط 8ك الا عو و امعد _نها سن وقعلية لود 


١‏ - وسائل الشيعة, باب 8 من أحكام المزارعة والمساقاة. حديث ؟. 
؟ - وسائل الشيعة؛ باب ١7‏ من أحكام المزارعة والمساقاة, حديث 5. 


كوع كتاب الاجارة / ج ؟ 


الجابعة عقرة :لآ بامى ,راخد الأحرة على الطابة أوإن كانت من 
الواجبات الكفائية , لانها كسائر الصنائع واجبة بالعرض لانتظام معائش 
العباد . بل يجوز وان وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره . ويجوز اشتراط 
كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر . ويجوز أيضاً -مقاطعته على 
المعالجة إلى مدة أو مطلقاً . بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء. أو 
بشرطه إذا كان مظنوناً . بل مطلقاً . وما قيل : من عدم جواز ذلك» لأنَّ 
البرء بيد الله فليس اختيارياً له . وان اللازم مع ارادة ذلك ان يكون بعنوان 
الجعالة لا الاجارة. فيه : انه يكفى كون مقدماته العادية اختيارية . 
ولا يضر التخلف فى بعض الأوقات , كيف ولا لم يصح بعنوان الجعالة 
أبعي 1 


: في هذه المسألة فروع‎ ]١[ 

منها : صحة الاجارة على الطبابة مع كونها واجبة كفائياً » لكونها من 
الواجبات النظامية . وقد جاء التعليل في كلام السيد الماتن يي بحسب نسخة بانها 
« واجبة بالعرض » وفي نسخة أخرى « واجبة بالعوض » . والتعليل بقوله « لأنْها 
كسائر الصنايع واجبة...» قد يجعل تعليلاً لكون الطبابة من الواجبات » وعندئذٍ 
لا ربط له باستئناء صحتها عن كبرى بطلان أخذ الأجرة على الواجبات التي وافق 
عليها السيد الماتن يي في مسألة سابقة . 

وأخرى : يفرض رجوع التعليل إلى جواز أخذ الأجرة على الطبابة -كما لعله 
الأنسب والأظهر لأنّ المعنى الأول يستلزم التكرار واتحاد التعليل مع العدااه 
فراجع -. وعندئذٍ إذا كانت النسخة « بالعرض » فيكون مدرك الاستثناء انّ الواجب 
ليس نفس الطبابة » بل حفظ النظام وهو عنوان ثانوي ينطبق على اجارة الطبابة » 


خاتمة : وفيها مسائل ام 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي و و و و و وي وي هي ىج وأو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


كما إذا وجب البيع بالنذر فلا يضبٌ بصحتها . وهذا يناسب بعض الوجوه لبطلان أخذ 
الأجرة على الوجبات » لا جميعها كالوجه القائل بأنّ الواجب ملك لله فلا يصح 

وق كانة' التسفة ودافوض ا فيدكن أن يكتون المنتصوة رامنا هن 
الواجب إِنْما هو حفظ النظام وعدم الاخلال به . وهو متوقف على الصنايع 
بالعوض لا مجاناً » فلا يتنافى مثل هذا الوجوب مع صحة التكسب وأخذ 
الاجرة . 

إلا أنه قد تقدم أنّه لا دليل على أصل بطلان أخذ الأجرة على الواجبات 

ومنها : جواز اشتراط أن يكون الدواء على الطبيب . ولا اشكال فيه بعنوان 
العرطء وإن كان تسجه ليك ةالعين له المتفعة .لاله بالسرظ له بالاتجارة + عل اد 
يمكن جعل الأجرة في قبال مجموع العمل . وهو العلاج المشتمل على تشخيص 
الموركن ومعالجه بالذواء فاه عمل أيضاً وان استمل علن'الفين وهو اللذواءتء قائة 
يلحظ بما هى منفعة كما تقدم فى نظائر ذلك . 

ومنها : جواز المقاطعة على العلاج إلى مدة أو مطلقاً . اما الأول فواضح . 
لتعيين المدة . وامّا الثاني » فاذا كان العلاج متعيناً في نفسه من حيث الزمان أو مقدار 
الجهد بحسب كل مرض حتى حصول البرء بحيث لا يحتاج إلى تعيين المدة صمح 
والأكائ العمل الفمعاهر عليه دوقو الطبارة د عير لذ م عدت المقدار: والرهان 
فيكون الايجار غررياً وباطلاً . 

ومتهنا + الاتحارة على الطبابة يقي البرء أوبشرطه إذا كان :مظنا أو مطلقاً 


لموع كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو و هي و هي هو و و و وي هي وي و و و و ني هيجي جو و و و وي و وى وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


فحكم الماتن بصحته وردٌ ما قيل : من عدم جواز ذلك لأنّ البرء بيد الله فلا يكون 
اختيارياً له وانّ اللازم إذا أريد ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الاجارة . بأَنّه يكفي 
كون مقدماته اختيارية ولا يضرٌ التخلّف في بعض الأوقات كيف وإلا لم يصح بعنوان 
الماك سا 

وقد نوقش ذلك من قبل جملة من الأعلام فحكموا بالبطلان إذا كان البرء 
بنحو التقيبد ما لم يطمئن بتحقّقه » وصحته إذا كان بنحو الاشتراط أو كان بعنوان 
اللججالة: 

اا البظلاى: فى اشتوؤة الشيلةفاذة البو عي اله ايع بيد الطبيي ان الشقاء 
من الله فاذا لم يكن ترتبه مقطوعاً أو مطمئناً به -كما هو الغالب - فيلزم الغرر للجهل 
بمقدورية الطبابة المقيّدة بالبرء المتعلقة للاجارة وهو يوجب البطلان واختيارية 
المقدمات لا ترفع الغررية » ولو منع عن مبطلية الغرر في الاجارة فلا اشكال في 
لزوم التنجيز في الاجارة وتقييد العمل بقيد خارج عن الاختيار مرجعه إلى 
الاشتراط وتعليق الحكم عليه بنحو الواجب المشروط لا قيد الواجب لاستحالة 
أخذ القيود غير الاختيارية في متعلق التكليف أو الالتزامات العقدية فيكون الالتزام 
العقدي معلقاً على تحقق ذلك القيد غير الاختياري وهو مبطل ء نعم إذا كان يطمئن 
بتحققه أمكن الالتزام به بنحو تنجيزي . 

وامّا الصحة فى صورة الاشتراط مطلقاً فباعتبار ان التعليق فضلاً عن الجهالة 
في الشروط ليس مضرّاً غاية الأمر يكون للمشروط له الخيار عند تخلف الشرط ء 
وامّا الصحة بعنوان الجعالة مطلقاً فلأنٌ الجعالة ليس فيها الزام والتزام على العامل 
لكي يشترط فيه القدرة فلا يكون فيها غرر ولا يكون التعليق فيها مبطلاً بل ربّما 


خاتمة : وفيها مسائل لك 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هي هو و و و وي هي و و لو و و ني هي هي ىج و أو و و و و وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


يعمل العامل في الجعالة برجاء الاصابة المستتبع لاستحقاق الجعل ولا ضير فيه 
أصلاً فكيف يقاس يباب الاجارة وهذا من الماتن # غريب .1١(‏ 

أقول : أمّا ما ذكر في وجه الفرق بين الجعالة والاجارة فتامٌ ظاهر فلم يكن 
ينيغ التسنوية بينهما كما في المتن.: 

وأمّا ما ذكر من بطلان الاجارة بقيد البرء إذا لم يكن مطمئناً بتحققه فقابل 
للمناقشة , فإنٌ ما ذكر من محذوري التعليق والغرر يمكن دفعهما اما التعليق فلأنه 
من تعليق العقد على ما هو معلق عليه ثبوتاً نظير بيع فرسه إذا كان باقياً فإِنٌ 
المييتا جر علية ها يعسن الحفيقة انراد المزيطن قاذ كان نون ممكنا وجقدوراً 
للأجير كان واجداً له وإلا فلا موضوع للاجارة ولا يستحق أجرةً نظير أن يقول : إذا 
كانت داري باقية فآجرتك إِيّاها » وقد تقدم انّ مثل هذا التعليق لا دليل على بطلانه 
خصوصاً وانّه لا دليل لفظي على شرطية التنجيز في العقود وإنّما دليلها الاجماع 
والسيرة وكلاهما لا يشملان المقام . 

وآمّا الغرر فلعدم لزومه مع التعليق المذكور حيث أنه في صورة تبين عدم 
افكان الأخير على الابراء لا يسدق رمعا قلا خط ولا عرو فى البين وشجرة 
الجهل بوجود ما يكون العقد معلقاً بذاته عليه لا يقدح في الصحة إذا لم يكن فيه أي 
خطر . كيف وفي باب الاجارة على الأعمال كثيراً ما لا يعلم جزماً انّ الأجير قادر 
على العمل ومع ذلك يحكم بصحة الاجارة لأنّهِ إذا تبين عدم قدرته عليه لم يستحق 
شيئاً خضوضاً بناء على نا اشتملناء:فئ: باب الاجازة على 'الأعسال.من. انها ليست 
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1 كتاب الاجارة / ج ؟ 


هله هي هه جه وهاهو هو هي و هو هو و و و وي هي وي و و و و ني هي هي و و و و و و وي وى و و و وى وى ٠ ٠ ٠‏ 


من عقوة التعاواضة وسمليات العمل بالاشزة:. 

ثم ان ما ذكروه من الصحة بنحو الاشتراط ضمن عقد الايجار يتصور 
بنحوين : 

أحدهما : أن يشترط البزء بيت إذا لم يرأ يكون المستاجر تق الفسم 
فيسترجع المسمّى ويضمن للطبيب اجرة المثل . 

العاتي: اد ديشمرط البق يحنت ذا الى هرا لاد جره أضلا كنا هق 
الغرض في أمثال المقام ‏ وهذا النحو من الاشتراط لابدٌ وان يرجع اما إلى التقييد أو 
إلى اشتراط سقوط الأجرة والبراءة منها والذي تقدّم ضحته فى مسألة سابقة . 

كما انّ صوزة التقييد بالبراءة تنقسم إلى تخوين : 

١-أن‏ يكون متعلق الاجارة عمل الإبراء المترتب على الطبابة فاذا لم 
يحصل البرء لم يتحقق شيء من متعلق الاجارة فلا يستحق الأجير أجرة أصلاً . 

١‏ -أن يكون متعلق الاجارة بنحو التركيب والتوصيف أي الطبابة الخارجية 
مع كونها مبرئة فيكون تخلّف البرء من تخلّف الوصف والقيد يوجب الخيار فاذا 
فسخ استحق اجرة المثل . 

ثم ان ظاهر تعليق المحقق النائيني يي في المقام اشتراط مقدورية العمل 
واختياريته سواء في الاجارة أو الشرط ضمن العقد وانّه من دونها يحكم 
ببطلاتهما . 

وقد عرفت وتقدم .سابقاً أيضاً ان السقدورية فى يناب الأعمال محقق 
وإِنْما لابنٌ وأن يرجع إلى شرطية عدم الغرر أو عدم التعليق كما تقدّم شرحه . 


خائمة :.وفيها مسَائل 6١‏ 


الثامنة عشرة : إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتباً . 
بالشروع من الفاتحة والختم بسورة الناس [ ١‏ ]» بل يجوز ان يقرا سورة 
فسورة على خلاف الترتيب , بل يجوز عدم رعاية الترتيب فى آيات 
السورة أيضاً . ولهذا إذا علم بعد الاتمام انْه قرأ الآية الكذائية غلطاً أو 
نسى قراءتها يكفيه قراءتها فقط [7]. نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب 
مراعاته . ولو علم اجمالاً بعد الاتمام انه قرأ بعض الآيات غلطاً . من 
حيث الاعراب , أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه . أو من حيث 
المادة . فلا يبعد كفايته وعدم وجوب الاعادة , لأنّ اللازم القراءة على 
المتعارف والمعتاد : ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالباً إلا من 
شد منهم [7]. نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلاً . لزم عليه 
الاعادة مع العلم به فى الجملة [ 4 ] . 


١[‏ ]بل يجب وان لم يكن الترتيب بينهما من النبي يفك . لأنْ هذا هو 
منصرف الاجارة بعد أن تعارف ختم القرآن كذلك . وأوضح منه لزوم الترتيب بين 
الآبات في سورة واحدة . 

[ ؟ ]هذا لا يتوقف على ما بناه عليه . بل يصح ذلك إذا كان الخطأ والغلط 
متعارفاً بمقتضى انصراف الاجارة إلى ما هو المتعارف في القراءة من وجود غلط أو 
خطأ أو نسيان جزئي أحياناً مع التدارك كذلك . 

[" ]هذا صحيح إذا كان مقداراً متعارفاً » ومع عدم امكان التدارك كما إذا كان 
َيْلمَاً اجمالياً بين أكشس مع سورة »:فاذا كان الغلط كثيراً أوافى آية "أو سورة مشخصة 

[ غ ]وأمًا مع الشك وعدم العلم الاجمالي فتجري أصالة الصحة وعدم الغفلة . 


ا كتاب الاجارة / ج ؟ 

وكذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها. 
وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضرٌ فى 
استخقاق الأجرة اسقاط كلية أو تحرف أو كتابنهننا غلطا [5]:. 

التاسعة عشرة : لا يجوز فى الاستئجار للحج البلدى أن يستأجر 
شخصاً من بلد الميت إلى النجف . وشخصاً آخر من النجف إلى مكة أو 
الميقات . وشخصاً آخر منها إلى مكة . إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر 
من البلد الحج والمفروض ان مقصده النجف مثلاً . وهكذا ء فما أتى به 
من السير ليس مقدمة للحج [؟]. 

وهو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتع وشخصاً آخر للحج , 
ومعلوم انه مشكل ["]. 


]١ [‏ مع فرض الاعتناء والاهتمام المتعارف » ومنه التدارك مع الالتفات إلى 
الخطأ. 

[؟] هذا هو الصحيح ء إذ ليس ما جاء به الآخر مقدمة للحج أصلاً» 
لا موصلة ولا غير موصلة » نعم لو كان وجوبها نفسياً ولم يكن ارتباطياً لزم ذلك 
ولكنه الي كد للف 

[؟] الاشكال فيه أهون , لأنّ كلاً منهما عمل مستقل تام في نفسه لولا 
دليل الارتباط والاشتباك بينهما . وقد ثبت جواز التفكيك بينهما لمن ينوب عن 
ابيا ةياو بأحدهما عق أبيذ وبالآخر عن أثماغ ولكنه مين خاض ضر قد 


على مورده. 


خاتمة : وفيها مسائل لك 

بل اللازم على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استئجار شخص 
للركعة الأولى من الصلاة وشخص آخر للثانية . وهكذا , يتمم ]١[‏ . 

متمّم العشرين : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلّى ونقص من 
صلاته بعض الواجبات غير الركنية سهواً . فإن لم يكن زائداً على القدر 
المتعارف الذى قد يتفق امكن ان يقال لا ينقص من اجرته شىء . وإن كان 
الساقض من الراحبات والستعات 'التكمارفه أزي من العقداد 
المتعار قن رقص هق الأخرة تنقداية [ ]2 الآ أن كوان المندا جر علنة 
الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة [7]. ونظير ذلك اذا يوجر لمح 
لماجايقد لجرا ودحوك الحرم . حيث ان ذمة الميت را بذلك . فإن 
كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأجرة, وإِلّا فتوزع 
ويسترذها يقابل يه بقية الأعمال: 


]١ [‏ التمثيل في غير محله , لمكان الارتباطية الموجبة لبطلان الركعة 
الواحدة المفصولة مطلقاً كما هو واضح بخلاف المقام . 

[ ؟] هذا إذا لم يكن بنحو الاشتراط الضمني ء وإلا كان فيه الخيار لا 

[ ؟] فلا ينقص لتحقق المستأجر عليه . إلا أنه مع ذلك لا يجوز له الاتقاص 
للمستحبات المتعارفة عمداً » لانصراف الاجارة إلى التقيد بها مع الالتفات وعدم 
الغفلة بنحو القيدية أو الشرطية لا الجزئية . 


والحمد لله أوّلاً وآخراً 


فهرس موضوعات الكتاب 


فصل : العين المستأجرة أمانة 


(“ - هو) 

عدم ضمان المستأجر تلف العين المستأجرة ا 01000 

نفوذ شرط الضمان على المستأجر وعدمه ال ا 

صحة اشتراط أداء مقدار التلف ا 

حكم اشتراط الضمان في الاجارة الباطلة 0 
مسألة ١‏ محل العمل بيد الأجير أمانة لا يضمن تلفها ل ا 

حكم تلف محل العمل أو اتلافها قبل العمل أو في الأثناء 8 151 
مسألة ؟ المدار في ضمان القيميات 01 117111110110161 
مسألة "3 إذا أتلف العين بعد العمل ضمن قيمتها مخيطاً 0 
مسألة ؛ -ضمان الأجير ما أفسده اك 
مسألة ه -ضمان الطبيب المباشر إذا أفسد م ا ل م 

عدم ضمانه مع عدم المياشرة ا ا و اموا بي ام ا ب ورم 
مسالة ” -عدم الضمان مع التبيزي رو اا مو ا ل لو و 1 
مسألة /ا-ضمان الحمّال إذا عثر فسقط الحمل ااا 10 
مسألة 8-إذا قال للخياط إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه فلم يكف ا 000 
مسألة 4 -إذا آجر عبده لعمل فأفسد 221111111710171 
مسألة ٠١‏ -إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف ونقص 0 


مسألة ١١‏ -عدم ضمان صاحب الدابة أى السفينة ما عليها 30 


6 كتاب الاجارة / ج ؟ 


مسألة ١١‏ -إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف ..... 05/ 
مسألة ١1‏ _إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة على المقدار المشترط كع متوو و انا 
مسألة ١4‏ - جواز ضرب الدابة المستأجرة على النحو المتعارف 0 
مسألة ١١‏ -إذا استوجر لحفظ متاع فسرق ل 5 
مسألة 1١‏ - عدم ضمان صاحب الحمام سرقة الثياب إِلَّا مع التفريط 000 
حكم اشتراط الضمان للمستأجر على حفظ المتاع د00 
فصل : يكفى فى الايجار ملك المنفعة 
1 
طنحة أمحاز المستاحن للعية المُستاخورة 1-91 211 
ايجار الدابة التي استأجرها للركوب بنفسه ل 5 
ايجار ما اشترط الموجر عدم اجارته غيره ا 
ايجار ما اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه ا 
إذا اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه سس ا اا 
مسألة ١‏ ايجار العين المستأجرة بأزيد من الأجرة ا 
الاستشكال في الايجار بأزيد في بعض الموارد ل ب م 0 
امكان سيره انز لحوتها 0 
ايجار بعض العين المستأجرة بأزيد من الأجرة 1[ 1 زؤ ز ز[ 1 0000 
مسألة ١‏ -حكم ايكال الأجير عمله إلى غيره وحكم تسليم متعلق العمل إليه 0 
الاشكال في استيجار الغير بأقل من الأجرة من دون احداث حدث فيه ا 
مسألة “-تبرع الغير بالعمل المستأجر عليه ا ا 0 
حكم اتيان الغير بالعمل لا بقصد التبرع ع ل ا ١1‏ 
مسألة ؛ _-الأجير الخاص وأقسامه 0 


فهرس موضوعات الكتاب 1 


لو خالف الأجير الخاص فأتى بعمل مناففٍ لحق المستأجر ل 
حكم ما إذا عمل الأجير الخاص للغير تبرعاً ا م 
حكم ما إذا عمل الأجير الخاص للغير جعالة أو اجارة ا 00 
مسألة ه -إذا آجر نفسه من غير اعتبار المباشرة أو من دون تعيين المدة جاز عمله 
للغير 9 3313 0 00 
اطلاق العقد لا يقتضي التعجيل ا ا 00 
مسألة ” -لو استأجر دابة لحمل متاع فحملها غيره ال" 
مسألة -إذا آجر نفسه لعمل فاشتغل بضدّه للمستأجر 0 000 00 
مسألة 6 -لو آجر دابته لحمل متاع زيد فاشتبه وحمل متاع عمرو لم يستحق شيئاً 
عليهما م ل 
مسألة 9 -لو شردت الدابة قبل الحمل 0 
لو عْضبيه:القاضئ ل 
مسألة ٠١‏ -إذا آجر سفينة لحمل الخلّ فحملها المستأجر خمراً 1 
فشالنة 1211و اشنا ساد محدفة فاشفية ور كن وآنة لخر ارح لمق للدولن :والمفل 
للثانية 09 0 1 0 0 0 0 00ا000 00 2 
مسألة ؟١‏ -لى آجر نفسه لعمل في زمان معين لزيد ثمٌ آجر نفسه لنفس العمل عن 
آخر عا ا ا شخ لماو امار لبا ا او سا لطا ال ا 


فصل : ايجار الأرض ببعض ما يخرج من زرعها 
(؟70 ل سسم) 


الوجه فى عدم جواز ايجار الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها ... 5١١‏ 
مقتضى القاعدة فى مثل هذا الايجار ا 
ما يستفاد من الطوائف المتعددة من الروايات ما ما مام ال 511 


68 كتاب الاجارة / ج ١‏ 


حكم اجارة الأرض بطعام في الذمة لخم سا ع و اا 1 
مسألة ١‏ جواز اجارة حصة من الأرض مشاعاً أو ينحو الكلي في المعين 9» 
حكم اجارة حصة من الأرض على وجه الكلي في الذمة و ل 
مسألة ؟ جواز استيجار الأرض لتعمل مسجداً 0 
مسألة *- جواز استيجار الدراهم والدنانير للزينة أى لحفظ الاعتبار 00 
مسألة ؛ ‏ جواز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه 1 
مسألة ه ‏ جواز استيجار البستان لفائدة التنزه ا 
مسألة ؟ ‏ صحة الاستيجار لحيازة المياحات ا ا ا 
المعيار في تملك المال المحوز والأقوال في ذلك ا 1 
حكم الوكالة والنيابة في الحيازة 0 0 0 00 
حكم الأمر بالحيازة أو الجعالة فيها ا 1 
مسألة ٠‏ استيجار المرأة للارضاع أو الانتفاع بلبنها ا 
اشتراط مشاهدة المرتضع أو وصفه بما يرفع الغرر ا 00 
اشتراط تعيين المرضعة أو وصفها بما يرفع الغرر ا ا 
مسألة 6 - جواز استيجار المرأة المزوجة للرضاع إذا لم يناف حق الاستمتاع ١‏ يفف 


مسألة ؛ -إذا آجرت الخليّة نفسها للارضاع ثم تزوّجت قدّم حق المستأجر على 


الزوج ا لمكا خا اح اوسا العو ا لم وم ل ا 0 
مسألة ٠١‏ -يجوز للمولى اجبار امته على الارضاع اجارة أو تبرّعاً 100 
عدم جواز ذلك في المكاتبة المطلقة وكذا المشروطة والمبقضة ا 
مسألة ١١‏ -لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيناً أو كلياً 0002 
ولا فرق في المرضعة بين أن تكون اجارته بنحو المباشرة أو لا ا ا 


إذا مات المرتضع فى صورة التعيين: أو المرضعة فى صورة المباشرة انفسخت 


فهرس موضوعات الكتاب 0 


مسألة ؟١١‏ يجوز استيجار الشاة للبنها والأشجار لثمرها والآبار للاستقاء منها .. . 7179 


مسألة ١‏ حكم أخذ الاجارة على الواجبات بأقسامها 1 
الوجوه التى استدل بها على بطلان الاجارة على الواجبات بع ا 
مسألة ١5‏ - جواز الاجارة لكنس المسجد والمشهد > 010000 


مسألة ١١‏ جواز الاجارة لحفظ المتاع أو الدار عن السرقة وحكم اشتراط الضمان 


عليه حون ند اما و دبع و كوس سي اباو ات باك يان جا اد و سي بك و ا ا 


عدم جوازاستيجار شخص واحد لنيابةالحجالواجب عن اثنين ويجوز فيالمندوب 575١‏ 


مسألة ١١‏ - عدم جواز النيابة عن الحى فى الصلاة وجوازه فى الزيارة والحج 


المندوب ا او 
مسألة 16 -عدم استحقاق العوض لو عمل للغير بغير أمره ل م 
مسألة ١94‏ -حكم العمل الصادر بأمر الغير ا 
اقتضاء الأمر للضمان ماج جو اس وا سوج انوا و ا ال ا 
مسألة ٠١‏ اعتبار المنفعة العقلائية في صحة الاجارة ا 
مسألة ١؟‏ - وجوه الاستيجار للحج المندوب سه و ا ا ا 
مسألة 7١‏ -نفقات مقدمات العمل على الأجير أو المستأجر ل ل 
مسألة ١؟‏ الجمع بين البيع والايجار في عقد واحد 1 0 
هل يجري على الصلح حكم الصرف والربا 0000 
مسألة ١4‏ جواز استيجار من يقوم بكل ما يأمره به ومن تكون عليه نفقته 00 فض 
لو أنفق متبرع عليه فهل يستحق الأجير المطالبة أم لا؟ 0 
مسألة ١‏ -استعمال الأجير مع عدم تعيين الأجرة :0 ا 


مسألة 7١‏ -لو استأجر أرضاً فغرس فيها وانقضت المدة فهل للمالك قلعه 0ن 


١ كتاب الاجارة / ج‎ ٠ 


فصل : في التنازع 

لضي > يض 
مسألة ١-حكم‏ التنازع في أصل الاجارة كز ك000 0 
مسألة " -التنازع في كون العقد اجارة أو عارية 00 
مسألة "-إذا تنازعا في كن الميتةا هن" قدّم قول مدعي الأقل ع ةس 1 
مسآلة ؛ -إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك ا 


مسألة ه -إذا ادّعى الأجير تلف العين وأنكره المستأجر أو ادّعى التفريط والتعدي قدّم 


قول الأجير ويدف عش ا د ع نط ع اتج ان قو م اج قم ل اه وعم م ا و 1 
مسألة " -كراهة تضمين الأجير فى موارد ضمانه ل ا 
مسألة 1-إذا تنازعا فى مقدار الأجرة قدّم قول المستأجر لما م 


مسألة 6 -إذا تنازعا فى العين المستأجرة أو فيما هو الأجرة فالمرجع التحالف .... ١07‏ 


مسألة 4 -إذا تنازعا في الشرط فالقول قول منكره ا 
مسآألة ٠١‏ -إذا اختلفا في المدة فالقول قول منكر الأزيد اس ل اس 0 
مسآألة ١١‏ -إذا اختلفا في الصحة والفساد قدّم قول مدعي الصحة ا 00 
مسآلة ١١‏ -إذا اختلفا في المكان الذي يحمل المتاع إليه قدّم قول المستأجر 0500007 

وإذا طلب منه الردٌ وجب عليه وإذا لم يرض بردّه لم يجز له ردّه المع 
مسألة ١١‏ -إذا اختلفا في نوع الخياطة قدّم قول المستأجر ك0 

إذا تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل العمل فالمرجع التحالف ا 


مسألة ١4‏ -كل من يقدّم قوله عليه اليمين 0 


فهرس موضوعات الكتاب ١ك‏ 


خاتمة : فيها مسائل 


(وك” ‏ 6"ة) 
الأولى -حكم استيجار الأراضي الخراجية 00 ز ز ز ز ز 0 00000111 
الثانية ‏ جواز أخذ الأجرة على قراءة التعزية ا ماس ا ل اا 
الثالثة ‏ جواز استيجار الصبي المميز للعبادات دودسم سق سيسيم ألم 


الرابعة ‏ حكم أصول الزرع النابتة فى الأرض المستأجرة بعد انقضاء المدة ... 71/١‏ 


الخامسة _إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى .. ١1/5‏ 


لياو سَنة. اا حكن حسيع السوالق مع وابب مسا خط عن عيرق مفو و 
السايعة ‏ جواز توكيل المستأجر في تجديد الاجارة عند انقضاء المدة 0ن 
جواز عزله إذا لم يكن شرط الوكالة له بنحو شرط النتيجة م ا 
ما قيل في وجه عدم لزوم شرط الوكالة بنحى شرط النتيجة ا م 
الثامنة عدم جواز اجارة المبيع المشروط برد الثمن أزيد من مدة الخيار ولا في مدة 
خيار البايع من دون اشتراط الخيار للمشتري على الفسخ ساو م 
التاسعة _إذا استوجر لخياطة ثوب فخاطه آخر ا 0 
العاشرة ‏ إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد في زمن معين فحصل مانع في أثناء 
الطريق لحا قن تراكيد مساسناي امع م 1ح قدو الم عالط فق لوو ود مساو الج 1 
صور التخلف وأحكام كل صورة 11[ 1ز[ز[ز[1ذ[ |[ [ [ |[ 1 000011 


الحادية عشرة ‏ صور فسخ الأجير إذا كان له الخيار قبل الشروع فى العمل أى بعده 
أى فى الأثناء وحكم كل صورة لكب برو ل م ا وا 


الثانية عشرة ‏ جواز اشتراط نفقة الدابة أو الأجير على المستأجر وحكم اطلاق 


ع كتاب الاجارة / ج ؟ 


الثالثة عشرة _اجارة العين ثانية لشخص آخر بعد اجارتها للأؤل فضولية موقوفة 


على اجازة الأوّل 6 15151[ [[ [ [ 1 11 ااا 
عدم صحة اجازتها على أن تكون الأجرة للموجر حتى إذا فسخ الأوّل لاا 
إذا زالت مدة الثانية على الأولى لزمت على الموجر في المدة الزائدة د 
الرابعة عشرة -عدم تبعية المنفعة للعين في بيعها إذا كانت مملوكة لسبب مستقل بل 
تبقى للبايع ويكون للمشتري الخيار إذا لم يكن عالماً م ا ا ا 1 
الخامسة عشرة عدم بطلان الاجارة بحصول آفة توجب نقص حاصل الأرض 
المت تتا خرة 
وعدم الخيار للمستأجر بذلك ا ا 
حكم ما لو شرط على الموجر ابراءه من الأجرة بمقدار ما نقص 1 
حكم اشتراط البراءة عن الأجرة على التقدير المذكور ع ا ا 0 
السادسة عشيرة حكم اجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها ل 
السابعة عشرة ‏ جواز أخذ الأجرة على الطبابة ا ا 
جواز اشتراط كون الدواء على الطبيب 1 ااا 
جواز اجارته على العلاج بقيد البرء أى بشرطه م 0 


الثامنة عشرة -إذا استوجر لختم القرآن لا يجب قراءته مرتّياً حسب السور ... 6١١‏ 
التاسعة عشرة لا يجوز فى الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت 
إلى بلد وشخصاً آخر منه إلى الميقات اد ااا فم ا 1 


متمم العشرين -حكم اخلال الأجير فى أجزاء الصلاة غير الركنية سهواً لالع 


